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وَذَكَرَ أَنَّ الْمُقَابِلَ له الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ فَقَطْ لَا بِالْمَنْعِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ عن الْمَازِرِيِّ وفي جَمَلٍ في جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ أَحَدُهُمَا نَقْدٌ وَالْآخَرُ مُؤَجَّلٌ رِوَايَتَانِ بِالْجَوَازِ وَالْكَرَاهَةِ فَبِالْأُولَى أَخَذَ ابن الْقَاسِمِ وَبِالثَّانِيَةِ أَخَذَ ابن عبد الْحَكَمِ وَسَحْنُونٌ ا ه 
قال بْن وقد حَمَلَ بَعْضُهُمْ الْكَرَاهَةَ الْمَرْوِيَّةَ عن مَالِكٍ على الْمَنْعِ وَرَجَّحَهُ عبد الْحَقِّ وأبو إسحق ( ( ( إسحاق ) ) ) التُّونُسِيُّ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ على الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إذَا أُجِّلَا مَعًا ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ الْغَرَضُ بهذا أو بهذا فَقَدْ تَحَقَّقَ السَّلَفُ مع النَّفْعِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ فإنه لَا يَتَحَقَّقُ السَّلَفُ إلَّا بِالنَّظَرِ لِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَانَا مَعًا الخ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِثْلِهِ وَقَوْلُهُ أَجْوَدَ أَيْ من الْجَمَلِ الْمُسْلَمِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ذلك الْمَفْهُومَ فيه تَفْصِيلٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ جَمَلًا أَدْنَى في اثْنَيْنِ أَجْوَدَ منه جَازَ ذلك عُجِّلَا أو أُجِّلَا أو أُجِّلَ أَحَدُهُمَا وَكَذَا لو دَفَعَ جَمَلًا أَجْوَدَ في اثْنَيْنِ رَدِيئَيْنِ فَهَذِهِ صُوَرٌ سِتٌّ حُكْمُهَا الْجَوَازُ 
وقد ذَكَرَهَا الشَّارِحُ وَأَمَّا لو دَفَعَ جَمَلًا في جَمَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَعْلَى من رَأْسِ الْمَالِ وَالثَّانِي أَدْنَى منه فَإِنْ عُجِّلَا مَعًا أو عُجِّلَ الْأَعْلَى فَأَجِزْ وَإِنْ أُجِّلَا مَعًا أو عُجِّلَ الْأَدْنَى فَامْنَعْ وَإِنْ دَفَعَ جَمَلًا في جَمَلَيْنِ أَحَدُهُمَا مُسَاوٍ لِلْجَمَلِ الْمَدْفُوعِ رَأْسَ مَالٍ وَالْآخَرُ أَعْلَى منه فَأَجِزْ إنْ عُجِّلَا أو عُجِّلَ الْمُسَاوِي وَإِنْ أُجِّلَا أو أُجِّلَ الْمُسَاوِي وَعُجِّلَ الْأَعْلَى فَامْنَعْ لِأَنَّهُ لَمَّا أُجِّلَ الْمُسَاوِي صَارَ الْغَرَضُ مُلْتَفَتًا له فَهُوَ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَإِنْ دَفَعَ جَمَلًا في جَمَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَدْنَى وَالثَّانِي مُسَاوٍ جَازَ إنْ عُجِّلَا أو عُجِّلَ الْمُسَاوِي وَأُخِّرَ الْأَدْنَى وَإِنْ أُجِّلَا أو أُجِّلَ الْمُسَاوِي وَعُجِّلَ الْأَدْنَى فَامْنَعْ فَالصُّوَرُ إحْدَى وَعِشْرُونَ صُورَةً مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا وَهَذَا التَّفْصِيلُ نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ عن اللَّخْمِيِّ وَمُقْتَضَى كَلَامِ التَّوْضِيحِ أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِثْلِهِ بَلْ الْمَنْعُ مُطْلَقًا إذَا أُجِّلَ أَحَدُهُمَا أو أُجِّلَا مَعًا وَنَحْوُهُ قَوْلُ ح لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ مِثْلِهِ وَإِنَّمَا هو تنبيه ( ( ( نبه ) ) ) بِالْأَخَفِّ على الْأَشَدِّ 
قَوْلُهُ ( صَنْعَةً شَرْعِيَّةً ) أَيْ كَالصَّيْدِ بِهِ وَتَوْصِيلِ الْكُتُبِ وَاحْتُرِزَ بِالشَّرْعِيَّةِ من غَيْرِهَا أَيْ كَتَعْلِيمِهِ الْكَلَامَ وَالصِّيَاحَ فإنه لَا يُوجِبُ جَوَازَ السَّلَمِ في مُتَعَدِّدٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ 
قَوْلُهُ ( فَيُسْلَمُ الْوَاحِدُ ) أَيْ الْمُعَلَّمُ في الْوَاحِدِ أو في الْأَكْثَرِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ أَيْ إذَا كان من نَوْعِهِ وَأَوْلَى إذَا كان من غَيْرِ نَوْعِهِ وَأَمَّا سَلَمُ وَاحِدٍ بِلَا تَعْلِيمٍ في أَكْثَرَ منه من غَيْرِ صَنْعَةٍ بِلَا تَعْلِيمٍ فَيَجُوزُ بِنَاءً على ما نَقَلَهُ ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ من أَنَّ الطَّيْرَ أَجْنَاسٌ لَا على سَمَاعِ عِيسَى من ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الطَّيْرَ جِنْسٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُسْلَمُ بَعْضُهُ في بَعْضٍ إلَّا إذَا اخْتَلَفَتْ مَنْفَعَتُهُ بِالتَّعْلِيمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ كَمَسْأَلَةِ فاره الْحُمُرِ الخ ) أَيْ لِأَنَّ قُوَّةَ الِاخْتِلَافِ بِالتَّعْلِيمِ كَقُوَّةِ الِاخْتِلَافِ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ في غَيْرِ الْآدَمِيِّ ثُمَّ ما ذَكَرَهُ من اشْتِرَاطِ التَّعَدُّدِ في فاره الْحُمُرِ قد عَلِمْت أَنَّهُ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَّعَدُّدِ فيها كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِهَا ) أَيْ في اثْنَيْنِ غَيْرِ بُيُوضٍ لِعَدَمِ الِاخْتِلَافِ في الْمَنْفَعَةِ وَأَمَّا في وَاحِدَةٍ غَيْرِ بُيُوضٍ فَجَائِزٌ لِأَنَّهُ قَرْضٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا الذُّكُورَةِ الخ ) أَيْ وَلَا تَخْتَلِفُ الْمَنْفَعَةُ في الْحَيَوَانِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان طَيْرًا أو غَيْرَهُ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَلَيْسَ هذا رَاجِعًا لِلطَّيْرِ فَقَطْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَوْ آدَمِيًّا فَلَا تُسْلَمُ الدَّجَاجَةُ في دِيكَيْنِ وَلَا عَكْسُهُ وَلَا الذَّكَرُ من الْآدَمِيِّ في اثْنَيْنِ وَعَكْسُهُ لِأَنَّ هذا سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا وَلَا الدَّجَاجَةُ في الدِّيكِ وَالْأُنْثَى من الْآدَمِيِّ في الذَّكَرِ منه لِأَنَّهُ سَلَمُ الْأَجْوَدِ في الْأَرْدَإِ وَأَمَّا سَلَمُ الذَّكَرِ في الذَّكَرِ من الْآدَمِيِّ أو من الطَّيْرِ أو غَيْرِهِمَا وَالْأُنْثَى في الْأُنْثَى فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ قَرْضٌ 
قَوْلُهُ ( وَلِاخْتِلَافِ أَغْرَاضِ الناس ) أَيْ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم تَبْلُغْ النِّهَايَةَ ) أَيْ فَإِنْ بَلَغَتْهَا جَازَ سَلَمُهَا في غَيْرِ بَالِغَةِ النِّهَايَةِ أَعَمُّ من كَوْنِهَا لَا تَغْزِلُ وَلَا تَطْبُخُ أو تَغْزِلُ أو تَطْبُخُ وَلَكِنَّهَا غَيْرُ بَالِغَةِ النِّهَايَةِ في ذلك كما في عبق 
قَوْلُهُ ( وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ من أَنَّ الْجَوَارِيَ لَا تَخْتَلِفُ بِالْغَزْلِ وَالطَّبْخِ إنْ لم تَبْلُغْ النِّهَايَةَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُسْلَمُ حَاسِبٌ في أَكْثَرَ منه ) أَيْ لَا مَعْرِفَةَ له بِالْحِسَابِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا كَاتِبٌ كَذَلِكَ ) أَيْ في أَكْثَرَ منه لَا مَعْرِفَةَ له بِالْكِتَابَةِ قال اللَّخْمِيُّ في التَّبْصِرَةِ الْعَبِيدُ عِنْدَ مَالِكٍ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ قَبَائِلُهُمْ فَالْبَرْبَرِيُّ وَالنَّوْبِيُّ وَالصَّقَلِّيُّ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ لَا يُسْلَمُ أَحَدُهُمْ في الْآخَرِ إلَّا أَنَّ الصَّنْعَةَ
____________________
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تَنْقُلُهُمْ فَتُصَيِّرُهُمْ أَجْنَاسًا إذَا كَانَا تَاجِرَيْنِ مُخْتَلِفَيْ التِّجَارَةِ كَبَزَّازٍ وَعَطَّارٍ أو صَانِعَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الصَّنْعَةِ كَخَبَّازٍ وَخَيَّاطٍ فَيُسْلَمُ الصَّانِعُ في التَّاجِرِ لَا أَحَدُهُمَا في وَاحِدٍ يُرَادُ لِمُجَرَّدِ الْخِدْمَةِ وَيُسْلَمُ أَحَدُهُمَا في عَدَدٍ يُرَادُ منه الْخِدْمَةُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ عِلْمٌ لَا صِنَاعَةٌ ) أَيْ وَاَلَّذِي يَنْقُلُ الرَّقِيقَ عن جِنْسِهِ إنَّمَا هو الصَّنْعَةُ كما عُلِمَ من كَلَامِ اللَّخْمِيِّ الْمُتَقَدِّمِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمَا لَا يُنْقَلَانِ وَلَوْ اجْتَمَعَا ) أَيْ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِيَحْيَى بن سَعِيدٍ الْقَائِلِ بِنَقْلِهِمَا إذَا اجْتَمَعَا وَقَوْلُهُ وَلَوْ اجْتَمَعَا أَيْ ما لم يَبْلُغْ النِّهَايَةَ وَلَوْ في أَحَدِهِمَا وَإِلَّا نُقِلَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْخِيَاطَةِ وَالْبِنَايَةِ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا كان أَحَدُهُمَا يَبْنِي الْبِنَاءَ الْمُعْتَبَرَ وَالْآخَرُ دُونَهُ أَنَّ ذلك بِمَثَابَةِ جِنْسَيْنِ وَكَذَا يُقَالُ في الْخِيَاطَةِ وَالنِّجَارَةِ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَالنِّجَارَةِ ) بِالنُّونِ وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ أَيْضًا بِالتَّاءِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِمَا ) أَيْ كَالْقَرْضِ وَالسَّلَفِ أو الإطلاق ( ( ( الطلاق ) ) ) وَقَوْلُهُ في الْعَرْضِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَرْضِ وَالْحَيَوَانِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ قَصَدَ نَفْعَ الْمُقْرِضِ أو نَفْعَهُمَا مَعًا فَلَا يَجُوزُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الْقَرْضِ ) أَيْ أو السَّلَفِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ الخ ) كَأَبِيعُكَ هذا الدِّينَارَ بِدِينَارٍ لِشَهْرٍ أو أَبِيعُك هذا الْإِرْدَبَّ الْقَمْحَ بِإِرْدَبِّ قَمْحٍ لِشَهْرٍ أو أُسْلِمُكَ هذا الدِّينَارَ في دِينَارٍ لِشَهْرٍ أو أُسْلِمُكَ هذا الْإِرْدَبِّ في إرْدَبٍّ مِثْلِهِ لِشَهْرٍ 
قَوْلُهُ ( أو أَطْلَقَ ) كَخُذْ هذا الدِّينَارَ في دِينَارٍ آخُذُهُ مِنْك بَعْدَ شَهْرٍ أو خُذْ هذا الْإِرْدَبَّ الْقَمْحَ وَآخُذُ مِنْك بَعْدَ شَهْرٍ إرْدَبًّا قال شَيْخُنَا وَيُعْمَلُ بِالْقَرَائِنِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فإذا لم يُسَمُّوا شيئا وَتُعُورِفَ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ دَرَاهِمَ في مِثْلِهَا يَكُونُ قَرْضًا كان ذلك جَائِزًا لَا مَمْنُوعًا 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يُؤَجَّلَ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَسْلَمَ من بَيْعِ ما ليس عِنْدَ الْإِنْسَانِ الْمَنْهِيِّ عنه بِخِلَافِ ما إذَا ضُرِبَ الْأَجَلُ فإن الْغَالِبَ تَحْصِيلُ الْمُسْلَمِ فيه في ذلك الْأَجَلِ فلم يَكُنْ من بَيْعِ الْإِنْسَانِ ما ليس عِنْدَهُ إذْ كَأَنَّهُ إنَّمَا بِيعَ ما هو عِنْدَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ وَاشْتُرِطَ في الْأَجَلِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا لِيُعْلَمَ منه الْوَقْتُ الذي يَقَعُ فيه قَضَاءُ الْمُسْلَمِ فيه وَالْأَجَلُ الْمَجْهُولُ لَا يُفِيدُ لِلْغَرَرِ وَإِنَّمَا حُدَّ أَقَلُّ الْأَجَلِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ اخْتِلَافِ الْأَسْوَاقِ غَالِبًا وَاخْتِلَافُهَا مَظِنَّةً لِحُصُولِ الْمُسْلَمِ فيه فَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( كَمَنْ لهم عَادَةٌ بِوَقْتِ الْقَبْضِ ) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ لِضَرْبِ الْأَجَلِ وَذَلِكَ كَأَرْبَابِ الْمَزَارِعِ وَأَرْبَابِ الْأَلْبَانِ وَأَرْبَابِ الثِّمَارِ فإن عَادَةَ الْأَوَّلِ الْقَبْضُ عِنْدَ حَصَادِ الزَّرْعِ وَعَادَةَ من بَعْدَهُمْ الْوَفَاءُ بِدَفْعِ ما عليهم زَمَنَ الرَّبِيعِ وَزَمَنَ جَذِّ الثِّمَارِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ كَذَلِكَ ) بَلْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ كَافِيَةٌ في الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا ما لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فيه ) أَيْ كَمُدَّةِ التَّعْمِيرِ فَتَأْجِيلُ الثَّمَنِ أو الْمُثَمَّنِ إلَيْهَا مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَأَمَّا ما أَجَلُهُ عِشْرُونَ سَنَةً وَنَحْوُهَا فَمَكْرُوهٌ وَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ 
قَوْلُهُ ( كَالنَّيْرُوزِ وَالْحَصَادِ الخ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْبَاقِيَ من حِينِ الْعَقْدِ لِذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَلَا بُدَّ من ذلك إلَّا ما يَسْتَثْنِيهِ 
قَوْلُهُ ( إلَى أَنَّ الْأَيَّامَ الْمَعْلُومَةَ ) أَيْ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ كَالْمَنْصُوصَةِ فَالْأَوَّلُ كَخُذْ هذا الدِّينَارَ سَلَمًا على إرْدَبِّ قَمْحٍ إلَى النَّيْرُوزِ أو إلَى عَاشُورَاءَ أو لِعِيدِ الْفِطْرِ أو لِعِيدِ الْأَضْحَى أو لِمَوْلِدِ النبي وَالْحَالُ أَنَّهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّ النَّيْرُوزَ أَوَّلُ يَوْمٍ من شَهْرِ تُوتَ وَأَنَّ عَاشُورَاءَ عَاشِرُ يَوْمٍ من شَهْرِ الْمُحَرَّمِ وَأَنَّ مَوْلِدَ النبي ثَانِي عَشَرَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا وَالثَّانِي كَخُذْ هذا الدِّينَارَ سَلَمًا في إرْدَبِّ قَمْحٍ إلَى أَوَّلِ شَهْرِ رَجَبٍ أو آخُذُهُ مِنْك بَعْدَ عِشْرِينَ يَوْمًا 
قَوْلُهُ ( وَالْحَصَادُ الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ التَّأْجِيلَ بِالْفِعْلِ الذي يُفْعَلُ في الْأَيَّامِ الْمُعْتَادَةِ كَالتَّأْجِيلِ بها 
قَوْلُهُ ( وَالصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ ) أَيْ وَلَوْ لم يَعْرِفَاهُ إلَّا بِشِدَّةِ الْحَرِّ أو الْبَرْدِ لَا بِالْحِسَابِ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُبِرَ في الْحَصَادِ وما معه ) أَيْ من الدِّرَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ وَقَوْلُهُ مِيقَاتُ مُعْظَمِهِ أَيْ الْوَقْتُ الذي يَحْصُلُ فيه غَالِبُ ما ذُكِرَ وهو وَسَطُ الْوَقْتِ الْمُعَدِّ لِذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَسَوَاءٌ وُجِدَتْ الْأَفْعَالُ أَعْنِي الْحَصَادَ وَالدِّرَاسَ في بَلَدِ الْعَقْدِ أو لم تُوجَدْ فيها 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ مَحَلَّ اشْتِرَاطِ التَّأْجِيلِ بِالْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا إذَا كان قَبْضُ الْمُسْلَمِ فيه بِبَلَدِ عَقْدِهِ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ
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اخْتِلَافِ الْأَسْوَاقِ في الْبَلَدِ الْوَاحِدِ وَأَمَّا إذَا كان قَبْضُهُ في غَيْرِ بَلَدِ عَقْدِهِ فَالْمُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَقَلُّ الْمَسَافَةِ الْكَائِنَةِ بين الْبَلَدَيْنِ يَوْمَيْنِ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ اخْتِلَافِ الْأَسْوَاقِ في الْبَلَدَيْنِ وَإِنْ لم تَخْتَلِفْ بِالْفِعْلِ قال في مُعِينِ الْحُكَّامِ إذَا شُرِطَ الْقَبْضُ بِغَيْرِ الْبَلَدِ الذي وَقَعَ فيه السَّلَمُ ولم يُضْرَبْ أَجَلٌ ولم يَكُنْ لِلْمُسْلَمِ فيه وَقْتٌ لَا يُوجَدُ إلَّا فيه جَازَ ذلك وَكَانَتْ الْمَسَافَةُ التي بين الْبَلَدَيْنِ كَالْأَجَلِ وَيُجْبَرُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ على الْخُرُوجِ بِفَوْرِ الْعَقْدِ أو التَّوْكِيلِ على الْوَفَاءِ فإذا وَصَلَ إلَى الْبَلَدِ جُبِرَ على الْقَضَاءِ هذا هو الْمَشْهُورُ ا ه ثُمَّ إنَّ الِاكْتِفَاءَ بِمَسَافَةٍ كَيَوْمَيْنِ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ أَرْبَعَةٍ أَشَارَ الصنف لِبَعْضِهَا وَأَشَارَ الشَّارِحُ لِبَعْضِهَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ ما إذَا كانت أَقَلَّ من الْيَوْمَيْنِ ) أَيْ فإنه لَا يَكْفِي وَلَوْ اخْتَلَفَ السُّوقُ بِالْفِعْلِ فَلَا بُدَّ من التَّأْجِيلِ بِنِصْفِ شَهْرٍ فَأَكْثَرَ لِأَنَّ الْبَلَدَيْنِ حِينَئِذٍ كَالْبَلَدِ الْوَاحِدَةِ خِلَافًا لِلْجُزُولِيِّ حَيْثُ قال يَكْفِي وَلَوْ نِصْفَ يَوْمٍ إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَسْعَارُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ من اشْتِرَاطِ الْخُرُوجِ ) أَيْ حين الْعَقْدِ فَالْخُرُوجُ بِالْفِعْلِ من غَيْرِ اشْتِرَاطِهِ لَا يَكْفِي كما أَنَّ اشْتِرَاطَهُ من غَيْرِ خُرُوجٍ بِالْفِعْلِ لَا يَكْفِي فَالشَّرْطُ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ من اشْتِرَاطِ الْخُرُوجِ وَالْخُرُوجِ بِالْفِعْلِ كما يُفِيدُهُ ابن عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( بِالْمَجْلِسِ ) أَيْ أو قُرْبِهِ كما مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَيَوْمَيْنِ ) أَيْ أَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِهِ قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَحْدِيدَ الْمَسَافَةِ بِالْبَرِّ تَارَةً وَبِالْبَحْرِ أُخْرَى مع أنها إنَّمَا تُقَدَّرُ بِالْبَرِّ فَقَطْ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ إنْ خَرَجَ أَيْ إنْ خَرَجَ في الْحَالِ فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ السَّيْرُ في الْبَرِّ أو في الْبَحْرِ بِغَيْرِ رِيحٍ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ من ضَرْبِ الْأَجَلِ 
تَنْبِيهٌ لو حَصَلَ عَائِقٌ عن الْخُرُوجِ ورجى ( ( ( ورجا ) ) ) انْكِشَافَهُ انْتَظَرَهُ وَإِلَّا خُيِّرَ الْمُسْلِمُ في الْبَقَاءِ وَالْفَسْخِ قَالَهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وَأَمَّا لو تَرَكَ الْخُرُوجَ من غَيْرِ عَائِقٍ فَسَدَ الْعَقْدُ فَإِنْ سَافَرَ وَوَصَلَ قبل مُضِيِّ الْيَوْمَيْنِ فَإِنْ كان السَّفَرُ بِبَرٍّ أو بِغَيْرِ رِيحٍ كان صَحِيحًا وَلَكِنْ لَا يُمَكَّنُ من الْقَبْضِ حتى يَمْضِيَ الْيَوْمَانِ وَإِنْ كان السَّفَرُ بِرِيحٍ كان فَاسِدًا 
قَوْلُهُ ( وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشُّرُوطَ ) أَيْ الْمُعْتَبَرَةَ في عَدَمِ التَّأْجِيلِ بِنِصْفِ شَهْرٍ 
قَوْلُهُ ( خَمْسَةٌ ) الْأَوَّلُ اشْتِرَاطُ قَبْضِهِ بِمُجَرَّدِ الْوُصُولِ لِلْبَلَدِ الثَّانِيَةِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُقْبَضَ الخ أَيْ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ قَبْضُهُ بِمُجَرَّدِ الْوُصُولِ لِلْبَلَدِ إذْ الشَّرْطُ اشْتِرَاطُ قَبْضِهِ فَوْرًا لَا قَبْضُهُ بِالْفِعْلِ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْبَلَدُ الثَّانِيَةُ على مَسَافَةِ يَوْمَيْنِ من بَلَدِ الْعَقْدِ وَإِنْ لم يَلْفِظْ بِمَسَافَتِهَا الثَّالِثُ أَنْ يُشْتَرَطَ في الْعَقْدِ الْخُرُوجُ فَوْرًا وَأَنْ يَخْرُجَا بِالْفِعْلِ إمَّا بِنَفْسِهِمَا أو بِوَكِيلِهِمَا الرَّابِعُ تَعْجِيلُ رَأْسِ الْمَالِ في الْمَجْلِسِ أو قُرْبِهِ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ السَّفَرُ في يَوْمَيْنِ بِبَرٍّ أو بِغَيْرِ رِيحٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّلَمَ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَجَّلَ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ أَقَلُّهُ نِصْفُ شَهْرٍ إلَّا إذَا اُشْتُرِطَ قَبْضُهُ بِمُجَرَّدِ الْوُصُولِ لِبَلَدِ غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ وَكَانَتْ على مَسَافَةِ يَوْمَيْنِ من بَلَدِ الْعَقْدِ وَاشْتُرِطَ حين الْعَقْدِ خُرُوجُهُمَا بِأَنْفُسِهِمَا أوبوكيلهما وَخَرَجَا يَوْمَهُ بِالْفِعْلِ وَعُجِّلَ رَأْسُ الْمَالِ في مَجْلِسِ الْعَقْدِ أو قَرْبِهِ وكان السَّفَرُ في الْبَرِّ أو بِغَيْرِ رِيحٍ فإذا وُجِدَتْ هذه الشُّرُوطُ فَلَا يُشْتَرَطُ التَّأْجِيلُ بِنِصْفِ شَهْرٍ ا ه 
قَوْلُهُ ( وَالْأَشْهَرُ ) أَيْ وَكَذَلِكَ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ فَتُجْعَلُ أَلْ في الْأَشْهُرِ لِلْجِنْسِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان ) أَيْ ذلك الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِأَوَّلِ جُزْءٍ منه ) أَيْ بِآخِرِ أَوَّلِ جُزْءٍ منه أَيْ بِآخِرِ اللَّيْلَةِ الْأُولَى وَعَلَى هذا اقْتَصَرَ الْمَوَّاقُ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِأَوَّلِهِ رُؤْيَةُ هِلَالِهِ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ إذا طَالَبَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ وَقْتَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَامْتَنَعَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ من الدَّفْعِ وقال لَا أَدْفَعُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ اللَّيْلَةِ الْأُولَى فإن الْمُسْلَمَ إلَيْهِ يُجْبَرُ على الدَّفْعِ على الْقَوْلِ الثَّانِي لَا على الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( على الْمَقُولِ ) أَيْ عِنْدَ الْمَازِرِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الخ ) هذا هو الذي رَجَّحَهُ ابن رُشْدٍ في نَوَازِلِ أَصْبَغَ من كِتَابِ النُّذُورِ وَرَجَّحَهُ أَيْضًا ابن زَرْبٍ وابن سَهْلٍ وَعَزَاهُ لِمَالِكٍ في الْمَبْسُوطِ وَالْعُتْبِيَّةِ قَائِلًا يَكُونُ حُلُولُ الْأَجَلِ في وَسَطِ الشَّهْرِ إذَا قال في شَهْرِ كَذَا وفي وَسَطِ السَّنَةِ إذَا قال في سَنَةِ كَذَا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلٌ في رَبِيعٍ في الْعَامِ الْفُلَانِيِّ أَيْ مِثْلُهُ في جَرَيَانِ الْخِلَافِ وقد عَلِمْت الْمُعْتَمَدَ منه 
قَوْلُهُ ( لِخِفَّةِ الْأَمْرِ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ لِاحْتِمَالِ أَوَّلِهِ وَوَسَطِهِ
____________________
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وَآخِرُهُ لِخِفَّةِ الْأَمْرِ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْمَلُ ) أَيْ قَوْلُهُ أَقْضِيك في الْيَوْمِ الْفُلَانِيِّ على طُلُوعِ فَجْرِهِ أَيْ على أَنَّ الْقَضَاءَ وَقْتَ طُلُوعِ فَجْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ ) أَيْ إنَّ من شُرُوطِ صِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يُضْبَطَ الْمُسْلَمُ فيه وَأَنْ يَكُونَ ضَبْطُهُ بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِضَبْطِهِ بِهِ في بَلَدِ السَّلَمِ فَلَا يَصِحُّ إذَا لم يُضْبَطْ كَخُذْ هذا الدِّينَارَ سَلَمًا على قَمْحٍ مَثَلًا من غَيْرِ ضَبْطٍ لِقَدْرِهِ أو ضَبْطٍ بِغَيْرِ ما يُضْبَطُ بِهِ كَخُذْ هذا الدِّينَارَ سَلَمًا على قِنْطَارِ قَمْحٍ أو إرْدَبِّ لَحْمٍ أو إرْدَبِّ بَيْضٍ أو قِنْطَارِ بِطِّيخٍ 
قَوْلُهُ ( يَصِحُّ الخ ) الْأَظْهَرُ أَنَّهُ مِثَالٌ لِمَا يُضْبَطُ بِالْوَزْنِ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَالْبَيْضُ مِثَالٌ لِمَا يُضْبَطُ بِالْعَدَدِ على سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيسَ بِخَيْطٍ ) أَيْ بِسَعَةِ خَيْطٍ وَيُوضَعُ عِنْدَ أَمِينٍ حتى يَتِمَّ الْأَجَلُ فإذا حَضَرَ الرُّمَّانُ قِيسَتْ كُلُّ رُمَّانَةٍ بِالْخَيْطِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِيعَ وَزْنًا ) بِأَنْ يُقَالَ أُسْلِمُكَ في قِنْطَارٍ من الرُّمَّانِ دِينَارًا كُلُّ رُمَّانَةٍ سَعَةُ هذا الْخَيْطِ أو أُسْلِمُكَ دِينَارًا في مِائَةِ رُمَّانَةٍ كُلُّ رُمَّانَةٍ سَعَةُ هذا الْخَيْطِ آخُذُ ذلك مِنْك في شَهْرِ كَذَا 
قَوْلُهُ ( لَا أَنَّهُ يُقَاسُ بِالْفِعْلِ ) أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( أو بِحِمْلٍ ) أَيْ كَأَنْ يُقَالَ أُسْلِمُكَ دِينَارًا في عَشَرَةِ أَحْمَالِ بِرْسِيمٍ كُلُّ حِمْلٍ مِلْءُ هذا الْحَبْلِ وَيُجْعَلُ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( أو جُرَزَةٍ ) أَيْ وَاعْتُبِرَ قِيَاسُهَا أَيْضًا بِخَيْطٍ كَأُسْلِمُكَ دِينَارًا في مِائَةِ حُزْمَةٍ من الْبِرْسِيمِ أو الْكُرَّاثِ أو الْكُزْبَرَةِ كُلُّ حُزْمَةٍ تَمْلَأُ هذا الْخَيْطَ آخُذُهَا مِنْك في شَهْرِ كَذَا 
قَوْلُهُ ( لَا بِفَدَّانٍ ) أَيْ أو قِيرَاطٍ أو قَصَبَةٍ وَلَوْ اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ بِصِفَةِ جَوْدَةٍ أو رَدَاءَةٍ لِأَنَّهُ يَخْتَلِف وَلَا يُحَاطُ بِصِفَتِهِ فَلَا يَكُونُ السَّلَمُ في هذا أَيْ في الْقَصِيلِ وَالْبُقُولِ إلَّا على الْأَحْمَالِ أو الْحُزَمِ 
تَنْبِيهٌ لو ضَاعَ الْخَيْطُ الذي يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْعَقْدِ الْقِيَاسُ بِهِ جَرَى على ما يَأْتِي في ذِرَاعِ الرَّجُلِ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ تَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ كَذَا يَنْبَغِي 
قَوْلُهُ ( أو بِتَحَرٍّ ) عَطْفٌ على بِعَادَتِهِ لَا على كَيْلٍ لِئَلَّا يَقْتَضِيَ أَنَّهُ لَا بُدَّ من جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالتَّحَرِّي 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا فُقِدَتْ آلَةُ الْوَزْنِ وَكُنَّا نَعْلَمُ قَدْرَهَا وَاحْتَجْنَا لِلسَّلَمِ في اللَّحْمِ مَثَلًا فَيَجُوزُ أَنْ تُسْلِمَ الْجَزَّارَ في مِائَةِ قِطْعَةٍ مَثَلًا كُلُّ قِطْعَةٍ لو زنت ( ( ( وزنت ) ) ) كانت رِطْلًا أو رِطْلَيْنِ أو غير ذلك وَكَذَلِكَ إذَا عُدِمَتْ آلَةُ الْكَيْلِ وَعُلِمَ قَدْرُهَا وَاحْتِيجَ لِلسَّلَمِ في الطَّعَامِ فَتَقُولُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أُسْلِمُكَ دِينَارًا في قَمْحٍ مِلْءَ زَكِيبَتَيْنِ كُلُّ زَكِيبَةٍ لو كِيلَتْ كانت إرْدَبًّا آخُذُ ذلك الْقَمْحَ في شَهْرِ كَذَا هذا مَعْنَى ضَبْطِ السَّلَمِ بِالتَّحَرِّي على التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ وَالتَّأْوِيلِ الثَّانِي يقول الْمُرَادُ أَنْ تَأْتِيَ لَلْجَزَّار بِحَجَرٍ أو بِقِطْعَةِ لَحْمٍ مَثَلًا وَتَقُولُ له أُسْلِمُكَ في مِائَةِ قِطْعَةٍ من اللَّحْمِ كُلُّ قِطْعَةٍ لو وُزِنَتْ كانت قَدْرَ هذا الْحَجَرِ أو قَدْرَ هذه الْقِطْعَةِ اللَّحْمِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا يُوزَنُ اللَّحْمُ بَعْدَ حُضُورِهِ بهذا الْحَجَرِ أَصْلًا بَلْ إذَا جاء الْأَجَلُ أَعْطَى الْمُسْلَمَ إلَيْهِ مِائَةَ قِطْعَةِ لَحْمٍ مُمَاثِلَةٍ لِذَلِكَ الْحَجَرِ تَحَرِّيًا بِدُونِ أَنْ تُوزَنَ بِهِ وَإِلَّا فَسَدَ أو تَأْتِيَ لِصَاحِبِ الْقَمْحِ بِقُفَّةٍ أو غِرَارَةٍ مَثَلًا لَا يُعْلَمُ قَدْرُهَا وَتَقُولُ له أُسْلِمُكَ دِينَارًا في قَمْحٍ لوكيل بِهَذِهِ الْقُفَّةِ لَكَانَ مِلْأَهَا مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ آخُذُهُ في شَهْرِ كَذَا وَلَا يُكَالُ بها عِنْدَ حُضُورِهِ بَلْ يَتَحَرَّى الْمُمَاثِلَ لِمِلْئِهَا مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ وَإِلَّا فَسَدَ لِلْجَهْلِ وَالْأَوَّلُ لِابْنِ أبي زَمَنِينَ وَالثَّانِي لِابْنِ زَرِبٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَسَبَهُ ) أَيْ الْمَجْهُولَ لِمَعْلُومٍ وَقَوْله ألغى أَيْ الْمَجْهُولُ وَاعْتُبِرَ الْمَعْلُومُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ بِذِرَاعٍ إلَخْ ) كَأُسْلِمُكَ دِينَارًا في ثَوْبٍ طُولُهُ ثَلَاثُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ فُلَانٍ وَأَرَاهُ ذِرَاعَهُ وَقَوْلُهُ رَجُلٌ مُعَيَّنٌ فَإِنْ لم يُعَيِّنْ الرَّجُلَ فَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ من ابْنِ الْقَاسِمِ يحملا ( ( ( يحملان ) ) ) على ذِرَاعِ وَسَطٍ أَصْبَغَ وَهَذَا مُجَرَّدُ اسْتِحْسَانٍ وَالْقِيَاسُ الْفَسْخُ فَإِنْ خِيفَ غَيْبَةُ ذِي الذِّرَاعِ أُخِذَ قَدْرُهُ وَجُعِلَ بِيَدِ عَدْلٍ إنْ اتَّفَقَا وَإِلَّا أَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا قِيَاسَهُ عِنْدَهُ فَإِنْ مَاتَ أو غَابَ ولم يَأْخُذْ قِيَاسَهُ وَتَنَازَعَا في قَدْرِهِ إن قَرُبَ الْعَقْدُ بِأَنْ لم يَفُتْ رَأْسُ الْمَالِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا وَإِنْ فَاتَ
____________________
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فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ إنْ أَشْبَهَ فَإِنْ انْفَرَدَ الْمُسْلِمُ بِالشَّبَهِ كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَإِنْ لم يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حُمِلَا على ذِرَاعٍ وَسَطٍ وَلَا يُنْبَشُ قَبْرُهُ إنْ دُفِنَ لِيُقَاسَ ذِرَاعُهُ وَلَوْ دُفِنَ بِقُرْبٍ 
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَجَازَ بِذِرَاعِ رَجُلٍ مَحَلُّ الْجَوَازِ ما لم يَنْصِبْ السُّلْطَانُ ذِرَاعًا وَإِلَّا فَلَا فَيَجُوزُ كما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَظْمُ ذِرَاعِهِ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ ذِرَاعَهُ الْحَدِيدَ أو الْخَشَبَ الذي يَقِيسُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( كَوَيْبَةٍ وَحَفْنَةٍ ) كَأُسْلِمُكَ دِينَارًا في وَيْبَةٍ وَحَفْنَةً بِحَفْنَةِ فُلَانٍ لِشَهْرِ كَذَا فَالْوَيْبَةُ مَعْلُومَةٌ وَالْحَفْنَةُ غَيْرُ مَعْلُومٍ قَدْرُهَا إذْ لَا يُعْلَمُ هل هِيَ ثُلُثُ قَدَحٍ أو نِصْفُهُ وَالْمُرَادُ بِالْحَفْنَةِ مِلْءُ الْكَفَّيْنِ مَعًا لَا ما تَقَدَّمَ في الْحَجِّ من أنها مِلْءُ يَدٍ وَاحِدَةٍ 
قَوْلُهُ ( إذَا أَرَاهُ إيَّاهَا ) الْأَوْلَى صَاحِبَهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ من رُؤْيَةِ صَاحِبِهَا وَأَمَّا رُؤْيَةُ الْحَفْنَةِ فَفِيهِ الْخِلَافُ 
قَوْلُهُ ( وفي الْوَيْبَاتِ الخ ) أَرَادَ بها ما زَادَ على الْوَاحِدَةِ وَكَذَلِكَ الْحَفَنَاتُ فإذا أَسْلَمَ في وَيْبَاتٍ وَحَفَنَاتٍ مَعْلُومَاتٍ كَثَلَاثِ وَيَبَات وَثَلَاثِ حَفَنَاتٍ بِحَفْنَةِ فُلَانٍ فَهَلْ يَجُوزُ ذلك وهو قَوْلُ أبي عِمْرَانَ وَظَاهِرُ الْمَوَّازِيَّةِ أو يُمْنَعُ كما هو نَقْلُ عِيَاضٍ عن الْأَكْثَرِ وَسَحْنُونٍ قَوْلَانِ بِنَاءً على تَعَدُّدِ الْعَقْدِ بِتَعَدُّدِ الْمَعْقُودِ عليه وَعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( وإن تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ التي تَخْتَلِفُ بها ) أَيْ بِسَبَبِهَا 
قَوْلُهُ ( كان أَوْضَحَ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ له اخْتِلَافُ الْأَغْرَاضِ لَا الْقِيمَةُ وقد يُقَالُ أن الْقِيمَةَ تَتْبَعُ الرَّغَبَاتِ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَحِينَئِذٍ فَالصِّفَاتُ التي تَخْتَلِفُ بها الْقِيمَةُ تَخْتَلِفُ بها الْأَغْرَاضُ وَحِينَئِذٍ فَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرَةٌ لَا اعْتِرَاضَ عليها 
قَوْلُهُ ( كَالنَّوْعِ ) خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَذَلِكَ كَالنَّوْعِ وما عُطِفَ عليه وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا كَأَنَّهُ قِيلَ وما تِلْكَ الْأَوْصَافُ التي تَخْتَلِفُ بها الْقِيمَةُ فقال وَذَلِكَ كَالنَّوْعِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الصِّنْفِ ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ أُسْلِمُك في آدَمِيٍّ مَثَلًا بَلْ لَا بُدَّ من بَيَانِ صِنْفِهِ 
قَوْلُهُ ( وَاللَّوْنِ ) أَيْ كَكَوْنِهِ أَحْمَرَ أو أَبْيَضَ أو أَسْوَدَ 
قَوْلُهُ ( الْأَظْهَرُ أَنَّهُ بِالْجَرِّ ) أَيْ وَيَجُوزُ فيه الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ أَيْ وَاللَّوْنُ يَزِيدُهُ على ما تَقَدَّمَ في الْحَيَوَانِ وَالثَّوْبِ وَالْعَسَلِ أو وَيَزِيدُ اللَّوْنُ على ما تَقَدَّمَ في الْحَيَوَانِ وَالثَّوْبِ وَالْعَسَلِ 
قَوْلُهُ ( وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ ) أَيْ الدَّاخِلَةُ على اللَّوْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ بِلَازِمٍ الخ ) أَيْ بَلْ بَيَانُ الصِّنْفِ وَالْجَوْدَةِ أو الرَّدَاءَةِ أو التَّوَسُّطِ بَيْنَهُمَا لَازِمٌ في كل مَبِيعٍ وَأَمَّا الون ( ( ( اللون ) ) ) وما أَدْخَلَتْهُ الْكَافُ من الطُّولِ وَالْعَرْضِ الخ إنَّمَا يَحْتَاجُ لِبَيَانِهِ إذَا كانت الْأَغْرَاضُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهِ وَاللَّوْنُ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ بِاخْتِلَافِهِ في الثِّيَابِ وَالْعَسَلِ وَبَعْضِ الْحَيَوَانِ كَالْآدَمِيِّ وَالْخَيْلِ وَالطُّولُ وَالْعَرْضُ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ بِاخْتِلَافِهِمَا في الثِّيَابِ وَالْغِلَظُ وَالرِّقَّةُ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ بِاخْتِلَافِهِمَا في الثِّيَابِ وَالْعَسَلِ وَالصِّغَرُ وَالْكِبَرِ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ بِاخْتِلَافِهِمَا في الْحَيَوَانِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا الْمُرَادُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَأَنْ يُبَيِّنَ كَاللَّوْنِ فِيمَا يَحْتَاجُ لِبَيَانِ اللَّوْنِ 
قَوْلُهُ ( وما أَدْخَلَتْهُ الْكَافُ ) أَيْ وَلِبَيَانِ ما أَدْخَلَتْهُ الْكَافُ من الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالْغِلَظِ وَالرِّقَّةِ وَالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ كَالْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ وَالْغَنَمِ 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِتَبْيِينِ صِفَاتِهِ ) أَيْ وإن تُبَيَّنَ في الْحَيَوَانِ وَالثَّوْبِ وَالْعَسَلِ صِفَاتُهُ التي تَخْتَلِفُ بها الْقِيمَةُ عَادَةً وَذَلِكَ كَالنَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَالتَّوَسُّطِ بَيْنَهُمَا وَاللَّوْنُ هذا إذَا قُرِئَ اللَّوْنُ بِالْجَرِّ وَأَمَّا على قِرَاءَتِهِ بِالنَّصْبِ أو الرَّفْعِ فَقَوْلُهُ في الْحَيَوَانِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَيَزِيدُ على ما تَقَدَّمَ من النَّوْعِ وما بَعْدَهُ في الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ وَالْعَسَلِ اللَّوْنُ أو وَاللَّوْنُ يُزَادُ على ما تَقَدَّمَ في الْحَيَوَانِ 
قَوْلُهُ ( وَمَرْعَاهُ ) اعْتَرَضَهُ ابن غَازِيٍّ بِأَنَّهُ لم يَرَ من ذَكَرَ وُجُوبَ بَيَانِ الْمَرْعَى في الْعَسَلِ وَالْمُصَنِّفُ مُطَّلِعٌ وَرَدَّهُ ح بِأَنَّ الْمَازِرِيَّ في شَرْحِ التَّلْقِينِ نَصَّ عليه ا ه بْن 
وَإِنَّمَا وَجَبَ بَيَانُ الْمَرْعَى في الْعَسَلِ لِاخْتِلَافِهِ بِذَلِكَ طَعْمًا وَرَائِحَةً وَحَلَاوَةً 
قَوْلُهُ ( يُبَيِّنُ ما ذُكِرَ ) أَيْ من النَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ أو الرَّدَاءَةِ أو التَّوَسُّطِ
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قَوْلُهُ ( النَّاحِيَةَ ) أَيْ الْمَأْخُوذُ منها كَكَوْنِ التَّمْرِ مَدَنِيًّا أو الواحيا أو بُرُلُّسِيًّا وَالْحُوتِ من بَحْرٍ عَذْبٍ أو مِلْحٍ أو من بِرْكَةِ الْفَيُّومِ أو نَحْوِ ذلك 
قَوْلُهُ ( كَالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ ) أَيْ فَيُبَيِّنُ في التَّمْرِ وَالْحُوتِ كَوْنَهُ كَبِيرًا أو صَغِيرًا أو مُتَوَسِّطًا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا في الْبُرِّ ) أَيْ وَكَذَا يُبَيِّنُ ما ذُكِرَ في الْبُرِّ 
قَوْلُهُ ( من الْأَوْصَافِ الْخَمْسَةِ ) أَيْ نَوْعَهُ وَجَوْدَتَهُ أو رَدَاءَتَهُ أو كَوْنَهُ مُتَوَسِّطًا وَلَوْنَهُ من كَوْنِهِ أَبْيَضَ أو أَحْمَرَ وَلَا بُدَّ فيه أَيْضًا من ذِكْرِ البلدان اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ الْبُرِّ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ أَخْذًا من قَوْلِهِ وَأَنْ تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ التي تَخْتَلِفُ بها الْقِيمَةُ عَادَةً 
قَوْلُهُ ( إنْ اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا ) أَيْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مع مُقَابِلِهِ فَالْمَدَارُ على عُرْفِ البلدان اخْتَلَفَ الثَّمَنُ فيها بِذَلِكَ وَجَبَ الْبَيَانُ وَإِلَّا فَلَا وَلَا شَكَّ أَنَّ هذا الْمَعْنَى قد أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ وإن تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ التي تَخْتَلِفُ بها الْقِيمَةُ عَادَةً وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِمَا هُنَا مع ما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَسَمْرَاءَ ) أَيْ وَيَذْكُرُ كَوْنَهَا سَمْرَاءَ أَيْ حَمْرَاءَ وَقَوْلُهُ أو مَحْمُولَةً أَيْ بَيْضَاءَ وَقَوْلُهُ ببلدهما أَيْ إذَا وَقَعَ عَقْدُ السَّلَمِ ببلدهما بِهِ وَاعْتُرِضَ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالسَّمْرَاءِ وَالْمَحْمُولَةِ مُطْلَقُ سَمْرَاءَ وَمَحْمُولَةٍ كان ذِكْرُ النَّوْعِ مُغْنِيًا عنهما لِأَنَّهُمَا نَوْعَانِ لِلْبُرِّ وَإِنْ أُرِيدَ بها سَمْرَاءُ على وَجْهٍ خَاصٍّ أَيْ شَدِيدَةِ الْحُمْرَةِ وَبِالْمَحْمُولَةِ الْمَحْمُولَةُ على وَجْهٍ خَاصٍّ أَيْ شَدِيدَةِ الْبَيَاضِ كانت الْجَوْدَةُ وَالرَّدَاءَةُ مُغْنِيَةً عنهما لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ دَاخِلَانِ في الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ذِكْرَ النَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ مُغْنٍ عن ذِكْرِ السَّمْرَاءِ وَالْمَحْمُولَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِالْحِمْلِ ) رُدَّ بِلَوْ على ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ أَنَّهُمَا إذَا كَانَا يُحْمَلَانِ لِبَلَدٍ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ أَيْ بَيَانُ كَوْنِهِمَا سَمْرَاءَ أو مَحْمُولَةً وَلَا يَفْسُدُ السَّلَمُ بِتَرْكِ بَيَانِ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَالْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ ) أَيْ نَقْلِ ابْنِ يُونُسَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ يُونُسَ حَكَى خِلَافَ ابْنِ حَبِيبٍ في النَّبْتِ فقال إذَا كَانَا في الْبَلَدِ نَبْتًا فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَمَّا بَلَدُ الْحَمْلِ فَيَجِبُ فيها الْبَيَانُ اتِّفَاقًا وَطَرِيقَةُ ابْنِ بَشِيرٍ كما قال الْمُصَنِّفُ أَنَّ خِلَافَ ابْنِ حَبِيبٍ إنَّمَا هو في بَلَدِ الْحِمْلِ وَأَمَّا بَلَدُ النَّبْتِ فَيَجِبُ فيها الْبَيَانُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( والمحمولة ( ( ( فالمحمولة ) ) ) ) الْفَاءُ وَاقِعَةٌ في جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ بِخِلَافِ مِصْرَ فَلَا يَجِبُ الْبَيَانُ وإذا أَرَدْت مَعْرِفَةَ الْمَقْضِيِّ بِهِ فيها فَالْمَحْمُولَةُ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَوْجُودَةُ فيها وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ كَوْنُ الْمَوْجُودِ بِمِصْرَ إنَّمَا هو الْمَحْمُولَةُ وَالْمَوْجُودُ بِالشَّامِ إنَّمَا هو السَّمْرَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا نُقِلَ أَنَّ هذا بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَانِ الْمُتَقَدِّمِ بَلْ قُلْنَا أن هذا حتى بِالنِّسْبَةِ لِزَمَانِنَا هذا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُمَا أَيْ السَّمْرَاءُ وَالْمَحْمُولَةُ في كُلٍّ من مِصْرَ وَالشَّامِ في زَمَانِنَا هذا 
قَوْلُهُ ( وَيُحْمَلُ ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيَانِ وَقَوْلُهُ على الْغَالِبِ أَيْ على الْأَكْثَرِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَلَدِ في الْإِطْلَاقِ لَا الْوُجُودِ على ما يَأْتِي في الْمَتْنِ 
قَوْلُهُ ( ما ذُكِرَ ) أَيْ من النَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ أو الرَّدَاءَةِ أو التَّوَسُّطِ بَيْنَهُمَا وَلَا يَحْتَاجُ لِبَيَانِ اللَّوْنِ في الْحَيَوَانِ إلَّا إذَا كان آدَمِيًّا أو من الْخَيْلِ كما مَرَّ لِلشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وَيَزِيدُ سِنُّهُ ) أَيْ فَفِي الرَّقِيقِ يُذْكَرُ كَوْنُهُ بَالِغًا أو مُرَاهِقًا أو يَافِعًا وهو ما دُونَ الْمُرَاهِقِ وفي غَيْرِ الرَّقِيقِ يُبَيِّنُ كَوْنَهُ جَذَعًا أو ثَنِيًّا أو يُذْكَرُ عَدَدُ السِّنِينَ كَابْنِ سَنَةٍ أو سَنَتَيْنِ وقد يستغني عن ذِكْرِ السِّنِّ بِذِكْرٍ الْجَوْدَةِ أو الرَّدَاءَةِ لِأَنَّ ما صَغُرَ سِنُّهُ من مَأْكُولِ اللَّحْمِ جَيِّدٌ وَغَيْرُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ رُبَّمَا يُرْغَبُ في كَبِيره ما لَا يُرْغَبُ في صَغِيرِهِ وقد يستغني بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ عن ذِكْرِ السِّمَنِ وَالذُّكُورِيَّةِ وَضِدَّيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَالسِّمَنَ ) الْمَوَّاقِ لم أَرَ من ذَكَرَ السَّمْن في الْحَيَوَانِ ا ه 
قُلْت ذَكَرَهُ أبو الْحَسَنِ عن جَامِعِ الطُّرَرِ وَنَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ يُونُسَ في اللَّحْمِ وَالْحَيَوَانِ مثله ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَيُبَيِّنُ ما ذُكِرَ في اللَّحْمِ ) الْمُرَادُ بِمَا ذُكِرَ النَّوْعُ وَالْجَوْدَةُ أو الرَّدَاءَةُ أو التَّوَسُّطُ بَيْنَهُمَا وَالذُّكُورَةُ وَالسَّمْن وَضِدَّيْهِمَا ا ه 
قَوْلُهُ ( لَا من كَجَنْبٍ ) أَيْ أوظهر أو فَخِذٍ 
قَوْلُهُ ( الْخَاصُّ بِهِ ) دُفِعَ بهذا ما يُقَالُ إن ذِكْرَ اللَّوْنِ هُنَا مُكَرَّرٌ مع ما مَرَّ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ حَمْلُ ما هُنَا على اللَّوْنِ الْخَاصِّ بِالرَّقِيقِ وما تَقَدَّمَ
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يُحْمَلُ على اللَّوْنِ الْعَامِّ مِثْلُ مُطْلَقِ حُمْرَةٍ أو سَوَادٍ وقد يُقَالُ إذَا حُمِلَ ما تَقَدَّمَ على اللَّوْنِ الْعَامِّ كَأَنْ يستغني عنه بِذِكْرِ الْجِنْسِ تَأَمَّلْ ابن غَازِيٍّ 
وفي أَكْثَرِ النُّسَخِ إسْقَاطُ اللَّوْنِ هُنَا لِتَقَدُّمِهِ في الْحَيَوَانِ الذي هو أَعَمُّ من الرَّقِيقِ وَعَلَى هذا فَيُحْمَلُ اللَّوْنُ فِيمَا تَقَدَّمَ على الْخَاصِّ وَلَا يُغْنِي عنه ذِكْرُ الْجِنْسِ 
قَوْلُهُ ( الْخَاصُّ بِهِ ) أَيْ فإذا أَسْلَمَ في عَبْدٍ رُومِيٍّ فَيَذْكُرُ لَوْنَهُ الْخَاصَّ بِهِ مِثْلَ كَوْنِهِ شَدِيدَ الْبَيَاضِ وَبَيَاضًا مُشْرَبًا بِحُمْرَةٍ وإذا أَسْلَمَ في عَبْدٍ أَسْوَدَ فَيَذْكُرُ لَوْنَهُ الْخَاصَّ بِهِ مِثْلَ كَوْنِهِ شَدِيدَ السَّوَادِ أو كَوْنِهِ يَمِيلُ لِصُفْرَةٍ أو لِحُمْرَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْكُحْلُ ) أَيْ وَيَزِيدُ الْكُحْلُ وهو دَاخِلٌ تَحْتَ الْكَافِ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الْكُحْلُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا في الثَّوْبِ ) أَيْ وَكَذَا يُبَيِّنُ ما تَقَدَّمَ من النَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ أو الرَّدَاءَةِ أو التَّوَسُّطِ بَيْنَهُمَا وَاللَّوْنِ في الثَّوْبِ وَلَوْ حَذَفَ الثَّوْبَ فِيمَا مَرَّ لَكَانَ أَوْلَى لا غناء ما هُنَا عنه أو قال أَوَّلًا في الْحَيَوَانِ وَالْعَسَلِ وَمَرْعَاهُ وفي الثَّوْبِ وَالرِّقَّةِ وَالصَّفَاقَةِ وَضِدَّيْهِمَا لَا غِنًى عَمَّا هُنَا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَضِدَّيْهِمَا ) ضِدُّ الرِّقَّةِ الْغِلَظُ وَالصَّفَاقَةُ وَهِيَ الْمَتَانَةُ ضِدُّهَا الْخِفَّةُ 
قَوْلُهُ ( الْمُعْصَرِ منه ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمَسْمُوعَ في فِعْلِهِ عَصَرَ ثُلَاثِيًّا فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ الْمَعْصُورِ منه كَذَا بَحَثَ ابن غَازِيٍّ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِوُرُودِ أَعْصَرَ الرُّبَاعِيِّ في قَوْله تَعَالَى { وَأَنْزَلْنَا من الْمُعْصِرَاتِ } قِيلَ هِيَ الرِّيحُ لِأَنَّهَا تَعْصِرُ السَّحَابَ 
قَوْلُهُ ( من الزَّيْتُونِ ) بَيَانٌ لِلنَّوْعِ الْمُعْصَرِ منه 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ بَيَانُ الْمُعْصَرِ بِهِ وَالْمُعْصَرِ منه 
قَوْلُهُ ( بِمَا تَقَدَّمَ ) أَيْ بَيَانُ النَّوْعِ وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَفِيهِ أَنَّ هذا الِاعْتِرَاضَ لَا يَتَوَجَّهُ على الْمُصَنِّفِ إلَّا لو قال وفي الزَّيْتِ وَالْمُعْصَرِ منه بِالْوَاوِ كما قال فِيمَا سَبَقَ حتى يُفْهَمَ منه الِاحْتِيَاجُ لِبَيَانِ الْأَوْصَافِ السَّابِقَةِ وَيَزِيدُ عليها بَيَانُ الْمُعْصَرِ منه وَالْمُعْصَرِ بِهِ وَأَنَّ ذلك قَدْرٌ زَائِدٌ على ما سَبَقَ فَيُقَالُ أنه ليس كَذَلِكَ إذْ ما هُنَا مُنْدَرِجٌ فِيمَا سَبَقَ وَالْمُصَنِّفِ إنَّمَا قال وفي الزَّيْتِ الْمُعْصَرِ منه أَيْ وَيُبَيِّنُ في الزَّيْتِ النَّوْعَ الْمُعْصَرَ منه وَهَذَا لَا يُفِيدُ أَنَّهُ يَذْكُرُ الْأَوْصَافَ السَّابِقَةَ وَيَزِيدُ عليها بَيَانَ الْمُعْصَرِ منه تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَحُمِلَ الخ ) مَثَلًا لو كان أَهْلُ الْبَلَدِ يُطْلِقُونَ الْجَيِّدَ على الْقَمْحِ الذي إذَا غُرْبِلَ الْإِرْدَبُّ منه يَأْتِي نِصْفَ إرْدَبٍّ وَعَلَى الْإِرْدَبِّ الذي إذَا غُرْبِلَ يَأْتِي ثُلُثَيْ إرْدَبٍّ وَعَلَى الْقَمْحِ الذي إذَا غُرْبِلَ الْإِرْدَبُّ منه يَأْتِي ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْإِرْدَبِّ وكان الْغَالِبُ في الْإِطْلَاقِ الْأَخِيرِ فإذا أَسْلَمَ في قَمْحٍ وقال بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ جَيِّدًا وَأَطْلَقَ قُضِيَ بهذا الْغَالِبِ في الْإِطْلَاقِ فَلَوْ كان أَهْلُ الْبَلَدِ يُطْلِقُونَ الْجَيِّدَ على الثَّلَاثَةِ من غَيْرِ أَغْلَبِيَّةٍ في الْإِطْلَاقِ قُضِيَ بِالْوَسَطِ وهو الذي إذَا غُرْبِلَ الْإِرْدَبُّ منه يَأْتِي ثُلُثَيْ إرْدَبٍّ فَقَوْلُهُ على الْغَالِبِ أَيْ في إطْلَاقِ لَفْظِ الْجَيِّدِ عليه كما يُفِيدُهُ الْبَاجِيَّ لَا ما يَغْلِبُ وُجُودُهُ في الْبَلَدِ كما قَالَهُ ابن فَرْحُونٍ في شَرْح ابْنِ الْحَاجِبِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْوَسَطُ أَيْ مِمَّا يَصْدُقُ عليه الْجَيِّدُ وَالرَّدِيءُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْمُتَوَسِّطَ بين الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ كما قال الشَّارِحُ تَبَعًا لِابْنِ فَرْحُونٍ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا تَبَعًا لعبق وَلَكِنْ ما قَالَهُ ابن فَرْحُونٍ من أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَالِبِ الْغَالِبُ في الْوُجُودِ أَيْ الْأَكْثَرُ عِنْدَ أَهْلِ الْبَلَدِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُتَوَسِّطِ الْمُتَوَسِّطُ بين الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ هو ما ارْتَضَاهُ طفي وبن 
قَوْلُهُ ( وهو مُؤَدٍّ الخ ) أَيْ إذَا كان ذلك الْمُعَيَّنُ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَإِنْ كان عِنْدَ غَيْرِهِ أَدَّى لِبَيْعِ ما ليس عِنْدَ الْإِنْسَانِ وهو مَنْهِيٌّ عنه لَا يُقَالُ أن هذا الشَّرْطَ يُغْنِي عنه ما تَقَدَّمَ من قَوْلِهِ وإن تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ إذْ لَا تبيين ( ( ( تبين ) ) ) في الْحَاضِرِ الْمُعَيَّنِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ التَّبْيِينَ إنَّمَا هو لِمَا في الذِّمَّةِ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يَنْبَغِي الِاسْتِغْنَاءُ عن هذا الشَّرْطِ بِمَا قَبْلَهُ لِأَنَّا نَقُولُ أن تَبْيِينَ الصِّفَاتِ قد يَكُونُ في غَائِبٍ مُعَيَّنٍ مَوْجُودٍ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فَلِهَذَا اُحْتِيجَ لِهَذَا الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( وهو مَمْنُوعٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ يَهْلَكُ قبل قَبْضِهِ فَيَتَرَدَّدُ الثَّمَنُ بين السَّلَفِيَّةِ إنْ هَلَكَ وَبَيْنَ الثَّمَنِيَّةِ إنْ لم يَهْلَكْ 
قَوْلُهُ ( مَعْنًى شَرْعِيٌّ ) أَيْ وَصْفٌ اعْتِبَارِيٌّ يَحْكُمُ بِهِ الشَّرْعُ وَيُقَدِّرُ وُجُودَهُ في الْمَحَلِّ وهو الشَّخْصُ من غَيْرِ أَنْ يَكُونَ له وُجُودٌ فَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِمْ في الطَّهَارَةِ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ وَقَوْلُهُ قَابَلَ الخ الْإِسْنَادُ فيه مَجَازٌ أَيْ يَقْبَلُ الْمُكَلَّفُ بِسَبَبِهِ أَنْ يُلْزَمَ بِأَرْشِ الْجِنَايَاتِ
____________________
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وَأُجُورِ الْإِجَارَاتِ وَأَثْمَانِ الْبِيَاعَاتِ وَنَحْوِ ذلك وَيَقْبَلُ بِسَبَبِهِ أَيْضًا الِالْتِزَامَ لِلْأَشْيَاءِ فإذا الْتَزَمَ شيئا اخْتِيَارًا من قِبَلِ نَفْسِهِ لَزِمَهُ قال الْقَرَافِيُّ بَعْدَ هذا التَّعْرِيفِ وَصَحَّ إنَاطَةُ الْأَحْكَامِ بهذا الْوَصْفِ وَإِنْ لم يَكُنْ له وُجُودٌ لِارْتِبَاطِ تَقْدِيرِهِ بِأَوْصَافٍ لها تَحَقُّقٌ وَهِيَ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالرُّشْدُ فَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا لَا ذِمَّةَ له فَمَنْ اجْتَمَعَتْ هذه الشُّرُوطُ فيه رَتَّبَ الشَّرْعُ عليه هذا الْمَعْنَى الْمُقَدَّرَ وهو الذي تُقَدَّرُ الْأَجْنَاسُ الْمُسْلَمُ فيها مُسْتَقِرَّةً فيه حتى يَصِحَّ مُقَابَلَتُهَا بِالْأَعْوَاضِ الْمَقْبُوضَةِ وَتُقَدَّرُ أَثْمَانُ الْمَبِيعَاتِ مُسْتَقِرَّةً فيه وَكَذَا صَدَقَاتُ الْأَنْكِحَةِ وَسَائِرُ الدُّيُونِ وَمَنْ لَا يَكُونُ هذا الْمَعْنَى مُقَدَّرًا في حَقِّهِ لَا يَنْعَقِدُ في حَقِّهِ سَلَمٌ وَلَا ثَمَنٌ لِأَجَلٍ وَلَا حَوَالَةٌ وَلَا شَيْءٌ من ذلك 
قَوْلُهُ ( وَقَبُولُ الْإِلْزَامِ ) أَيْ من الْغَيْرِ إذَا كان ذلك الْغَيْرُ حَاكِمًا 
قَوْلُهُ ( وَوُجُودُهُ عِنْدَ حُلُولِهِ ) أَيْ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا على تَحْصِيلِهِ وَقْتَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِئَلَّا يَكُونَ الثَّمَنُ تَارَةً سَلَفًا وَتَارَةً بَيْعًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ في جَمِيعِ الْأَجَلِ ) أَيْ بَلْ الشَّرْطُ وُجُودُهُ أَيْ الْقُدْرَةُ على تَحْصِيلِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَلَوْ انْقَطَعَ في أَثْنَاءِ الْأَجَلِ بَلْ وَلَوْ انْقَطَعَ في الْأَجَلِ بِتَمَامِهِ ما عَدَا وَقْتِ الْقَبْضِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْمُشْتَرِطِ لِوُجُودِهِ في جَمِيعِ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ انْقَطَعَ قَبْلَهُ ) أَيْ هذا إذَا كان مَوْجُودًا في الْأَجَلِ بِتَمَامِهِ من حِينِ عَقْدِ السَّلَمِ بَلْ وَإِنْ انْقَطَعَ قبل الْحُلُولِ وَوُجِدَ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَعُطِفَ على مُقَدَّرٍ الخ ) إنَّمَا لم يَجْعَلْهُ عَطْفًا على قَوْلِهِ وَوُجُودُهُ الخ لِاقْتِضَائِهِ فَسَادًا إذْ هو مُخَرَّجٌ من الشَّرْطِ أَيْ يُشْتَرَطُ كَذَا لَا نَسْلَ الخ فَمُقْتَضَاهُ صِحَّةُ السَّلَمِ في نَسْلِ الْحَيَوَانِ وهو بَاطِلٌ 
قَوْلُهُ ( أو مَجْرُورٌ ) هو الْأَوْلَى لِأَنَّ مُحَقَّقَ الْوُجُودِ هو الْمُسْلَمُ فيه وَالْمُتَّصِفُ بِالْجَوَازِ الْعَقْدُ 
قَوْلُهُ ( لِفَقْدِ الشَّرْطَيْنِ ) أَيْ لِانْتِفَاءِ الْأَوَّلِ بِحُصُولِ التَّعْيِينِ وَالثَّانِي بِعَدَمِ وُجُودِهِ إذْ لِقِلَّتِهَا قد لَا يُوجَدُ الْمُسْلَمُ فيه عِنْدَ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( وَتَعَقَّبَهُ ابن عَرَفَةَ ) أَيْ في شَرْحِهِ لِابْنِ الْحَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( الْمَنْعُ مُطْلَقًا ) فإذا قال خُذْ هذا الدِّينَارَ سَلَمًا على عَجَلٍ من أَوْلَادِ هذه الْبَقَرَاتِ وَكَانَتْ أَلْفًا فإنه يُمْنَعُ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من الْجَوَازِ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْبَقَرَاتِ صَيَّرَهَا كَغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَكَأَنَّ الْمُسْلَمَ فيه في الذِّمَّةِ وَالْغَالِبُ حُصُولُ الْوِلَادَةِ عِنْدَ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( فَحَذَفَهُ من الثَّانِي الخ ) قد تَبِعَ الشَّارِحُ في قَيْدِ الْقِلَّةِ في الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ تت وَاعْتَرَضَهُ ابن عَاشِرٍ وطفي بِأَنَّ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرَهَا مِمَّنْ وُقِفَتْ عليه لم يُقَيِّدْ الْحَائِطَ بِالصِّغَرِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أو صَرِيحُهُ أَنَّ الْحَائِطَ قَلِيلٌ وَإِنْ كان كَثِيرًا في نَفْسِهِ وَهَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ وَلِذَا أَخَّرَهُ عن قَوْلِهِ وَقُلْ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَيَمْتَنِعُ السَّلَمُ فيه ) أَيْ فإذا قال لِآخَرَ خُذْ هذا الدِّينَارَ سَلَمًا على قِنْطَارٍ من بَلَحِ هذا الْحَائِطِ آخُذُهُ مِنْك وَقْتَ كَذَا فإنه يَمْتَنِعُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ سَلَمًا حَقِيقَةً بِحَيْثُ يَجُوزُ أَخْذُهُ عِنْدَ الْأَجَلِ بِدُونِ الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ بَلْ هذا الْعَقْدُ بَيْعٌ حَقِيقَةً وَسَلَمٌ مَجَازًا فَلَا بُدَّ من الشُّرُوطِ الْآتِيَةِ 
قَوْلُهُ ( الْمَذْكُورِ ) أَيْ الْمُعَيَّنِ الصَّغِيرِ 
قَوْلُهُ ( غير أَنَّهُ تَارَةً يَقَعُ الْعَقْدُ ) أَيْ على ثَمَرِ الْحَائِطِ الْمَذْكُورِ 
قَوْلُهُ ( وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ من الْحَالَيْنِ أَيْ وَلِصِحَّةِ الْعَقْدِ في كُلٍّ من الْحَالَيْنِ شُرُوطٌ 
قَوْلُهُ ( وَحِينَئِذٍ ) أَيْ وَحِينَ إذْ كان الْعَقْدُ الْمُتَعَلِّقُ بِثَمَرِ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ بَيْعًا حقيقا ( ( ( حقيقيا ) ) ) لَا سَلَمًا 
قَوْلُهُ ( فَالتَّفْرِقَةُ ) أَيْ بين ما إذَا سُمِّيَ سَلَمًا وما إذَا لم يُسَمَّ حَيْثُ اُعْتُبِرَ في كُلٍّ شُرُوطٌ على حِدَةٍ مَنْظُورٌ فيها لفظ ( ( ( للفظ ) ) ) لَا لِلْمَعْنَى وَإِلَّا نُقِلَ أَنَّ التَّفْرِقَةَ مَنْظُورٌ فيها لِلَّفْظِ بَلْ لِلْمَعْنَى فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْعَقْدَ على الثِّمَارِ في الْحَالَتَيْنِ بَيْعٌ لَا أَنَّهُ في أَحَدِهِمَا بَيْعٌ وفي الْآخَرِ سَلَمٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ إحْدَى الْمَوَاضِعِ التي فَرَّقُوا فيها بين الْأَلْفَاظِ ) أَيْ وَإِنْ كانت الْمَعَانِي مُتَّحِدَةً 
قَوْلُهُ ( وَشُرِطَ لِشِرَاءِ ثَمَرَةِ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ الخ ) أَيْ لِصِحَّةِ شِرَاءِ ثَمَرَةِ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ الخ ) عِلَّةً لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ وَأَجَابَ اللَّقَانِيُّ عن الْمُنَافَاةِ
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بِجَوَابٍ آخَرَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ أو حَائِطٍ أَيْ أَسْلَمَ في جَمِيعِ ثَمَرِهِ كُلَّ قِنْطَارٍ أو إرْدَبٍّ بِكَذَا فَلَا يَجُوزُ ذلك وَيَحْرُمُ وَقَوْلُهُ وَشُرِطَ إنْ سَمِّي سَلَمًا أَيْ وَشُرِطَ في صِحَّةِ الْعَقْدِ سَلَمًا على بَعْضِ ثَمَرِ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ مِثْلُ قِنْطَارٍ منه أو قِنْطَارَيْنِ فما مَرَّ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ في جَمِيعِ ثَمَرِهِ وَهَذَا فِيمَا إذَا أَسْلَمَ في بَعْضِهِ وَكِلَاهُمَا على الْكَيْلِ 
قَوْلُهُ ( فإنه شَرْطٌ في السَّلَمِ ) أَيْ فِيمَا إذَا سُمِّيَ سَلَمًا 
قَوْلُهُ ( لَا يُشْتَرَطُ فيه شَيْءٌ منها ) أَيْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنْ سمي سَلَمًا اُشْتُرِطَ لِصِحَّةِ الْمَبِيعِ شُرُوطٌ سِتَّةٌ وَإِنْ سُمِّيَ بَيْعًا اُشْتُرِطَ شُرُوطٌ خَمْسَةٌ 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذا هو قَوْلُ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَاعْتَمَدَهُ ابن يُونُسَ وأبو الْحَسَنِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ اعْتِبَارُ الشُّرُوطِ كُلِّهَا سَوَاءٌ سُمِّيَ سَلَمًا أو بَيْعًا وهو ظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ اُنْظُرْ طفي ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( الشَّرْطُ الْأَوَّلُ ) أَيْ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( إزْهَاؤُهُ ) أَيْ اصْفِرَارُهُ أو احْمِرَارُهُ وَطِيبُ غَيْرِ النَّخْلِ كَإِزْهَائِهِ وَإِنْ كان لَا يَجْرِي فيه قَوْلُهُ وَأَخَذَهُ بُسْرًا أو رُطَبًا قَالَهُ عبق 
قَوْلُهُ ( سَعَةُ الْحَائِطِ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِلْغَرَرِ 
قَوْلُهُ ( وَكَيْفِيَّةُ قَبْضِهِ ) أَيْ وَبَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ حَالَ الْعَقْدِ قال أبو الْحَسَنِ عن ابْنِ يُونُسَ إذَا شُرِطَ ما يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ من وَقْتِ عَقْدِ الْبَيْعِ أو من بَعْدِ أَجَلٍ ضَرَبَاهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ لم يَضْرِبْ أَجَلًا وَلَا ذَكَرَ ما يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ من وَقْتِ عَقْدِ الْبَيْعِ وَلَا مَتَى يَأْخُذُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَّهُمَا لَمَّا سَمَّيَاهُ سَلَمًا وكان لَفْظُ السَّلَمِ يَقْتَضِي التَّرَاخِي عُلِمَ أَنَّهُمَا قَصَدَا التَّأْخِيرَ فَفَسَدَ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( مُتَوَالِيًا ) أَيْ كُلَّ يَوْمٍ وَقَوْلُهُ أو مُتَفَرِّقًا أَيْ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ أو يَوْمًا بَعْدَ يَوْمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ هِيَ مَعْنَى كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ ) أَيْ لَا أنها شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ زَائِدَةٌ على الْخَمْسَةِ فَتَكُونُ ثَمَانِيَةً وَقَوْلُهُ مُتَوَالِيًا أو مُتَفَرِّقًا الخ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ على أَخْذِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَا يَصِحُّ وَالْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ فَالْمُضِرُّ إنَّمَا هو السُّكُوتُ حين الْعَقْدِ عن بَيَانِ ما يَأْخُذُهُ كُلَّ يَوْمٍ وَعَنْ بَيَانِ ابْتِدَاءِ وَقْتِ الْأَخْذِ ا ه 
تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَحُمِلَ ) أَيْ عِنْدَ السُّكُوتِ على الْحُلُولِ أَيْ على أَخْذِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً حَالًا وَتَأْخِيرُ قَبْضِهِ لَا يَضُرُّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ الخ ) هذا إشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بين ما إذَا سُمِّيَ سَلَمًا يُشْتَرَطُ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ وإذا سُمِّيَ بَيْعًا لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُهَا 
قَوْلُهُ ( يَقْتَضِي الْمُنَاجَزَةَ ) لَكِنْ لو تَأَخَّرَ الْقَبْضُ لم يَضُرَّ 
قَوْلُهُ ( وَإِسْلَامُهُ ) أَيْ رَأْسُ الْمَالِ لِمَالِكِهِ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَ زَمَنٍ قَرِيبٍ كَنِصْفِ شَهْرٍ فَقَطْ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ أن الْعِشْرِينَ قَرِيبٌ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَبْضِ إلَيْهَا وَقِيلَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَبْضِ عن وَقْتِ الْعَقْدِ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَضُرُّ ) أَيْ إذَا كان أَجَلُ الشُّرُوعِ لَا يَسْتَلْزِمُ صَيْرُورَتَهُ تَمْرًا وَإِلَّا فَسَدَ 
قَوْلُهُ ( وَالسَّادِسُ فِيهِمَا أَخَذَهُ الخ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِجَعْلِ أَخْذِهِ بُسْرًا أو رُطَبًا شَرْطًا إذْ الشُّرُوطُ مُعْتَبَرَةٌ حَالَ الْعَقْدِ وهو في حَالَةِ الْعَقْدِ لم يَأْخُذْهُ بِالْفِعْلِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ وَأَخَذَهُ بُسْرًا أَيْ وَاشْتِرَاطُ أَخْذِهِ بُسْرًا وَأَمَّا الْأَخْذُ بِالْفِعْلِ فَيُجْعَلُ أَمْرًا طَارِئًا أَيْ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ على الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فإنه يقضي بِأَخْذِهِ بُسْرًا أو رُطَبًا لَا تَمْرًا 
قَوْلُهُ ( لِبُعْدٍ الخ ) أَيْ فَيَدْخُلُهُ الْخَطَرُ وَضَمِيرُ بَيَّنَهُ لِلتَّمْرِ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ وَقَعَ الْعَقْدُ عليه بِمِعْيَارِهِ ) أَيْ كما إذَا قال خُذْ هذا الدِّينَارَ سَلَمًا على قِنْطَارٍ من ثَمَرِ هذا الْحَائِطِ أو أَشْتَرِي مِنْك قِنْطَارًا من ثَمَرِهِ بِدِينَارٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَقَعَ عليه جُزَافًا ) كما لو قال خُذْ هذا الدِّينَارَ سَلَمًا في ثَمَرِ حَائِطِك كُلِّهِ أو أَشْتَرِي ثَمَرَ حَائِطِك هذا كُلَّهُ بِدِينَارٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْجُزَافَ الخ ) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِ الْجُزَافِ فإنه لم يَدْخُلْ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ في ضَمَانِهِ بِالتَّوْفِيَةِ 
قَوْلُهُ ( قد تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ الخ ) هذا كِنَايَةٌ عن دُخُولِهِ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ وقد دخل الخ عَطْفُ تَفْسِيرٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا ضَمَانَ الْجَوَائِحِ ) أَيْ وهو خِلَافُ الْأَصْلِ أَيْ الْكَثِيرِ أَيْ أَنَّهُ أَمْرٌ نَادِرٌ 
تَنْبِيهٌ لَا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ الْعَقْدِ على ثَمَرِ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ تَعْجِيلُ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ سُمِّيَ سَلَمًا لِأَنَّهُ مَجَازٌ كما مَرَّ نعم يُشْتَرَطُ كَوْنُ رَأْسِهِ غير طَعَامٍ فَإِنْ كان طَعَامًا مُنِعَ لِلنَّسِيئَةِ أو أَنَّهُ إذَا ضُبِطَ فَلَا بُدَّ من ضَبْطِهِ بِمِعْيَارِهِ
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الْمُعْتَادِ فيه فَإِنْ بِيعَ جُزَافًا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان الخ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ في قَدْرٍ مُعَيَّنٍ من الرُّطَبِ وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ أَنَّ الْحَائِطَ مُعَيَّنٌ وكان بَلَحُهَا حين الْعَقْدِ رُطَبًا وَاشْتَرَطَ الْمُسْلِمُ على الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بَقَاءَ ذلك الرُّطَبِ على أُصُولِهِ حتى يَتَتَمَّرَ فإنه لَا يَجُوزُ لِبُعْدِ ما بين التَّمْرِ وَالرُّطَبِ فَيَدْخُلُهُ الْخَطَرُ وَلِقِلَّةِ أَمْنِ الْجَوَائِحِ فيه فَإِنْ قَبَضَهُ بَعْدَ التَّتَمُّرِ أو قَبْلَهُ مَضَى الْعَقْدُ وَلَا يُفْسَخُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ليس من الْحَرَامِ الْبَيِّنِ ) أَيْ الْمُتَّفَقِ عليه 
قَوْلُهُ ( قَالَهُ ) أَيْ قال هذا التَّعْلِيلَ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ إذَا اطَّلَعَ عليه قبل الْقَبْضِ ) أَيْ وَقَبْلَ الْيُبْسِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الْمُزْهِي الخ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ في قَدْرٍ مُعَيَّنٍ على الْكَيْلِ من ثَمَرِ حَائِطٍ مُعَيَّنٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُزْهٍ أَيْ أَحْمَرُ أو أَصْفَرُ وَشَرَطَ الْمُشْتَرِي بَقَاءَهُ على أصل ( ( ( أصله ) ) ) حتى يَتَتَمَّرَ فَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ اشْتِرَاطِ تَتَمُّرِ الرُّطَبِ فَيَمْضِي بِقَبْضِهِ وَلَوْ كان قد قَبَضَهُ قبل التَّتَمُّرِ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ من الشُّيُوخِ كَابْنِ أبي زَيْدٍ وَصَوَّبَهُ عبد الْحَقِّ أو لَا يَكُونُ حُكْمُهُ كَذَلِكَ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَيُفْسَخُ وَلَوْ قُبِضَ وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ على الْمُشْتَرِي بِالْمِثْلِ إنْ عُلِمَتْ مَكِيلَتُهُ وَإِلَّا فَبِالْقِيمَةِ وَهَذَا رَأْيُ ابن شَبْلُونَ 
قَوْلُهُ ( بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْهَاءِ ) عِبَارَةُ ابْنِ الْأَثِيرِ في النِّهَايَةِ نهى عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يزهى وفي رِوَايَةٍ حتى يَزْهُوَ يُقَالُ زَهَا النَّخْلُ يَزْهُو إذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ وَأَزْهَى يُزْهِي إذَا احْمَرَّ أو اصْفَرَّ وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنَى الِاحْمِرَارِ أو ( ( ( والاصفرار ) ) ) الاصفرار وَمِنْهُمْ من أَنْكَرَ يَزْهُو وَمِنْهُمْ من أَنْكَرَ يُزْهِي ا ه 
إذَا عَلِمْت ذلك تَعْلَمُ أَنَّهُ يَصِحُّ ضَمُّ مِيمِ الْمُزْهِي لِأَنَّهُ من أَزْهَى وَفَتْحِهَا لِأَنَّهُ من زَهَا خِلَافًا لِمَنْ اقْتَصَرَ على الْفَتْحِ وَلِمَنْ اقْتَصَرَ على الضَّمِّ كَالشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ ) أَيْ في غَيْرِ هذه الْجُزْئِيَّةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ فَاسِدٌ في هذه الْجُزْئِيَّةِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( ما لم يَفُتْ ) أَيْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى وَإِلَّا مَضَى بالثمر ( ( ( بالثمن ) ) ) 
قَوْلُهُ ( أو عَدَمِهِ ) أَيْ بِسَرِقَتِهِ مثلا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ انْقَطَعَ ثَمَرُ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ ) أَيْ وَمِثْلُهُ ثَمَرُ الْقَرْيَةِ الْغَيْرِ الْمَأْمُونَةِ على ما اُسْتُظْهِرَ وَسَوَاءٌ كان الِانْقِطَاعُ بِجَائِحَةٍ أو بِفَوَاتِ الْإِبَّانِ على الصَّوَابِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِجَائِحَةٍ أَيْ أو بِفَوَاتِ الْإِبَّانِ قال طفي تَعْبِيرُهُ بِالِانْقِطَاعِ كَالْمُدَوَّنَةِ ظَاهِرٌ في انْقِطَاعِ إبَّانِهِ وَكَذَا لو تَلِفَ بِجَائِحَةٍ فَالْمَدَارُ على عَدَمِ قَبْضِ الْكُلِّ 
قال ابن عبد السَّلَامِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الرُّجُوعُ بِحِصَّةِ ما بَقِيَ لِأَنَّ الْمَبِيعَ في هذه الْمَسْأَلَةِ مُعَيَّنٌ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ الْمُعَيَّنَاتِ من فَسْخِ الْبَيْعِ لِتَلَفِهِ أو عَدَمِهِ قبل قَبْضِهِ وَلَيْسَ من السَّلَمِ في شَيْءٍ وَلِذَا قال في الْمُدَوَّنَةِ إذَا قَبَضَ بَعْضَ سَلَمِهِ ثُمَّ انْقَطَعَ ثَمَرُ ذلك الْحَائِطِ لَزِمَهُ ما أَخَذَهُ بِحِصَّتِهِ من الثَّمَنِ وَرَجَعَ بِحِصَّةِ ما بَقِيَ وَلَا يُخْتَلَفُ في هذا كما اُخْتُلِفَ في الْمَضْمُونِ إذَا انْقَطَعَ إبَّانُهُ قبل اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ وهو الْآتِي في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَقَوْلُ عج وَمَنْ تَبِعَهُ هذا إذَا كان الِانْقِطَاعُ بِجَائِحَةٍ وَأَمَّا بِفَوَاتِ الْإِبَّانِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَهْمٌ لِأَنَّ ما يَأْتِي في الْمَضْمُونِ وما في حُكْمِهِ وهو الْقَرْيَةُ الْمَأْمُونَةُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِهِ ) أَيْ وَأَمَّا لو انْقَطَعَ ثَمَرُ الْحَائِطِ بِجَائِحَةٍ أو بِفَوَاتِ إبَّانَ قبل أَنْ يَأْخُذَ شيئا فإنه يَتَعَيَّنُ الْفَسْخُ أَيْضًا وَلَا يَجُوزُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ لِيَأْخُذَ من ثَمَرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ بِحِصَّةِ ما بَقِيَ ) أَيْ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( عَاجِلًا اتِّفَاقًا ) ظَاهِرُهُ أَنَّ تَعْجِيلَ الرُّجُوعِ بِمَا بَقِيَ وَاجِبٌ وَأَنَّهُ من حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ ابْنِ يُونُسَ كما في الْمَوَّاقِ وَرَجَعَ بِحِصَّةِ ما بَقِيَ من الثَّمَنِ مُعَجَّلًا بِالْقَضَاءِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إنْ طَلَبَ تَعْجِيلَهُ يَقْضِي له بِهِ وَلَهُ أَنْ لَا يَأْخُذَهُ عَاجِلًا وَيَنْتَظِرَهُ لِأَنَّ ذلك من حَقِّهِ وَلَا مَحْذُورَ فيه وَإِنَّمَا مُنِعَ من الْبَقَاءِ لِقَابِلٍ لِيَأْخُذَ من ثَمَرِهِ ا ه بن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى نقطع ( ( ( انقطع ) ) ) ثَمَرُ الْحَائِطِ بِجَائِحَةٍ أو بِفَوَاتِ إبَّانٍ فإنه يَتَعَيَّنُ الْفَسْخُ وَلَا يَجُوزُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ حَصَلَ الِانْقِطَاعُ قبل قَبْضِ شَيْءٍ منه أو بَعْدَ أَنْ قُبِضَ بَعْضُهُ إلَّا أَنَّهُ في هذه إنَّمَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ من غَيْرِ قَبْضٍ وَكُلُّ هذا إذَا كان الْمُسْلِمُ قد دَفَعَ الثَّمَنَ فَإِنْ كان لم يَدْفَعْهُ جَازَ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ إذَا تَرَاضَيَا عليه لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عليه فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنِ كَذَا في خش 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ أَخْذُ بَدَلِهِ ) أَيْ بَدَلِ ما بَقِيَ له من الثَّمَنِ أَيْ عَاجِلًا وَلَا يُؤَخَّرُ ما يَأْخُذُهُ من الْبَدَلِ 
قال ابن الْقَاسِمِ فَإِنْ تَأَخَّرَ قَبْضُ ما يَأْخُذُهُ بَدَلًا عن ثَمَنِ ما بَقِيَ له لم يَجُزْ لِأَنَّهُ من فَسْخِ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُ بَدَلِهِ وَلَوْ طَعَامًا لَا يُقَالُ
____________________
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أَنَّهُ يَلْزَمُ عليه بَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ لِأَنَّا نَقُولُ الْعُقْدَةُ قد انْفَسَخَتْ فِيمَا لم يُقْبَضْ فما يَأْخُذُهُ من طَعَامٍ أو غَيْرِهِ ليس ثَمَنًا عن الطَّعَامِ وَإِنَّمَا هو عِوَضٌ عَمَّا في الذِّمَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَانْقَطَعَ ) أَيْ ثَمَرُ الْحَائِطِ بِجَائِحَةٍ أو بِفَوَاتِ إبَّانَهُ 
قَوْلُهُ ( فَنِسْبَةُ الْبَاقِي لِلْمَأْخُوذِ ) أَيْ فَنِسْبَةُ قِيمَةِ الْبَاقِي لِقِيمَةِ الْمَأْخُوذِ مع قِيمَةِ الْبَاقِي الثُّلُثُ وَذَلِكَ لِأَنَّ قِيمَةَ الْبَاقِي تُنْسَبُ لِمَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الثُّلُثُ وَلَوْ قال الشَّارِحُ فَتُضَمُّ قِيمَةُ الْبَاقِي لِقِيمَةِ الْمَأْخُوذِ ثُمَّ تُنْسَبُ قِيمَةُ الْبَاقِي لِمَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ تَكُونُ ثُلُثًا فَيَرْجِعُ بِثُلُثِ الثَّمَنِ قَلَّ أو كَثُرَ كان أَوْضَحَ 
قَوْلُهُ ( فَيَرْجِعُ بِنِسْبَةِ ما بَقِيَ منها ) أَيْ من الْمَكِيلَةِ لِمَا أَخَذَهُ منها وما لم يَأْخُذْهُ فَفِي الْمِثَالِ السَّابِقِ تُضَمُّ الْخَمْسِينَ الْمَأْخُوذَةَ لِلْخَمْسِينَ التي لم تُؤْخَذْ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ مِائَةً ثُمَّ تُنْسَبُ ما لم يُؤْخَذْ لِلْمَجْمُوعِ يَكُونُ نِصْفًا فَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِلْقَابِسِيِّ وَالثَّانِي لِابْنِ مُزَيْنٍ قال طفي وَتَعَقَّبَهُ الْمَوَّاقُ بِأَنَّهُ لم يَجِدْ من ذَكَرَ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ على الْمُدَوَّنَةِ وهو صَوَابٌ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِقَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ لم يَشْتَرِطْ ) أَيْ الْمُسْلِمُ وَقَوْله عليه أَيْ على الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ أَخَذَهُ في نَحْوِ الْيَوْمَيْنِ أَيْ أَخَذَهُ في مُدَّةٍ لَا تَخْتَلِفُ فيها الْقِيمَةُ فَإِنْ اشْتَرَطَ ذلك عليه وَأَخَذَ الْبَعْضَ وَانْقَطَعَ ثَمَرُ الْحَائِطِ قبل أَخْذِ الْبَاقِي رَجَعَ بِحَسَبِ الْمَكِيلَةِ اتِّفَاقًا وَمِثْلُ الِاشْتِرَاطِ الْمَذْكُورِ ما إذَا كان الثَّمَرُ يجني في أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وكان الشان أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إلَّا جُمْلَةً وَاحِدَةً فإذا قَبَضَ الْمُسْلِمُ الْبَعْضَ وَانْقَطَعَ ثَمَرُ الْحَائِطِ قبل أَخْذِ الْبَاقِي رَجَعَ بِحَسَبِ الْمَكِيلَةِ اتِّفَاقًا كما في خش 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الْقَرْيَةُ الصَّغِيرَةُ كَذَلِكَ ) أَيْ وَهَلْ السَّلَمُ في قَدْرٍ من ثَمَنِ الْقَرْيَةِ كَالسَّلَمِ في قَدْرٍ من ثَمَرِ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ من كل وَجْهٍ فَيُشْتَرَطُ في السَّلَمِ فيها الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ في الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ وَيَدْخُلُ في التَّشْبِيهِ ما لو أَسْلَمَ في قَدْرٍ من ثَمَرِ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ وَقَبَضَ الْبَعْضَ ثُمَّ فَاتَ الْبَاقِي بِجَائِحَةٍ فَيَتَعَيَّنُ الْفَسْخُ وَالْمُحَاسَبَةُ بِالْبَاقِي وَحَيْثُ رَجَعَ بِحِصَّةِ ما بَقِيَ فَهَلْ يَرْجِعُ على حَسَبِ الْقِيمَةِ أو على حَسَبِ الْمَكِيلَةِ تَأْوِيلَانِ وَهَذَا قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَقِيلَ أنه يَتَعَيَّنُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ ما لم يَتَرَاضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ فإذا رَضِيَا بها جَازَ الرُّجُوعُ بِثَمَنِ الْبَاقِي وَهَلْ الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ على حَسَبِ الْقِيمَةِ أو على حَسَبِ الْمَكِيلَةِ تَأْوِيلَانِ وَاعْتَمَدَ عج الْقَوْلَ الثَّانِي فَلَوْ تَنَازَعَا فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ وَطَلَبَ الْآخَرُ الْبَقَاءَ لِقَابِلٍ كان الْقَوْلُ قَوْلَ من طَلَبَ الْبَقَاءَ ا ه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( يُشْتَرَطُ في السَّلَمِ فيها الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ في الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ ) أَيْ من بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَسَقْيِهَا وَبَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ وَأَنْ يُسْلَمَ لِمَالِكِ حَائِطٍ وَأَنْ يُشْتَرَطَ الشُّرُوعُ في الْأَخْذِ وَأَنْ يُشْتَرَطَ أَخْذُهُ بُسْرًا أو رُطَبًا وَلَا يَجِبُ تَعْجِيلُ رَأْسِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( لِاشْتِمَالِهَا على عِدَّةِ حَوَائِطَ ) أَيْ فَلَا يَدْرِي الْمُسْلِمُ من أَيُّهَا يَأْخُذُ سَلَمَهُ فَأَشْبَهَ السَّلَمَ الْحَقِيقِيَّ 
قَوْلُهُ ( وفي السَّلَمِ ) أَيْ وفي جَوَازِ السَّلَمِ فيها لِمَنْ لَا مِلْكَ له بِخِلَافِ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ فإنه لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْلِمَ لِمَنْ لَا مِلْكَ له 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَاتٌ ) الْأَوَّلُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِي لِأَبِي مُحَمَّدٍ وَالثَّالِثُ لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا في السَّلَمِ الْحَقِيقِيِّ ) أَيْ وهو السَّلَمُ في الذِّمَّةِ في غَيْرِ الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِ الْقَرْيَةِ 
قَوْلُهُ ( أو من قَرْيَةٍ ) عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ وَإِنْ انْقَطَعَ ماله إبَّانٌ من غَيْرِ قَرْيَةٍ أو من قَرْيَةٍ مَأْمُونَةٍ أَيْ وَأَمَّا الْقَرْيَةُ غَيْرُ الْمَأْمُونَةِ فَمَسْكُوتٌ عنها أو دَاخِلَةٌ تَحْتَ حُكْمِ التَّشْبِيهِ في قَوْلِهِ وَهَلْ الْقَرْيَةُ الصَّغِيرَةُ الخ فَيَتَحَتَّمُ في قَطْعِ ثَمَرِهَا الْفَسْخُ كما في الْحَائِطِ الْمُعَيَّنِ وَلَوْ كان بِالْجَائِحَةِ كما عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَأَمَّا الْحَائِطُ الْمُعَيَّنُ فَلَا يَدْخُلُ هُنَا بِحَالٍ خِلَافًا لعج 
وَمَنْ تَبِعَهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ فيه الْفَسْخُ اتِّفَاقًا حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ وابن يُونُسَ وهو دَاخِلٌ في قَوْلِهِ سَابِقًا وَإِنْ انْقَطَعَ رَجَعَ بِحِصَّةِ ما بَقِيَ الخ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْمُرَادَ من انْقِطَاعِ الثَّمَرَةِ أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ بِجَائِحَةٍ أو بِفَوَاتِ الْإِبَّانِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ التَّأْخِيرُ ) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ الْبَقَاءُ لِقَابِلٍ
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قَوْلُهُ ( وَجَبَ التَّأْخِيرُ بِالْبَاقِي ) أَيْ لِلْعَامِ الْقَابِلِ لِيَأْخُذَ من ثَمَرِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَرْضَيَا مَعًا بِالْمُحَاسَبَةِ بِحَسَبِ الْمَكِيلَةِ لَا الْقِيمَةِ فَيَجُوزُ ) هذا ظَاهِرٌ إذَا كان عَدَمُ الْقَبْضِ لِجَائِحَةٍ أو لِهُرُوبِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِانْتِفَاءِ تُهْمَةِ قَصْدِ الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ أَمَّا إذَا كان عَدَمُ الْقَبْضِ لِتَفْرِيطِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَجُوزُ تَرَاضِيهِمَا على الْمُحَاسَبَةِ لِاتِّهَامِهِمَا على قَصْدِ الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ وإذا تَرَاضَيَا على الْمُحَاسَبَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ بِبَقِيَّةِ رَأْسِ مَالِهِ عَرْضًا وَلَا غَيْرَهُ لِمَا فيه من بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ قَالَهُ أبو بَكْرِ بن عبد الرحمن وَالتُّونُسِيُّ 
قَوْلُهُ ( بِحَسَبِ الْمَكِيلَةِ ) أَيْ وَتَكُونُ الْمُحَاسَبَةُ إذَا تَرَاضَيَا عليها بِحَسَبِ الْمَكِيلَةِ لَا الْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان رَأْسُ الْمَالِ مُقَوَّمًا ) هذه مُبَالَغَةٌ في الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ تَرَاضَيَا على الْمُحَاسَبَةِ جَازَ عَدَمُ الْبَقَاءِ لِقَابِلٍ هذا إذَا كان رَأْسُ الْمَالِ مِثْلِيًّا بَلْ وَلَوْ كان مُقَوَّمًا كَحَيَوَانٍ وَثِيَابٍ فإذا تَحَاسَبَا رَدَّ منها ما قِيمَتُهُ قَدْرُ قِيمَةِ ما لم يُقْبَضْ من السَّلَمِ فإذا أَسْلَمَهُ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ في عَشَرَةِ قَنَاطِيرِ بَلَحٍ فَقَبَضَ منها خَمْسَةً وَانْقَطَعَ الثَّمَرُ فإنه يَرُدُّ ثَوْبَيْنِ قِيمَتُهَا قِيمَةُ ما لم يُقْبَضْ إذَا تَرَاضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ وَرُدَّ بِلَوْ قَوْلُ سَحْنُونٍ إنَّمَا يَجُوزُ تَرَاضِيهِمَا على الْمُحَاسَبَةِ إذَا كان رَأْسُ الْمَالِ مِثْلِيًّا وَأَمَّا لو كان مُقَوَّمًا فإنه يُمْنَعُ لِعَدَمِ الْأَمْنِ من الْخَطَأِ في التَّقْوِيمِ لِأَنَّهُمَا إذَا اتَّفَقَا على رَدِّ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ عِوَضًا عَمَّا لم يُقْبَضْ احْتَمَلَ أن يَكُونَ ذلك الثَّوْبُ الْمَرْدُودُ مُسَاوِيًا لِمَا بَقِيَ من الْمُسْلَمِ فيه فَيَجُوزُ أو مُخَالِفًا له بِالْقِلَّةِ أو الْكَثْرَةِ فَيَمْتَنِعُ لِأَنَّهَا أقاله في ذلك الشَّيْءِ على خِلَافِ رَأْسِ الْمَالِ وَهِيَ بَيْعٌ فَيَلْزَمُ بَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ الهم ( ( ( اللهم ) ) ) إلَّا أَنْ يَرُدَّ من الْأَثْوَابِ جزأ شَائِعًا يَكُونُ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا بِهِ لِلْبَائِعِ فَيَسْلَمَا من احْتِمَالِ الْخَطَأِ في التَّقْوِيمِ فَيَجُوزُ بِاتِّفَاقِهِمَا 
قَوْلُهُ ( لجوز ( ( ( لجواز ) ) ) الْإِقَالَةِ على غَيْرِ رَأْسِ الْمَالِ ) فيه أَنَّ الْإِقَالَةَ على غَيْرِ رَأْسِ الْمَالِ لَا تَجُوزُ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ وَبَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ مَمْنُوعٌ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِجَوَازِ الْإِقَالَةِ في بَعْضِ الْمَبِيعِ وَلَوْ طَعَامًا إذَا كان الثَّمَنُ مِثْلِيًّا ولم يَغِبْ عليه أو كان مُقَوَّمًا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ فِيمَا طُبِخَ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُسْلَمَ فيه لَا يُشْتَرَطُ فيه أَنْ يَكُونَ ذَاتًا قَائِمَةً بِعَيْنِهَا لَا فَسَادَ لها بِالتَّأْخِيرِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَهْلَكًا لَا بَقَاءَ له لِفَسَادِهِ بِالتَّأْخِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ فِيمَا طُبِخَ ) أَيْ سَوَاءٌ كان لَحْمًا أو غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( طُبِخَ ) ليس الْمُرَادُ خُصُوصَ ما كان مَطْبُوخًا بِالْفِعْلِ حَالَ الْعَقْدِ بَلْ الْمُرَادُ فِيمَا يُطْبَخُ في الْمُسْتَقْبَلِ كَخُذْ هذا الدِّينَارَ سَلَمًا على خَرُوفٍ مُحَمَّرٍ آخُذُهُ مِنْك في شَهْرِ كَذَا أو كان مَطْبُوخًا بِالْفِعْلِ حَالَ الْعَقْدِ كَالْمَرَبَّاتِ التي لَا تَفْسُدُ بِالتَّأْخِيرِ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ إذَا حَصَرَتْهُ الصِّفَةُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَنْدُرَ وُجُودُهُ ) أَيْ لِكَوْنِهِ كَبِيرًا كِبَرًا خَارِجًا عن الْمُعْتَادِ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه وَهَذَا دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وما لَا يُوجَدُ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى وَزْنًا ) أَيْ كَخُذْ هذا الدِّينَارَ سَلَمًا على أَرْبَعَةِ أَحْمَالٍ من الْحَطَبِ كُلُّ حِمْلٍ قِنْطَارَانِ أو كُلُّ حِمْلٍ مِلْءُ هذا الْحَبْلِ وَلَا بُدَّ من وَصْفِ الْحَطَبِ من كَوْنِهِ حَطَبَ سَنْطٍ أو طَرْفَاءَ أو غَيْرِ ذلك 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْجِلْدِ ) أَيْ فَيَجُوزُ السَّلَمُ في جُلُودِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَنَحْوِهَا إذَا شُرِطَ شيئا مَعْلُومًا وإلا ( ( ( والإدام ) ) ) دم في الْأَصْلِ الْجِلْدُ بَعْدَ الدَّبْغِ وَالْمُرَادُ هُنَا مُطْلَقُ الْجِلْدِ سَوَاءٌ كان مَدْبُوغًا أو غير مَدْبُوغٍ 
قَوْلُهُ ( لَا بِالْجَزَزِ ) أَيْ عَدَدًا كَخُذْ هذا الدِّينَارَ سَلَمًا في أَرْبَعِ جَزَزٍ من الصُّوفِ فَيُمْنَعُ لِاخْتِلَافِهِمَا بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ 
قَوْلُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ في الْجَمْعِ وَالْمُفْرَدِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا شِرَاؤُهُ لَا على وَجْهِ السَّلَمِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ على ظَهْرِ الْغَنَمِ بِدَلِيلِ ما ذَكَرَهُ من الشُّرُوطِ وَأَمَّا شِرَاؤُهُ مَجْزُوزًا جِزَازًا وَبِالْوَزْنِ من غَيْرِ شَرْطٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَوْرٍ لِيَكْمُلَ ) صُورَتُهُ وَجَدْت نُحَاسًا يُعْمَلُ طَشْتًا أو حُلَّةً أو تَوْرًا أو غير ذلك فَقُلْت له كَمِّلْهُ لي على صِفَةِ كَذَا بِدِينَارٍ فَيَجُوزُ إنْ شَرَعَ في تَكْمِيلِهِ بِالْفِعْلِ أو بَعْدَ أَيَّامٍ قَلَائِلَ كَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلَّ وَإِلَّا مُنِعَ لِمَا فيه من بَيْعِ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ وَمَحَلُّ الْجَوَازِ أَيْضًا إذَا كان عِنْدَ النَّحَّاسِ نُحَاسٌ بِحَيْثُ إذَا لم يأتي ( ( ( يأت ) ) ) على الصِّفَةِ الْمَطْلُوبَةِ كَسَرَهُ وَأَعَادَهُ وَكَمَّلَهُ مِمَّا عِنْدَهُ من النُّحَاسِ كما يَأْتِي 
وقد جَعَلَ عج وعبق وَشَارِحُنَا هذه الْمَسْأَلَةَ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَالتَّوْضِيحِ من بَابِ اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وهو مُغَايِرٌ لِأُسْلُوبِ
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الْمُصَنِّفِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ من بَابِ السَّلَمِ بِنَاءً على مَذْهَبِ أَشْهَبَ الْمُجَوِّزِ في السَّلَمِ تَعْيِينَ الْمَصْنُوعِ منه وَالصَّانِعِ وَهُنَا عُيِّنَ الْمَصْنُوعُ منه وَهَذِهِ يَمْنَعُهَا ابن الْقَاسِمِ 
وَأَنْتَ إذَا أَمْعَنْت النَّظَرَ وَجَدْتهَا لها شَبَهٌ بِالسَّلَمِ نَظَرًا لِلْمَعْدُومِ في حَالِ الْعَقْدِ وَلَهَا شَبَهٌ بِالْبَيْعِ نَظَرًا لِلْمَوْجُودِ وَلَيْسَتْ من اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَلَكِنَّ أَقْرَبَ ما يَتَمَشَّى عليه كَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَوْلُ أَشْهَبَ الذي يُجِيزُ تَعْيِينُ الْمَعْمُولِ منه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( مَجَازٌ ) أَيْ فَهُوَ مِثْلُ إنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ من أَفْرَادِ قَوْلِهِ وَإِنْ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ منه الخ ) كَذَا قال عج وَاعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا لِأَنَّهُ هُنَا وَقَعَ الْعَقْدُ على الْمَصْنُوعِ ولم يَدْخُلْ الْمَعْمُولُ منه في مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَالْآتِيَةُ دخل في مِلْكِهِ الْمَعْمُولِ منه بِالْعَقْدِ عليه ثُمَّ اسْتَأْجَرَهُ وَنَحْوَهُ لَبَنٌ كما تَقَدَّمَ حَيْثُ قال وَلَيْسَتْ هذه الْمَسْأَلَةُ من اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بَلْ لها شَبَهٌ بِالسَّلَمِ وَبِالْبَيْعِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَيَضْمَنُهُ مُشْتَرِيهِ بِالْعَقْدِ ) أَيْ إذَا لم يَكُنْ فيه حَقُّ تَوْفِيَةٍ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( ضَمَانَ الصُّنَّاعِ ) أَيْ فَإِنْ كان التَّلَفُ منه أو ادَّعَى هَلَاكَهُ ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِمَّا يُغَابُ عليه ضَمَّنَهُ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عليه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اشْتَرَاهُ على الْوَزْنِ ) أَيْ بِأَنْ قال له كَمِّلْهُ على صِفَةِ كَذَا وأنا أَشْتَرِيهِ مِنْك كُلُّ رِطْلٍ بِكَذَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ غَزْلٌ الخ ) هذا تَقْيِيدٌ لِلْمَنْعِ في مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اشْتَرَى جُمْلَةَ الْغَزْلِ على أَنْ يَنْسِجَهُ مُنِعَ كما إذَا اشْتَرَى جُمْلَةَ النُّحَاسِ الخ ) إنَّمَا مُنِعَ فِيهِمَا لِلنَّقْصِ إذَا نُقِضَ لِعَدَمِ إتْيَانِهِ على الْوَصْفِ الْمَطْلُوبِ 
قَوْلُهُ ( كما إذا اشْتَرَى جُمْلَةَ النُّحَاسِ لِيَعْمَلَهُ تَوْرًا ) هذا تَقْيِيدٌ لِلْجَوَازِ هُنَا في مَسْأَلَةِ التَّوْرِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ في كُلٍّ من التَّوْرِ وَالثَّوْبِ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ يَتَّفِقَانِ في الْمَنْعِ إذَا اشْتَرَى جُمْلَةَ ما عِنْدَ الْبَائِعِ من الْغَزْلِ وَالنُّحَاسِ بِدِينَارٍ مَثَلًا وَاتَّفَقَ معه على أَنْ يَصْنَعَهُ له تَوْرًا أو ثَوْبًا وَيَتَّفِقَانِ على الْجَوَازِ إذَا كان عِنْدَ الْبَائِعِ جُمْلَةٌ من النُّحَاسِ أو الْغَزْلِ غَيْرُ ما اشْتَرَى بَاقٍ على مِلْكِهِ بِحَيْثُ إذَا لم يَأْتِ ما اشْتَرَاهُ على الصِّفَةِ الْمَطْلُوبَةِ يَعْمَلُ له بَدَلُهُ من ذلك النُّحَاسِ أو الْغَزْلِ الذي في مِلْكِهِ وَيَخْتَلِفَانِ في حَالَةٍ وهو الْمَنْعُ في الثَّوْبِ إذَا كان عِنْدَ الْبَائِعِ غَزْلٌ لَا يَأْتِي ثَوْبًا على تَقْدِيرِ إذَا لم يَأْتِ الْمَبِيعُ على الصِّفَةِ الْمَطْلُوبَةِ وَالْجَوَازُ في التَّوْرِ إذَا كان عِنْدَهُ نُحَاسٌ لَا يَأْتِي تَوْرًا لِأَنَّهُ إذَا لم يَأْتِ على الصِّفَةِ الْمَطْلُوبَةِ يُمْكِنُ كَسْرُهُ وَإِعَادَتُهُ وَتَكْمِيلُهُ بِمَا عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( من دَائِمِ الْعَمَلِ حَقِيقَةً ) أَيْ وهو من لَا يَفْتُرُ عنه غَالِبًا وَقَوْلُهُ أو حُكْمًا 
اعْتَرَضَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ بِأَنَّهُ إنْ كان من أَهْلِ حِرْفَتِهِ بِالْفِعْلِ رَجَعَ لِمَا قَبْلَهُ وَإِلَّا فَلَا يَكْفِي قال وَاَلَّذِي غَرَّ عبق التَّابِعِ له الشَّارِحُ أَنَّ بَعْضَهُمْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ من أَهْلِ حِرْفَتِهِ وَأَرَادَ بِهِ نَفْسَ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَتَوَهَّمَ التَّغَايُرَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْفَسْخُ في الْأُولَى ) أَيْ وَهِيَ ما إذَا كان الشِّرَاءُ لِجُمْلَةٍ يَأْخُذُهَا مُفَرَّقَةً على أَيَّامٍ وَذَلِكَ لِلُزُومِ الْبَيْعِ فيها 
قَوْلُهُ ( دُونَ الثَّانِيَةِ ) وَهِيَ ما إذَا اشْتَرَى منه كُلَّ يَوْمٍ عَدَدًا مُعَيَّنًا فَالْبَيْعُ فيها وَإِنْ كان جَائِزًا لَكِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الْفَسْخُ 
قَوْلُهُ ( كَالْخَبَّازِ وَالْجَزَّارِ ) يَتَأَتَّى في كُلٍّ مِنْهُمَا الصُّورَتَانِ الْمُتَقَدِّمَتَانِ 
قَوْلُهُ ( بِنَقْدٍ وَبِغَيْرِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالشِّرَاءِ من دَائِمِ الْعَمَلِ وَالْمُرَادُ بِالنَّقْدِ الْمُعَجَّلِ وَبِغَيْرِهِ الْمُؤَجَّلُ أَيْ جَازَ الشِّرَاءُ من دَائِمِ الْعَمَلِ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ وَمُؤَجَّلٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُشْتَرَطُ الخ ) أَيْ فَالشِّرَاءُ من دَائِمِ الْعَمَلِ مُخَالِفٌ لِلسَّلَمِ في هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( كما أَشَارَ لِذَلِكَ ) أَيْ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ تَعْجِيلِ الثَّمَنِ وَتَأْجِيلِ الْمُثَمَّنِ بِقَوْلِهِ وهو بَيْعٌ إذْ من الْمَعْلُومِ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يُشْتَرَطُ فيه وَاحِدٌ من الْأَمْرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أو حُكْمًا ) أَيْ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الشُّرُوعَ في الْأَخْذِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كما أَشَارَ له الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَأَجَازُوا الخ 
قَوْلُهُ ( وهو بَيْعٌ ) صَرَّحَ بِهِ مع قَوْلِهِ وَالشِّرَاءُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ يُطْلَقُ على السَّلَمِ وَوَجْهُ كَوْنِهِ بَيْعًا لَا سَلَمًا
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أَنَّهُمْ نَزَّلُوا دَوَامَ الْعَمَلِ مَنْزِلَةَ تَعَيُّنِ الْمَبِيعِ وَالْمُسْلَمُ فيه لَا يَكُونُ مُعَيَّنًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَدُمْ ) بِأَنْ كان انْقِطَاعُهُ أَكْثَرَ من عَمَلِهِ أو تساوي عَمَلُهُ وَانْقِطَاعُهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الشِّرَاءَ من غَيْرِ دَائِمِ الْعَمَلِ جَائِزٌ وهو سَلَمٌ يُشْتَرَطُ فيه ما يُشْتَرَطُ في السَّلَمِ من تَعْجِيلِ رَأْسِ الْمَالِ وَضَرْبِ الْأَجَلِ وَعَدَمِ تَعْيِينِ الْعَامِلِ وَالْمَعْمُولِ منه فَإِنْ عُيِّنَا أو أَحَدُهُمَا كان فَاسِدًا 
قَوْلُهُ ( كَاسْتِصْنَاعِ سَيْفٍ ) أَيْ كما أَنَّ اسْتِصْنَاعَ السَّيْفِ وَالسَّرْجِ سَلَمٌ سَوَاءٌ كان الصَّانِعُ الْمَعْقُودُ معه دَائِمَ الْعَمَلِ أَمْ لَا كَأَنْ تَقُولَ لِإِنْسَانٍ اصْنَعْ لي سَيْفًا أو سَرْجًا صِفَتُهُ كَذَا بِدِينَارٍ فَلَا بُدَّ من تَعْجِيلِ رَأْسِ الْمَالِ وَضَرْبِ الْأَجَلِ وَأَنْ لَا يُعَيِّنَ الْعَامِلَ وَلَا الْمَعْمُولَ منه 
قَوْلُهُ ( تَشْبِيهٌ ) أَيْ بِقَوْلِهِ فَهُوَ سَلَمٌ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن عَدَمِ دَوَامِ الْعَمَلِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لَاقْتَضَى أَنَّ الصَّانِعَ ) أَيْ صَانِعَ السَّيْفِ وَالسَّرْجِ 
قَوْلُهُ ( يُمْكِنُ فيه الْبَيْعُ ) أَيْ إن عَيْنَ الْعَامِلِ أو الْمَعْمُولِ منه كما لو قال له أَشْتَرِي مِنْك قِنْطَارَ خُبْزٍ من هذا الْقَمْحِ أو من عَمَلِك 
قَوْلُهُ ( وَالسَّلَمُ أُخْرَى ) أَيْ إذَا لم يُعَيِّنْ الْعَامِلَ وَلَا الْمَعْمُولَ منه وَفِيهِ أَنَّهُمْ نَزَّلُوا دَوَامَ الْعَمَلِ مَنْزِلَةَ تَعْيِينِ الْمَبِيعِ فَالْمُسْلَمُ فيه وَإِنْ لم يُعَيَّنْ حَقِيقَةً فَهُوَ مُعَيَّنٌ تَنْزِيلًا وَحِينَئِذٍ لَا يَتَأَتَّى السَّلَمُ عِنْدَ دَوَامِ الْعَمَلِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ دَائِمَ الْعَمَلِ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا بِأَنْ كان انْقِطَاعُهُ أَكْثَرَ من عَمَلِهِ أو تَسَاوَى عَمَلُهُ وَانْقِطَاعُهُ 
قَوْلُهُ ( فَالسَّلَمُ بِشُرُوطِهِ ) أَيْ من تَعْجِيلِ رَأْسِ الْمَالِ وَضَرْبِ أَجَلٍ لِقَبْضِ الْمُسْلَمِ فيه وَعَدَمِ تَعْيِينِ الْعَامِلِ وَالْمَعْمُولِ منه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اُسْتُدِيمَ عَمَلُهُ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ غَيْرُ دَائِمِ الْعَمَلِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَفَسَدَ ) أَيْ السَّلَمُ وَقَوْلُهُ بِتَعْيِينِ الْمَعْمُولِ منه أَيْ على ما قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ أن تَعْيِينَ الْمَعْمُولِ منه أو الْعَامِلِ لَا يَضُرُّ في السَّلَمِ 
قَوْلُهُ ( أو تَعْيِينِ الْعَامِلِ ) قال في الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ شَرَطَ عَمَلَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ لم يَجُزْ وَإِنْ نَقَدَهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُسَلِّمُ ذلك الرَّجُلُ إلَى ذلك الْأَجَلِ أَمْ لَا فَذَلِكَ غَرَرٌ ا ه 
وَعَلَى هذا دَرَجَ ابن رُشْدٍ وفي الْمُدَوَّنَةِ في مَوْضِعٍ آخَرَ ما يَقْتَضِي الْجَوَازَ إذَا عَيَّنَ الْعَامِلَ فَقَطْ لِقَوْلِهَا من اسْتَأْجَرَ من يَبْنِي له دَارًا على أَنَّ الْجِصَّ وَالْآجُرَّ من عِنْدِ الْأَجِيرِ جَازَ وهو قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ ا ه مواق 
قَوْلُهُ ( أو هُمَا بِالْأَوْلَى ) أَيْ فَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثَةُ يَفْسُدُ فيها السَّلَمُ وَعِلَّةُ الْفَسَادِ في الْأَخِيرَتَيْنِ دَوَرَانُ الْمَعْقُودِ بين الثَّمَنِيَّةِ وَالسَّلَفِيَّةِ فَهُوَ غَرَرٌ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُسَلِّمُ الْعَامِلَ إلَى ذلك الْأَجَلِ أَمْ لَا وفي الْأُولَى أَنَّ السَّلَمَ لَا يَكُونُ في شَيْءٍ بِعَيْنِهِ بَلْ في شَيْءٍ في الذِّمَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ الْمَنْعُ فِيمَا إذَا عَيَّنَ الْمَعْمُولَ منه أو الْعَامِلَ إذَا لم يَشْتَرِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ منه الخ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى منه حَدِيدًا مَثَلًا مُعَيَّنًا وَاسْتَأْجَرَهُ على أَنْ يَعْمَلَ له منه سَيْفًا بِدِينَارٍ فإن ذلك جَائِزٌ سَوَاءٌ شَرَطَ تَعْجِيلَ النَّقْدِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ من بَابِ اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ في الشَّيْءِ وهو جَائِزٌ وَسَوَاءٌ كان الْعَامِلُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا بِشَرْطِ أَنْ يَشْرَعَ في الْعَمَلِ وَفُهِمَ من قَوْلِهِ وَاسْتَأْجَرَهُ أَنَّهُ لو اسْتَأْجَرَ غَيْرُ الْبَائِعِ لَجَازَ من غَيْرِ قَيْدِ الشُّرُوعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَى الْمَعْمُولَ منه الخ ) الْفَرْقُ بين هذه وَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَهِيَ قَوْلُهُ وَتَوْرٍ لِيَكْمُلَ أَنَّ الْعَقْدَ فِيمَا قَبْلَهَا وَقَعَ على الْمَصْنُوعِ على وَجْهِ السَّلَمِ ولم يَدْخُلْ الْمَعْمُولُ منه في مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَهَذِهِ وَقَعَ الْعَقْدُ فيها على الْمَعْمُولِ منه على وَجْهِ الْبَيْعِ وَمَلَكَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اسْتَأْجَرَهُ حَالَ الْعَقْدِ على عَمَلِهِ وَهَذِهِ الثَّانِيَةُ مَسْأَلَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مَسْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ فَفِي الْأُولَى أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ وَهِيَ تَعْيِينُ الْمَعْمُولِ منه وَالْعَامِلِ وَعَدَمُ تَعْيِينِهِمَا وَتَعْيِينُ الْأُولَى دُونَ الثَّانِي وَالْعَكْسُ صِحَّةُ الْعَقْدِ في حَالَةٍ وَفَسَادُهُ في ثَلَاثَةٍ وفي الثَّانِيَةِ حَالَتَانِ فَقَطْ أَنْ يُعَيِّنَ الْعَامِلَ أو لَا يُعَيِّنُ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ في كُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( لَا فِيمَا لَا يُمْكِنُ الخ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ فِيمَا طُبِخَ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ ذلك الْحِنَّاءُ الْمَخْلُوطَةُ الخ ) أَيْ وَأَمَّا بَيْعُهُمَا نَقْدًا من غَيْرِ سَلَمٍ فَجَائِزٌ إذَا تَحَرَّى قَدْرَ ما فِيهِمَا من الْخَلْطِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُسْلِمُ في الْأَرْضِ وَالدُّورِ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ لِآخَرَ أُسْلِمُك مِائَةَ دِينَارٍ في
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أَرْبَعَةِ فدنة ( ( ( أفدنة ) ) ) من الطِّينِ أو في دَارٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ التي تَخْتَلِفُ بها الْأَغْرَاضُ وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْبُقْعَةُ التي تَكُونُ الدَّارُ وَالْأَفْدِنَةُ فيها وَمَتَى عُيِّنَتْ الْبُقْعَةُ كان ما فيها من الدَّارِ وَالْفَدَادِينِ مُعَيَّنًا وَالسَّلَمُ في الْمُعَيَّنِ لَا يَصِحُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا في الْجُزَافِ ) قِيلَ هذا مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ من قَوْلِهِ أو بِتَحَرٍّ الخ لِأَنَّ المتحري جُزَافٌ قَطْعًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْجُزَافَ الذي يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فيه هو الذي لَا يُمْكِنُ فيه التَّحَرِّي لِكَثْرَتِهِ وَالسَّابِقُ الْجَائِزُ الذي يُمْكِنُ فيه التَّحَرِّي أَفَادَ هذا الْمَعْنَى كَلَامُ الْمُقَدِّمَاتِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا فِيمَا لَا يُوجَدُ ) أَيْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ على تَحْصِيلِهِ وَقَوْلُهُ أَصْلًا أَيْ كَالْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْعَكْسِ ) أَيْ وَلَا تُسْلَمُ سُيُوفٌ في حَدِيدٍ سَوَاءٌ كان يُخْرَجُ منه سُيُوفٌ أَمْ لَا وَالْمَنْعُ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ 
وقال سَحْنُونٌ يَجُوزُ سَلَمُ الْحَدِيدِ الذي لَا يُخْرَجُ منه سُيُوفٌ في سُيُوفٍ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ السُّيُوفَ مع الْحَدِيدِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَسَلَمُ أَحَدِهِمَا في الْآخَرِ يُؤَدِّي إلَى سَلَمِ الشَّيْءِ في جِنْسِهِ وَإِنَّمَا كانت السُّيُوفُ مع الْحَدِيدِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ الصِّفَةَ الْمُفَارِقَةَ أَيْ التي يُمْكِنُ إزَالَتُهَا لَغْوٌ بِخِلَافِ الْمُلَازِمَةِ 
قَوْلُهُ ( لا مكان مُعَالَجَةِ الْغَلِيظِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَسَلَمُ الْغَلِيظِ في الرَّقِيقِ يُؤَدِّي لِسَلَمِ الشَّيْءِ في جِنْسِهِ وَانْظُرْ هذا التَّعْلِيلَ فإنه لَا يَجْرِي في عَكْسِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مع أَنَّهُ مَمْنُوعٌ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ غَلِيظَ الْغَزْلِ يُرَادُ لِغَيْرِ ما يُرَادُ له رَقِيقُهُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ اخْتَلَفَتْ مَنْفَعَتُهُمَا وَاخْتِلَافُ الْمَنْفَعَةِ يُصَيِّرُ أَفْرَادَ الْجِنْسِ كَالْجِنْسَيْنِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا في ثَوْبٍ ) أَيْ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ ثَوْبٍ قد نُسِجَ بَعْضُهُ لِيُكْمِلَهُ له صَاحِبُهُ على صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِأَنَّ الثَّوْبَ إذَا لم يَأْتِ على الصِّفَةِ الْمَطْلُوبَةِ لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ إلَيْهَا بِخِلَافِ التَّوْرِ النُّحَاسِ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ كُلًّا من الْمَنْعِ في الثَّوْبِ وَالْجَوَازِ في التَّوْرِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدٍ فَالْجَوَازُ في التَّوْرِ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَشْتَرِيَ جُمْلَةَ النُّحَاسِ الذي عِنْدَهُ وَالْمَنْعُ هُنَا في الثَّوْبِ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهُ غَزْلٌ كَثِيرٌ وَإِلَّا جَازَ 
قَوْلُهُ ( وهو هَيِّنٌ الخ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ هَيِّنُ الصَّنْعَةِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَصْنُوعُ هَيِّنُ الصَّنْعَةِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ في غَيْرِ الْمَصْنُوعِ من جِنْسِهِ لِأَنَّ الصَّنْعَةَ الْهَيِّنَةَ كَالْعَدَمِ فَالْغَزْلُ لَا يُخْرِجُ الْكَتَّانَ عن أَصْلِهِ الذي هو الْكَتَّانُ فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَ كَتَّانًا في كَتَّانٍ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يَعُودُ لِأَنَّ هَيِّنَ الصَّنْعَةِ لَا يُسْلَمُ في أَصْلِهِ وَلَا يُسْلَمُ أَصْلُهُ فيه أَمْكَنَ عَوْدُهُ أَمْ لَا وَلَا يُعْتَبَرُ الْأَجَلُ بِحَيْثُ يُقَالُ إنْ كان الْأَجَلُ مُتَّسِعًا بِحَيْثُ يُمْكِنُ عَوْدُ ذلك الْمَصْنُوعِ فيه لِأَصْلِهِ مُنِعَ وَإِلَّا جَازَ بَلْ الْمَنْعُ مُطْلَقًا اتَّسَعَ الْأَجَلُ أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْعَكْسُ ) أَيْ سَلَمُ الصُّوفِ أو الْكَتَّانِ في الْغَزْلِ 
قَوْلُهُ ( بِالْأَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّ الْكَتَّانَ الْمَجْعُولَ رَأْسَ مَالٍ يُمْكِنُ غَزْلُهُ 
قَوْلُهُ ( يُسْلَمُ في غَزْلٍ من جِنْسِ أَصْلِهِ ) فَيَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ الثَّوْبُ الْمَنْسُوجُ من الْكَتَّانِ في غَزْلٍ من الْكَتَّانِ أو في كَتَّانٍ بِالْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ صُعُوبَةَ صَنْعَتِهِ ) أَيْ النَّسْجِ بِمَعْنَى الْمَنْسُوجِ 
وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بِخِلَافِ الخ مَفْهُومِ هَيِّنِ الصَّنْعَةِ فَكَأَنَّهُ قال وَإِنْ كان غير هَيِّنِ الصَّنْعَةِ جَازَ كما في النَّسْجِ بِمَعْنَى الْمَنْسُوجِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تُسْلَمُ في خَزٍّ ) أَيْ فَالنَّسْجُ فيها كَالْغَزْلِ في الْكَتَّانِ فَكَمَا لَا يُسْلَمُ الْغَزْلُ في الْكَتَّانِ لِأَنَّهُ لَا يُنْقَلُ عنه لَا يُسْلَمُ ثِيَابُ الْخَزِّ في الْخَزِّ وَالْخَزُّ ما كان قِيَامُهُ من حَرِيرٍ وَلُحْمَتُهُ من وَبَرٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قُدِّمَ الخ ) لِمَا ذُكِرَ أَنَّ غير هَيِّنِ الصَّنْعَةِ يَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ في أَصْلِهِ ذَكَرَ حُكْمَ ما إذَا أُسْلِمَ أَصْلُهُ فيه بِقَوْلِهِ وَإِنْ قُدِّمَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَادَ الْمَصْنُوعُ صَعْبَ الصَّنْعَةِ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ ضَمِيرَ عَادَ رَاجِعٌ لِلْمَصْنُوعِ صَعْبِ الصَّنْعَةِ الْمَفْهُومِ من قَوْلِهِ بِخِلَافِ نَسْجِهِ وَلَيْسَ مَفْهُومًا لِقَوْلِهِ سَابِقًا لَا يَعُودُ بِحَيْثُ يَكُونُ ضَمِيرُ عَادَ لِلْمَصْنُوعِ الْهَيِّنِ الصَّنْعَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ على الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( فَهَيِّنُ الصَّنْعَةِ الخ ) حَاصِلُهُ
____________________
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أَنَّ هَيِّنَ الصَّنْعَةِ كَالْغَزْلِ سَوَاءٌ كان يُمْكِنُ عَوْدُهُ لِأَصْلِهِ أَمْ لَا لَا يُسْلَمُ في أَصْلِهِ وَلَا يُسْلَمُ أَصْلُهُ فيه وَلَا يُعْتَبَرُ في ذلك اتِّسَاعُ الْأَجَلِ وَلَا ضِيقُهُ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَغَيْرُ هَيِّنِ الصَّنْعَةِ إنْ كان لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ لِأَصْلِهِ كَالثِّيَابِ الْمَنْسُوجَةِ جَازَ سَلَمُهُ في أَصْلِهِ كَالْغَزْلِ وَالْكَتَّانِ وَإِنْ أُسْلِمَ أَصْلُهُ فيه اُعْتُبِرَ الْأَجَلُ وَإِنْ كان يُمْكِنُ عَوْدُهُ لِأَصْلِهِ كَأَوَانِي النُّحَاسِ اُعْتُبِرَ الْأَجَلُ في سَلَمِهِ في أَصْلِهِ وَسَلَمِ أَصْلِهِ فيه فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( عَادَ ) أَيْ أَمْكَنَ عَوْدُهُ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ لَا يُسْلَمُ في أَصْلِهِ وَلَا أَصْلُهُ فيه أَيْ وَلَا يُنْظَرُ لِأَجَلٍ وَلَا لِعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَادَ ) أَيْ أَمْكَنَ عَوْدُهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَصْنُوعَانِ الخ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَصْنُوعَيْنِ إذَا أُرِيدَ سَلَمُ أَحَدِهِمَا في الْآخَرِ وَهُمَا من جِنْسٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ أَمْكَنَ عَوْدُهُ لِأَصْلِهِ أَمْ لَا فإنه يُنْظَرُ لِلْمَنْفَعَةِ إنْ تَقَارَبَتْ مُنِعَ لِأَنَّهُ من سَلَمِ الشَّيْءِ في مِثْلِهِ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ جَازَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْمَصْنُوعَانِ أَيْ سَوَاءٌ كانت صَنْعَتُهُمَا هَيِّنَةً أَمْ لَا وَقَوْلُهُ يَعُودَانِ أَيْ وَأَوْلَى إنْ لم يَعُودَا كما نَبَّهَ على ذلك الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( هَانَتْ الصَّنْعَةُ ) أَيْ كَسَلَمِ غَزْلٍ في غَزْلٍ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ كَسَلَمِ طَشْتٍ نُحَاسٍ في حُلَّةٍ أو في طَشْتٍ مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ لم يُمْكِنْ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا اُعْتُبِرَ النَّظَرُ لِلْمَنْفَعَةِ عِنْدَ إمْكَانِ الْعَوْدِ وَأَنَّهَا إذَا تَبَاعَدَتْ يَجُوزُ فَأَوْلَى إذَا لم يُمْكِنْ الْعَوْدُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَقَارَبَتْ كَقِدْرِ نُحَاسٍ في مِثْلِهِ ) وَكَسَلَمِ ثَوْبٍ رَقِيقٍ في مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( مُنِعَ ) أَيْ لِأَنَّهُ من سَلَمِ الشَّيْءِ في مِثْلِهِ 
قَوْلُهُ ( كَإِبْرِيقٍ في طَشْتٍ ) أَيْ وَكَثَوْبٍ رَقِيقٍ في غَلِيظٍ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ الخ ) هذا شُرُوعٌ في حُكْمِ اقْتِضَاءِ الْمُسْلَمِ فيه مِمَّنْ هو عليه أَيْ وَجَازَ لِلْمُسْلِمِ قَبُولُ الْمَوْصُوفِ بِصِفَةِ الْمُسْلَمِ فيه كان طَعَامًا أو غَيْرَهُ قبل حُلُولِ أَجَلِهِ أَيْ وفي مَحَلِّهِ 
قَوْلُهُ ( بِلَا جَبْرٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْأَجَلَ في السَّلَمِ حَقٌّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ما لم يَكُنْ الْمُسْلَمُ فيه نَقْدًا وَإِلَّا أُجْبِرَ الْمُسْلِمُ على قَبُولِهِ قبل الْأَجَلِ لِأَنَّ الْأَجَلَ حِينَئِذٍ حَقٌّ لِمَنْ عليه الدَّيْنُ وَأَمَّا في الْقَرْضِ فَيُجْبَرُ الْمُقْرِضُ على قَبُولِهِ قبل أَجَلِهِ كان الْقَرْضُ عَيْنًا أو غَيْرَهَا كَحَيَوَانٍ أو طَعَامٍ 
قَوْلُهُ ( قبل زَمَانِهِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ في مَحَلِّهِ بِدَلِيلِ ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مَوْصُوفِهَا ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ قَبُولُ مَوْصُوفِ صِفَتِهِ لِأَنَّ الذي يَقْبِضُهُ الْمُسْلِمُ مَوْصُوفُ الصِّفَةِ لَا الصِّفَةُ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ قَبُولُ مِثْلِهِ لَكَانَ أَصْرَحَ في الرَّدِّ أَيْ قَبُولِ الْمُمَاثِلِ له صِفَةً وَقَدْرًا سَوَاءٌ كان طَعَامًا أو غَيْرَهُ لَا أَجْوَدَ وَلَا أَرْدَأَ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه من ضَعْ الخ ) أَيْ إذَا كان الْمَدْفُوعُ قل ( ( ( أقل ) ) ) أو أَرْدَأَ وَقَوْلُهُ أو حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك أَيْ إنْ كان أَجْوَدَ أو أَكْثَرَ وَكُلٌّ من ضَعْ وَتَعَجَّلْ وَحُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك مَمْنُوعٌ في السَّلَمِ وَالْقَرْضِ لَا يَدْخُلُهُ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَجَلَ من حَقِّ الْمُقْتَرِضِ وَلَا حَقَّ فيه لِلْمُقْرِضِ حتى أَنَّهُ يُحَطُّ الضَّمَانُ عن الْمُقْتَرِضِ 
قَوْلُهُ ( كَقَبْلِ مَحَلِّهِ ) أَيْ كما يَجُوزُ له أَيْ لِلْمُسْلِمِ قَبُولُهُ قبل مَحَلِّهِ في الْعَرْضِ مُطْلَقًا الخ 
قَوْلُهُ ( في الْعَرْضِ مُطْلَقًا وفي الطَّعَامِ إنْ حَلَّ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ في الْعَرْضِ وَالطَّعَامِ قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ الْجَوَازُ قبل مَحَلِّهِ بِشَرْطِ الْحُلُولِ فِيهِمَا وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وَاخْتَارَهُ ابن زَرْقُونٍ الْجَوَازُ قبل مَحَلِّهِ وَإِنْ لم يَحِلَّ فِيهِمَا ابن عَرَفَةَ وَهَذَا أَحْسَنُ وَالْأَوَّلُ أَقْيَسُ وَالْمُصَنِّفُ فَصَلَ بين الْعَرْضِ وَالطَّعَامِ وَانْظُرْ ما مُسْتَنَدُهُ في ذلك وَلَوْ جَرَى على ما لِابْنِ الْقَاسِمِ لَقَالَ في الْعَرْضِ وَالطَّعَامِ إنْ حَلَّ أو على ما لِسَحْنُونٍ لَقَالَ في الْعَرْضِ وَالطَّعَامِ مُطْلَقًا اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَقَوْلُهُ وفي الْعَرْضِ أَيْ سَوَاءٌ كان ثِيَابًا أو جَوَاهِرَ أو لَآلِئَ على الْمَشْهُورِ وَسَوَاءٌ كان لِلْعَرْضِ كُلْفَةٌ في نَقْلِهِ لِمَحَلِّهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أنه لَا بُدَّ ) أَيْ في جَوَازِ الْقَضَاءِ قبل الْمَحَلِّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ من عَجَّلَ الخ ) عِلَّةً لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِلَّا مُنِعَ لِأَنَّ من عَجَّلَ الخ 
قَوْلُهُ ( بِسُقُوطِ الضَّمَانِ ) أَيْ عنه لِلْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّ فيه بَيْعَهُ قبل قَبْضِهِ ) أَيْ لِأَنَّ ما عَجَّلَهُ عِوَضٌ عن الطَّعَامِ الذي لم يَجِبْ الْآنَ وَإِنَّمَا يَجِبُ عليه إذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَقَدْ بَاعَ الْمُسْلِمُ الطَّعَامَ الذي له على الْمُسْلَمِ إلَيْهِ قبل قَبْضِهِ بهذا الْمَأْخُوذِ قبل الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ الْجَوَازِ ) أَيْ جَوَازِ الْقَبُولِ قبل الْمَحَلِّ في الْعَرْضِ وَالطَّعَامِ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا مُنِعَ ) أَيْ
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لِمَا فيه من سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا إنْ كان الْمَأْخُوذُ من جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ وَلِمَا فيه من بَيْعٍ وَسَلَفٍ بَيَانُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إذَا أَسْلَمْتُك عَشَرَةَ مَحَابِيبَ في عَشَرَةِ أَرَادِبِ قَمْحٍ أو في عَشَرَةِ أَثْوَابٍ آخُذُهَا مِنْك في رَشِيدٍ فَدَفَعْتهَا إلَيَّ في بُولَاقَ وَأَعْطَيْتنِي أُجْرَةَ الْحِمْلِ دِينَارًا صِرْتُ كَأَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْك تِسْعَةَ أَرَادِبَ أو تِسْعَةَ أَثْوَابٍ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ وَالْعَاشِرُ كَأَنَّهُ سَلَفٌ رُدَّ إلى الْآنَ والأردب أو الثَّوْبُ الْعَاشِرُ عَادَ عَلَيَّ نَفْعًا لِأَجْلِ سَلَفِي الدِّينَارَ وَبَيَانُ الثَّانِي أَنَّ التِّسْعَةَ دَنَانِيرَ الْوَاقِعَةَ في مُقَابَلَةِ الْعَشَرَةِ أَرَادِبَ أو الْعَشَرَةِ أَثْوَابَ بَيْعٌ وما وَقَعَ من الْكِرَاءِ في مُقَابَلَةِ الدِّينَارِ الْعَاشِرِ سَلَفٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ بَعْدَهُمَا ) أَيْ لَزِمَ الْمُسْلَمَ قَبُولُ الْمُسْلَمِ فيه كان طَعَامًا أو غَيْرَهُ حَيْثُ حَلَّ الْأَجَلُ وكان الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ في بَلَدِ الشَّرْطِ كما يَلْزَمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ الدَّفْعُ إذَا طُلِبَ منه وكان مَلِيًّا فَقَوْلُهُ بَعْدَهُمَا أَيْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ وَبَعْدَ الْوُصُولِ لِلْمَحَلِّ فَبَعْدِيَّةُ الْمَحَلِّ بَعْدِيَّةُ وُصُولٍ وَبَعْدِيَّةُ الْأَجَلِ بَعْدِيَّةُ انْقِضَاءٍ 
تَنْبِيهٌ إنَّمَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ قَبُولُ الْمُسْلَمِ فيه بَعْدَهُمَا إذَا أَتَاهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِجَمِيعِهِ فَإِنْ أَتَاهُ بِبَعْضِهِ لم يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ حَيْثُ كان الْمَدِينُ مُوسِرًا وَأَمَّا الْقَرْضُ فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ ما نَصُّهُ وفي جَبْرِ رَبِّ دَيْنٍ حَالٍّ على قَبْضِ بَعْضِهِ وَقَبُولِ امْتِنَاعِهِ حتى يَقْبِضَ جَمِيعَهُ وَالْمَدِينُ مُوسِرٌ نقلا ( ( ( نقل ) ) ) ابْنِ رُشْدٍ وَرِوَايَةِ مُحَمَّدٍ مع ابْنِ أبي زَيْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْقَرْضَ بَابُهُ الْمَعْرُوفُ وَالْمُسَامَحَةُ 
قَوْلُهُ ( كَقَاضٍ ) تَشْبِيهٌ في لُزُومِ الْقَبُولِ أَيْ إذا غَابَ الْمُسْلِمُ عن مَوْضِعِ الْقَبْضِ وَلَا وَكِيلَ له وَأَتَى الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْقَاضِي بِالشَّيْءِ الْمُسْلَمِ فيه فإنه يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ أَجْوَدُ وَأَرْدَأُ ) أَيْ وَجَازَ لِلْمُسْلِمِ بَعْدَ الْأَجَلِ وَالْمَحَلِّ قَبُولُ أَجْوَدَ مِمَّا في ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَقَبُولُ أَرْدَأِ مِمَّا فيها وَعَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْجَوَازِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ كما لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَابْنِ هَارُونَ وَالتَّوْضِيحِ 
وقال ابن الْحَاجِبِ وابن عَرَفَةَ يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ وإلا ظهر أَنَّ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ إذَا دَفَعَ ذلك على وَجْهِ التَّفْضِيلِ لَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ الْقَبُولُ وَإِنْ دَفَعَهُ لِأَجْلِ أَنْ يَدْفَعَ عن نَفْسِهِ مَشَقَّةَ تَعْوِيضِهِ بِمِثْلِ ما اُشْتُرِطَ لَزِمَ قَبُولُهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ حُسْنُ قَضَاءٍ ) أَيْ حُسْنُ دَفْعٍ من الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ حُسْنُ اقْتِضَاءٍ أَيْ قَبْضٍ من الْمُسْلِمِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مع الْجَوْدَةِ ) أَيْ مع الِاتِّفَاقِ في الْجَوْدَةِ أو الرَّدَاءَةِ وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ الِاسْتِثْنَاءِ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَأَخْذُ الْأَقَلِّ عن الْأَكْثَرِ مَمْنُوعٌ مُطْلَقًا كان بِصِفَةِ ما في الذِّمَّةِ أو أَجْوَدَ منه أو أَرْدَأَ ما عَدَا صُورَةَ الِاسْتِثْنَاءِ وَهَذَا هو الذي نَقَلَهُ أبو الْحَسَنِ عن ابْنِ اللَّبَّادِ وَمَشَى عليه عبق وخش وَذَكَرَ ابن عَرَفَةَ أَنَّ التُّهْمَةَ في الْأَقَلِّ لَا تُعْتَبَرُ إلَّا مع اخْتِلَافِ الصِّفَةِ فَمَتَى كان الْأَقَلُّ بِصِفَةٍ ما في الذِّمَّةِ جَازَ أَبْرَأَهُ مِمَّا زَادَ أَمْ لَا وَالتَّفْصِيلُ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَا أَقَلَّ إلَّا عن مِثْلِهِ فِيمَا إذَا كان الْأَقَلُّ بِغَيْرِ الصِّفَةِ بِأَنْ كان أَجْوَدَ أو أَرْدَأَ مِمَّا في الذِّمَّةِ قال طفي وهو الْمُعْتَمَدُ وَاقْتَصَرَ عليه في المج 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا غَيْرُ الخ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ في طَعَامٍ أو نَقْدٍ 
قوله ( وَلَا يَجُوزُ دَقِيقٌ ) أَيْ أَخْذُهُ عن قَمْحٍ مُسْلَمٍ فيه أَيْ وَأَمَّا في الْقَرْضِ فَيَجُوزُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا عن الْآخَرِ بِتَحَرِّي ما في الدَّقِيقِ من الْقَمْحِ وما في الْقَمْحِ من الدَّقِيقِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان ضَعِيفًا ) أَيْ فَهُوَ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ 
قَوْلُهُ ( بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ ) أَيْ وَجَوَازُ الْقَضَاءِ بِغَيْرِ الْجِنْسِ مَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان الْقَضَاءُ بِغَيْرِ الْجِنْسِ قبل الْأَجَلِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا لَحْمٍ )
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أَيْ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ لَحْمٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عن حَيَوَانٍ مُسْلَمٍ فيه ) فإذا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ أو عَرْضًا في حَيَوَانٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَهُ لَحْمًا من جِنْسِهِ أو أَسْلَمَ في لَحْمٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَهُ حَيَوَانًا من جِنْسِ اللَّحْمِ الْمُسْلَمِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَلَا عَكْسُهُ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ حَيَوَانٌ عن لَحْمٍ مُسْلَمٍ فيه إذَا كان ذلك الْحَيَوَانُ الْمَأْخُوذُ من جِنْسِ اللَّحْمِ الْمُسْلَمِ فيه ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا كان من غَيْرِ جِنْسِهِ يَجُوزُ وفي بْن أَنَّ صُورَةَ الْعَكْسِ لَا يَتَقَيَّدُ الْمَنْعُ فيها بِالْجِنْسِ بَلْ تُمْنَعُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ من بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ فَهَذَا خَارِجٌ بِالشَّرْطِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ اللَّحْمَ طَعَامٌ 
قَوْلُهُ ( وَبَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ من غَيْرِ جِنْسِهِ جَائِزٌ ) أَيْ فَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّيْرِ وَحَيَوَانَاتِ الْمَاءِ بِلَحْمِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ من الْأَنْعَامِ 
قَوْلُهُ ( وَأُجِيبَ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ لَا لَحْمٍ عن حَيَوَانٍ من جِنْسِهِ أَيْ جِنْسُهُ في بَابِ الرِّبَوِيَّاتِ وَإِنْ كان غير جِنْسِهِ هُنَا في بَابِ السَّلَمِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ جِنْسٌ وَاحِدٌ في الرِّبَوِيَّاتِ وَجِنْسَانِ في السَّلَمِ يَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ أَحَدُهُمَا في الْآخَرِ وَمَعَ ذلك لَا يَجُوزُ أَخْذُ لَحْمِ أَحَدِهِمَا قَضَاءً عن الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( ما تَقَدَّمَ في الرِّبَوِيَّاتِ ) أَيْ من أَنَّ ذَوَاتَ الْأَرْبَعِ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَالطَّيْرَ كُلَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَدَوَابَّ الْمَاءِ جِنْسٌ وَاحِدٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الخ ) أَيْ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْجِنْسُ في بَابِ السَّلَمِ وهو ما كانت مَنْفَعَتُهُ مُتَّحِدَةً وهو ما يُسْلَمُ في غَيْرِهِ لِاخْتِلَافِ مَنْفَعَتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا ذَهَبٍ ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ ذَهَبٍ عِوَضًا عن عَرْضٍ 
قَوْلُهُ ( وَرَأْسُ الْمَالِ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ الْمَدْفُوعُ فيه أَيْ في الْعَرْضِ أو الْحَيَوَانِ 
قَوْلُهُ ( بِمَا إذَا بَاعَ الْعَرْضَ لِغَرِيمِهِ ) أَيْ وهو من عليه الْعَرْضُ 
قَوْلُهُ ( الزِّيَادَةُ على رَأْسِ الْمَالِ ) أَيْ سَوَاءٌ عَجَّلَهَا أو لَا لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْجِيلُ الزِّيَادَةِ على رَأْسِ الْمَالِ إلَّا فِيمَا بَعْدَ الْكَافِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( أو عَرْضًا الخ ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلطُّولِ حَيْثُ كانت الزِّيَادَةُ بَعْدَ الْأَجَلِ بَلْ الْعَرْضُ وَالصَّفَاقَةُ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ ) أَيْ يكون ( ( ( كون ) ) ) الْمُسْلَمِ إلَيْهِ يَزِيدُهُ طُولًا أو عَرْضًا 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ يَدْفَعُ له ثَوْبًا أَطْوَلَ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت تِلْكَ الثَّوْبُ التي يَدْفَعُهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ من صِنْفِ ما أَسْلَمَ فيه أو لَا أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَزِيدُهُ طُولًا يُوصَلُ بِالطُّولِ الْأَوَّلِ لِلُزُومِ تَأْخِيرِ قَبْضِ الْمُسْلَمِ فيه وهو مَمْنُوعٌ 
قَوْلُهُ ( بِشَرْطِ تَعْجِيلِ الثَّوْبِ ) أَيْ التي يَدْفَعُهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ مُشْتَمِلَةٌ على زِيَادَةِ الطُّولِ أو الْعَرْضِ أو الصَّفَاقَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُعَيِّنْ ) أَيْ وَأُخِذَ مُقَطَّعًا أَزْيَدَ من الْأَوَّلِ بِثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ أو أَصْفَقَ من الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ سَلَمٌ حَالٌّ ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا لم يُعَيَّنْ كانت في الذِّمَّةِ فَيُؤَدِّي لِلسَّلَمِ الْحَالِّ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ لم يُعَجِّلْ ) أَيْ وَكَذَا يُمْنَعُ لم يُعَجِّلْ الثَّوْبَ الْمَأْخُوذَ الْمُشْتَمِلَ على الزِّيَادَةِ 
قَوْلُهُ ( بَيْعٌ وَسَلَفٌ ) أَيْ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مَبِيعَةٌ بِالدَّرَاهِمِ وَتَأْخِيرُ ما في الذِّمَّةِ سَلَفٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان ) أَيْ الثَّوْبُ التي يَدْفَعُهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَفُسِخَ دَيْنٌ ) أَيْ وهو الثَّوْبُ الْمُسْلَمُ فيه وَقَوْلُهُ في دَيْنٍ أَيْ وهو الثَّوْبُ الْأَطْوَلُ أو الْأَعْرَضُ الذي يَأْخُذُهُ من غَيْرِ صِنْفِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( كَقَبْلِهِ ) أَيْ كما يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ قبل الْأَجَلِ زِيَادَةً على رَأْسِ الْمَالِ لِيَزِيدَهُ في الْمُسْلَمِ فيه لَكِنْ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ الْأَوَّلُ أَنْ يُعَجِّلَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ الْمَزِيدَةَ لِأَنَّهُ سَلَمٌ 
الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ التي يَزِيدُهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ في الطُّولِ فَقَطْ لَا في الْعَرْضِ وَالصَّفَاقَةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ عليه فَسْخُ الدين في الدَّيْنِ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ عن الصَّفْقَةِ الْأُولَى إلَى غَيْرِهَا بِخِلَافِ زِيَادَةِ الطُّولِ فَإِنَّهَا لم تُخْرِجْهُ عن الصَّفْقَةِ الْأُولَى وَإِنَّمَا تِلْكَ الزِّيَادَةُ صَفْقَةٌ ثَانِيَةٌ لِأَنَّ الْأَذْرُعَ الْمُشْتَرَطَةَ أَوَّلًا قد بَقِيَتْ على حَالِهَا وَاَلَّذِي اسْتَأْنَفُوهُ صَفْقَةٌ أُخْرَى 
الثَّالِثُ أَنْ يَبْقَى من الْأَجَلِ الْأَوَّلِ حين الْعَقْدِ على الزِّيَادَةِ مِقْدَارُ أَجَلِ السَّلَمِ فَأَكْثَرَ لِأَنَّ الثَّانِي سَلَمٌ حَقِيقِيٌّ 
الرَّابِعُ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ عن أَجَلِهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْبَيْعُ وَالسَّلَفُ
____________________
(3/221)




الْخَامِسُ أَنْ لَا يُشْتَرَطَ في أَصْلِ الْعَقْدِ أَنْ يَزِيدَهُ بَعْدَ مُدَّةٍ لِيَزِيدَهُ طُولًا وَإِلَّا فَسَدَ الْعَقْدُ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ عن أَجَلِهِ ) أَيْ بَلْ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ يَدْفَعُ له الثَّوْبَ الْأَوَّلَ بِمَا فيها من الزِّيَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَغَزْلٍ يَنْسِجُهُ ) أَيْ كما جَازَ قبل الْأَجَلِ الزِّيَادَةُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِيَزِيدَهُ طُولًا جَازَ زِيَادَةُ غَزْلٍ وَدَرَاهِمَ لِمَنْ عَاقَدْتَهُ أَوَّلًا على نَسْجِ غَزْلٍ على صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَزِيدَ ذلك الْغَزْلُ في طُولِ الشُّقَّةِ أو عَرَضِهَا إذْ لَا فَرْقَ بين الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( لَا لِمُنَاسَبَةِ ) قد يُقَالُ إنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ هذه الْمَسْأَلَةَ اسْتِدْلَالًا على مَسْأَلَةِ الزِّيَادَةِ قبل الْأَجَلِ لَكِنْ كان الْأَوْلَى له أَنْ يَقُولَ كَغَزْلٍ يَنْسِجُهُ 
قَوْلُهُ ( وَحُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك ) هذه الْعِلَّةُ ثَابِتَةٌ في بَعْضِ النُّسَخِ وَهِيَ مَشْطُوبٌ عليها في نُسْخَةِ الشَّارِحِ بخطة لِمَا فيها من النَّظَرِ لِأَنَّ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ زَادَهُ دَرَاهِمَ لِيَأْخُذَ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ أَعْرَضَ أو أَصْفَقَ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ وهو ظَاهِرٌ وَلَا يَصِحُّ حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك لِأَنَّهُ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ في الْقَبْضِ قبل الْأَجَلِ وقد عَلِمْت أَنَّ الْقَبْضَ هُنَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْ 
قوله ( أَيْ لَا يقضي عليه بِذَلِكَ ) فإذا أَلْقَى الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بِغَيْرِ بَلَدِ الْقَضَاءِ وَطَلَبَ منه الْمُسْلَمَ فيه وَامْتَنَعَ فَلَا يقضي عليه بِالدَّفْعِ سَوَاءٌ حَلَّ الْأَجَلُ أو لم يَحِلَّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ خَفَّ حَمْلُهُ ) قِيلَ الْمُنَاسِبُ لِلْمُبَالَغَةِ على عَدَمِ لُزُومِ الدَّفْعِ أَنْ يَقُولَ وَلَوْ ثَقُلَ حَمْلُهُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَضِيَا ) أَيْ رضي الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِدَفْعِهِ في غَيْرِ مَحَلِّهِ وَرَضِيَ الْمُسْلِمُ بِقَبُولِهِ في غَيْرِ مَحَلِّهِ جَازَ بِشَرْطِ حُلُولِ الْأَجَلِ في الْعَرْضِ وَالطَّعَامِ على الْمُعْتَمَدِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْعَيْنُ ) أَيْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ إذَا كان الدَّيْنُ غير عَيْنٍ وَأَمَّا لو كان عَيْنًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ من طَلَبَ الْقَضَاءَ مِنْهُمَا حَيْثُ حَلَّ الْأَجَلُ وَلَوْ في غَيْرِ مَحَلِّ الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُ رَبَّهُ الْقَبُولُ إذَا دَفَعَهُ له من هو عليه وَيَلْزَمُ من هو عليه دَفْعُهُ إذَا طَلَبَهُ رَبُّهُ وَلَوْ في غَيْرِ مَحَلِّ الْقَضَاءِ وَأَمَّا إنْ لم يَحِلَّ الْأَجَلُ فَالْحَقُّ لِمَنْ عليه الْعَيْنُ في الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ فإذا طَلَبَ الْمَدِينِ تَعْجِيلَ الْعَيْنِ قبل انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أو طَلَبَ دَفْعَهَا في غَيْرِ مَحَلِّ الْقَضَاءِ فإنه يُجْبَرُ رَبُّهَا على قَبُولِهَا كانت الْعَيْنُ من بَيْعٍ أو قَرْضٍ إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ بين الزَّمَانَيْنِ أو الْمَكَانَيْنِ خَوْفٌ فَلَا يُجْبَرُ من هِيَ له على قَبُولِهَا قبل الزَّمَانِ أو الْمَكَانِ الْمُشْتَرَطِ فيه قَبْضُهَا فَلَوْ جَبَرَهُ على قَبُولِهَا وَتَلِفَتْ منه ضَاعَتْ على الدَّافِعِ وَلَا فَرْقَ بين عَيْنِ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا في خش من التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا 
فَصْلٌ في الْقَرْضِ هو لُغَةً الْقَطْعُ سُمِّيَ الْمَالُ الْمَدْفُوعُ لِلْمُقْتَرِضِ قَرْضًا لِأَنَّهُ قِطْعَةٌ من مَالِ الْمُقْرِضِ وَشَرْعًا عَرَّفَهُ ابن عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ في عِوَضٍ غَيْرِ مُخَالِفٍ له لَا عَاجِلًا تَفَضُّلًا فَقَطْ لَا يُوجِبُ إمْكَانَ عَارِيَّةٍ لَا تَحِلُّ مُتَعَلِّقًا بِذِمَّةٍ فَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ مُتَمَوَّلٍ دَفْعُ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ كَقِطْعَةِ نَارٍ فَلَيْسَ بِقَرْضٍ وَقَوْلُهُ في عِوَضٍ أَخْرَجَ دَفْعَهُ هِبَةً وَقَوْلُهُ غَيْرِ مُخَالِفٍ له أَخْرَجَ السَّلَمَ وَالصَّرْفَ وَقَوْلُهُ لَا عَاجِلًا عَطْفٌ على مَحْذُوفٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْعِوَضِ مُؤَجَّلًا لَا مُعَجَّلًا وَأَخْرَجَ بهذا الْمُبَادَلَةَ الْمِثْلِيَّةَ كَدَفْعِ دِينَارٍ أو إرْدَبٍّ في مِثْلِهِ حَالًّا 
وَقَوْلُهُ تَفَضُّلًا أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الدَّفْعِ تَفَضُّلًا أو لِأَجْلِ التَّفَضُّلِ وَلَا يَكُونُ الدَّفْعُ تَفَضُّلًا إلَّا إذَا كان النَّفْعُ لِلْمُقْتَرِضِ وَحْدَهُ وَقَوْلُهُ لَا يُوجِبُ إمْكَانَ أَيْ لَا يَقْتَضِي ذلك الدَّفْعُ جَوَازَ عَارِيَّةٍ لَا تَحِلُّ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ من دَفْعٍ يَقْتَضِي جَوَازَ عَارِيَّةٍ لَا تَحِلُّ فَلَا يُسَمَّى قَرْضًا شَرْعًا بَلْ عَارِيَّةً وَقَوْلُهُ مُتَعَلِّقًا بِالذِّمَّةِ حَالٌ من عِوَضٍ 
قَوْلُهُ ( يَجُوزُ قَرْضُ ما يُسْلَمُ فيه ) أَيْ ما يَقْبَلُ جِنْسُهُ السَّلَمَ فيه فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْقَرْضُ في الْمِكْيَالِ الْمَجْهُولِ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فيه لِأَنَّ مَنْعَ سَلَمِهِ لِعَارِضِ الْجَهْلِ كما يُمْنَعُ السَّلَمُ في الْعَرَضِ وَالْحَيَوَانِ لِعَارِضٍ كَعَدَمِ الْأَجَلِ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ مُطَّرِدَةٍ مُنْعَكِسَةٍ قَائِلَةٍ كُلُّ ما يَصِحُّ أَنْ يُسْلَمَ فيه إلَّا الْجَوَارِيَ يَصِحُّ أَنْ يُقْرَضَ وَبَعْضُ ما يَصِحُّ أَنْ يُقْرَضَ يَصِحُّ أَنْ يُسْلَمَ فيه فَعَكْسُهَا بالمستوى صَحِيحٌ وَأَمَّا عَكْسُهَا عَكْسًا لُغَوِيًّا وهو كُلُّ ما لَا يصح
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يَصِحُّ أَنْ يُسْلَمَ فيه لَا يَصِحُّ أَنْ يُقْرَضَ وهو مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَقَطْ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ قَرْضُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغِ بمثله وَكَذَا جِلْدُ الْأُضْحِيَّةِ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ على نَجِسٍ يَكُونُ ذلك الْعَكْسُ مُسْتَقِيمًا وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِجَوَازِ قَرْضِهِمَا وهو الْمُصَحِّحُ لِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا فَلَا تَكُونُ تِلْكَ الْقَاعِدَةُ مُنْعَكِسَةً عَكْسًا لُغَوِيًّا لِأَنَّهُمَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِمَا وَيَصِحُّ قَرْضُهُمَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَقَطْ فيه نَظَرٌ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَصْلُ فيه النَّدْبُ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ الْإِذْنُ لَا المستوى الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ حُكْمَهُ من حَيْثُ ذَاتِهِ النَّدْبُ وقد يَعْرِضُ له ما يُوجِبُهُ كَالْقَرْضِ لِتَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ وَالْكَرَاهَةُ كَقَرْضِ مِمَّنْ في مَالِهِ شُبْهَةٌ أو لِمَنْ يَخْشَى صَرْفَهُ في مُحَرَّمٍ من غَيْرِ أَنْ يَتَحَقَّقَا ذلك أو حُرْمَتُهُ كَجَارِيَةٍ تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ وَلَا يَكُونُ مُبَاحًا 
قَوْلُهُ ( وَجَوْهَرٍ نَفِيسٍ ) أَيْ يُتَنَافَسُ فيه لِكِبَرِهِ كِبَرًا خَارِجًا عن الْعَادَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا جَارِيَةً تَحِلُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ ) أَيْ الطَّالِبِ لِلْقَرْضِ وَالْآخِذِ له فَالسِّينُ وَالتَّاءُ لِلطَّلَبِ 
قَوْلُهُ ( لِمَا فيه من إعَارَةِ الْفُرُوجِ ) أَيْ من احْتِمَالِ إعَارَةِ الْفُرُوجِ أَيْ لِأَنَّهُ يَجُوزُ في الْقَرْضِ رَدُّ مُعَيَّنِ الْمُقْتَرَضَةِ وَيَجُوزُ رَدُّ مِثْلِهَا كما يَأْتِي 
وَلِهَذَا التَّعْلِيلِ أَجَازَ ابن عبد الْحَكَمِ قَرْضَهَا إذَا اشْتَرَطَ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهَا لَا عَيْنَهَا 
قال في التَّوْضِيحِ وَلَا تَبْعُدُ مُوَافَقَتُهُ لِلْمَشْهُورِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَرْجِعُ لِسَلَمِ الشَّيْءِ في جِنْسِهِ إلَّا أَنْ يُفْرِضَ فِيمَا إذَا كان الشَّرْطُ من الْمُقْتَرِضِ وَتَمَحَّضَ النَّفْعُ له 
وَنَقَلَ ح في آخِرِ الْفَصْلِ مَنْعَ مِثْلِ هذا الشَّرْطِ من الْمُقْرِضِ هذا وَالْمَشْهُورُ مَنْعُ قَرْضِ الْجَارِيَةِ التي تَحِلُّ سَوَاءٌ كان قَرْضُهَا لِلْوَطْءِ أو لِلْخِدْمَةِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ سَوَاءٌ شَرَطَ رَدَّ عَيْنِهَا أو مِثْلِهَا كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إنْ حَرُمَتْ عليه ) أَيْ بِقَرَابَةٍ أو رَضَاعٍ أو صِهْرٍ 
قَوْلُهُ ( أو كان الْمُقْتَرِضُ امْرَأَةً ) أَيْ أو كان شَيْخًا فَانِيًا أو كانت الْجَارِيَةُ في سِنِّ من لَا تواطأ ( ( ( توطأ ) ) ) في مُدَّةِ الْقَرْضِ أَيْ أو كانت الْجَارِيَةُ لَا تُشْتَهَى مُدَّةَ الْقَرْضِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ الْغَيْبَةُ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْغَيْبَةَ عليها فيها ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فَقِيلَ إنَّهَا فَوْتٌ مُطْلَقًا وَقِيلَ لَيْسَتْ فَوْتًا مُطْلَقًا وَقِيلَ أنها فوت ( ( ( تفوت ) ) ) إنْ كان يُمْكِنُ فيها الْوَطْءُ 
الْأَوَّلُ لِابْنِ يُونُسَ عن بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَالثَّانِي ظَاهِرُ الْمَعُونَةِ وَاخْتَارَ الْمَازِرِيُّ الثَّالِثَ بِزِيَادَةِ أَنْ يَكُونَ الْغَائِبُ من يُظَنُّ بِهِ الْوَطْءُ وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ وفي فَوَاتِهَا بِمُجَرَّدِ الْغَيْبَةِ عليها ثَالِثُهَا إنْ كانت غَيْبَةً يُمْكِنُ فيها الْوَطْءُ لِلصَّقَلِّيِّ عن بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَظَاهِرُ نَقْلِ الْمَعُونَةِ وَالْمَازِرِيِّ وإذا عَلِمْت هذا فَكَلَامُ الشَّارِحِ مُحْتَمِلٌ لِارْتِضَاءِ الْقَوْلِ الثَّانِي وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَلَيْسَ مُجَرَّدُ الْغَيْبَةِ عليها فَوْتًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يُمْكِنَ فيها الْوَطْءُ فَيَكُونَ مُرْتَضِيًا لِلْقَوْلِ الثَّالِثِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( إنْ فَاتَتْ بِوَطْءٍ ) وَأَوْلَى بِاسْتِيلَادٍ وَتَكُونُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ أُمَّ وَلَدٍ خِلَافًا لعبق لِأَنَّ لُزُومَ قِيمَتِهَا بِمُجَرَّدِ الْوَطْءِ أو الْغَيْبَةِ يُوجِبُ أنها حَمَلَتْ وَهِيَ في مِلْكِهِ فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وقد صَرَّحَ ابن عَرَفَةَ بِأَنَّهُ لَا حَدَّ عليه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ إنْ فَاتَتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ ) أَيْ وَلَيْسَ فيه تَتْمِيمٌ لِلْفَاسِدِ لِأَنَّ ذَاتَهَا عِوَضٌ عَمَّا لَزِمَهُ من الْقِيمَةِ وَلَا مَحْذُورَ في ذلك 
إنْ قُلْتَ رَدُّهَا بِذَاتِهَا يُعَارِضُ قَوْلَهُمْ لِلْمُقْتَرِضِ أَنْ يَرُدَّ الْمِثْلَ أو الْعَيْنَ إذَا لم يَتَغَيَّرْ الْقَرْضُ وَهُنَا قد تَغَيَّرَ فَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ رَدِّ الْعَيْنِ 
قلت قَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ مَحْمُولٌ على الْقَرْضِ الصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كَفَاسِدِ الْبَيْعِ ) أَيْ فَيَجِبُ رَدُّهُ إلَّا أَنْ يَفُوتَ بِمُفَوِّتٍ فإنه يَمْضِي بِالْقِيمَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى فَالْقِيمَةُ كَالْقِيمَةِ في فَاسِدِهِ أَيْ من كَوْنِهَا تُعْتَبَرُ يوم الْقَبْضِ هذا وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ كَفَاسِدِ الْقَرْضِ أَيْ كَفَاسِدِ جَمِيعِ مَسَائِلِ الْقَرْضِ وَهَذَا مُفَادُ التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( إلَى فَاسِدِ أَصْلِهِ ) أَيْ وَأَصْلُهُ الْبَيْعُ وَإِنَّمَا كان الْبَيْعُ أَصْلًا لِلْقَرْضِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ في
____________________
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عِوَضٍ إلَّا أَنَّ الْغَالِبَ في دَفْعِ الْمُتَمَوَّلِ في الْعِوَضِ أَنْ يَكُونَ على وَجْهِ الْمُشَاحَّةِ وَأَمَّا كَوْنُهُ على طَرِيقِ التَّفَضُّلِ فَهُوَ خِلَافُ الْغَالِبِ 
قَوْلُهُ ( فَيَفُوتُ بِالْقِيمَةِ ) أَيْ إنْ كان مُقَوَّمًا وَإِنْ كان مِثْلِيًّا فَيَرُدُّ مثله وَقَوْلُهُ لَا إلَى صَحِيحِ نَفْسِهِ أَيْ بِحَيْثُ يَرُدُّ الْمِثْلَ سَوَاءٌ كان مِثْلِيًّا أو مُقَوَّمًا 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى هذا ) أَيْ على جَعْلِ الضَّمِيرِ في فَاسِدِهِ في الْبَيْعِ فَلَا يُسْتَفَادُ الخ أَيْ وَأَمَّا لو جُعِلَ الضَّمِيرُ في قَوْلِهِ كَفَاسِدِهِ أَيْ الْقَرْضِ يَعْنِي غير هذا الْفَرْعِ فَيُسْتَفَادُ من كَلَامِهِ ذلك وَمُحَصِّلُهُ أَنَّهُ شَبَّهَ بَقِيَّةَ جُزْئِيَّاتِ الْقَرْضِ الْفَاسِدِ بهذا الْجُزْءِ منه 
قَوْلُهُ ( أَيْ هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ ) أَيْ الْهَدِيَّةُ الْكَائِنَةُ من الْمُقْتَرِضِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ إلَّا في ذِي الْجَاهِ وَالْقَاضِي فإن الْمُرَادَ الْهَدِيَّةُ الْوَاصِلَةُ لَهُمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُرْمَةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِكُلٍّ من الْآخِذِ وَالدَّافِعِ في الْمَسَائِلِ كُلِّهَا قال خش في كَبِيرِهِ ليس الْمُرَادُ بِالْهَدِيَّةِ حَقِيقَتَهَا فَقَطْ بَلْ كُلُّ ما حَصَلَ بِهِ الِانْتِفَاعُ كَرُكُوبِ دَابَّةِ الْمُقْتَرِضِ وَالْأَكْلِ في بَيْتِهِ على طَرِيقِ الْإِكْرَامِ أو شُرْبِ فِنْجَانِ قَهْوَةٍ أو جَرْعَةِ مَاءٍ وَالتَّظَلُّلِ بِجِدَارِهِ ا ه وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ الشُّرْبِ وَالتَّظَلُّلِ وَكَذَلِكَ الْأَكْلُ إنْ كان لِأَجْلِ الإكراه ( ( ( الإكرام ) ) ) لَا لِأَجْلِ الدَّيْنِ كما قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لِرَبِّ الْمَالِ ) إظْهَارٌ في مَحَلِّ الْإِضْمَارِ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ هو الْمُقْرِضُ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ مُقْتَرِضًا أو غَيْرَهُ فَيَشْمَلُ مَدِينَ الْقَرْضِ وَالْبَيْعِ وَالسَّلَمِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ الْحُرْمَةُ ظَاهِرًا الخ ) هذا التَّفْصِيلُ في الْحُرْمَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِآخِذِ الْهَدِيَّةِ وَأَمَّا الْمُتَعَلِّقَةُ بِالدَّافِعِ فَهِيَ بَاطِنِيَّةٌ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ ) أَيْ وَإِلَّا رَدَّ الْقِيمَةَ وَرَدَّ مِثْلَ المثلى 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرًا فَقَطْ ) أَيْ فيقضي عليه بِرَدِّهَا إنْ كانت قَائِمَةً أو رَدِّ قِيمَتِهَا أو مِثْلِهَا إنْ فَاتَتْ وَلَا حُرْمَةَ عليه فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ قَصَدَ وَجْهَ اللَّهِ ) أَيْ لَا مُكَافَأَةً لِرَبِّ الدَّيْنِ وَإِلَّا حَرُمَ أَخْذُهَا على الْمُعْتَمَدِ وَالْمُكَافَأَةُ الْمَطْلُوبَةُ في حديث من صَنَعَ مَعَكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لم تُكَافِئُوهُ فَادْعُوَا له حتى تَظُنُّوا أَنَّكُمْ كَافَأْتُمُوهُ فَالْمُرَادُ بها الْمُكَافَأَةُ على قَانُونِ الشَّرْعِ قَالَهُ شيخينا ( ( ( شيخنا ) ) ) 
قَوْلُهُ ( أو لم يَحْدُثْ مُوجِبٌ ) أَيْ لِلْهَدِيَّةِ من الْمَدِينِ لِرَبِّ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( كَرَبِّ الْقِرَاضِ ) أَيْ يَحْرُمُ عليه إهْدَاءُ الْعَامِلِ لِئَلَّا يَقْصِدَ بِذَلِكَ أَنْ يَسْتَدِيمَ عَمَلَهُ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ هَدِيَّةُ الْعَامِلِ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَوْ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ أَمَّا قبل شَغْلِ الْمَالِ فَبِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ أَخْذَهُ منه فَيُتَّهَمُ أَنَّهُ إنَّمَا أَهْدَى إلَيْهِ لِيَبْقَى الْمَالُ بيده وَأَمَّا بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ فَعَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ يَجُوزُ وَهُمَا مَبْنِيَّانِ على اعْتِبَارِ الْحَالِ فَيَجُوزُ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمَالِ على انْتِزَاعِهِ منه حِينَئِذٍ أو الْمَآلِ وهو أَنْ يَتَرَقَّبَ من رَبِّ الْمَالِ أَنَّهُ بَعْدَ نَضُوضِ الْمَالِ يُعَامِلُهُ ثَانِيًا لِأَجْلِ هَدِيَّتِهِ له 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَعَامِلِهِ فَقَطْ ) أَيْ هذا إذَا كانت هَدِيَّةُ الْعَامِلِ قبل شَغْلِ الْمَالِ بَلْ وَلَوْ كانت بَعْد شَغْلِهِ وَرَدَّ بِلَوْ على الْقَائِلِ بِالْجَوَازِ بَعْدَ الشَّغْلِ لِعَدَمِ قُدْرَةِ رَبِّ الْمَالِ على فَسْخِ الْقِرَاضِ حِينَئِذٍ إنَّمَا كانت الْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةً لِلْعَامِلِ فَقَطْ لِأَنَّ الْخِلَافَ فيه فَقَطْ وكان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ كَعَامِلِهِ بِالْكَافِ 
قَوْلُهُ ( وَذِي الْجَاهِ ) قال أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ مَحَلُّ مَنْعِ الْأَخْذِ على الْجَاهِ إذَا كان الْإِنْسَانُ يَمْنَعُ غَيْرَهُ بِجَاهِهِ من غَيْرِ مَشْيٍ وَلَا حَرَكَةٍ وَأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَذِي الْجَاهِ مُقَيَّدٌ بِذَلِكَ أَيْ من حَيْثُ جَاهِهِ فَقَطْ كما إذَا احْتَرَمَ زَيْدٌ مَثَلًا بِذِي جَاهٍ وَمُنِعَ من أَجْلِ احْتِرَامِهِ فَهَذَا لَا يَحِلُّ له الْأَخْذُ من زَيْدٍ 
وَلِذَا قال ابن عَرَفَةَ يَجُوزُ دَفْعُ الضَّيْعَةِ لِذِي الْجَاهِ لِلضَّرُورَةِ إنْ كان يَحْمِي بِسِلَاحِهِ فَإِنْ كان يَحْمِي بِجَاهِهِ فَلَا لِأَنَّهَا ثَمَنُ الْجَاهِ ا ه 
وَبَيَانُهُ أَنَّ ثَمَنَ الْجَاهِ إنَّمَا حَرُمَ لِأَنَّهُ من بَابِ الْأَخْذِ على الْوَاجِبِ وَلَا يَجِبُ على الْإِنْسَانِ أَنْ يَذْهَبَ مع كل أَحَدٍ ا ه 
وفي الْمِعْيَارِ سُئِلَ أبو عبد اللَّهِ الْقُورِيُّ عن ثَمَنِ الْجَاهِ فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا في حُكْمِ ثَمَنِ الْجَاهِ فَمِنْ قَائِلٍ بِالتَّحْرِيمِ بِإِطْلَاقٍ وَمِنْ قَائِلٍ بِالْكَرَاهَةِ بِإِطْلَاقٍ وَمِنْ مُفَصِّلٍ فيه وَأَنَّهُ إنْ كان ذُو الْجَاهِ يَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةٍ وَتَعَبٍ وَسَفَرٍ فَأَخَذَ أَجْرَ مِثْلِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِلَّا حَرُمَ ا ه 
قال أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ وَهَذَا التَّفْصِيلُ هو الْحَقُّ وفي الْمِعْيَارِ أَيْضًا سُئِلَ أبو عبد اللَّهِ الْعَبْدُوسِيُّ عَمَّنْ يَحْرُسُ الناس على الْمَوَاضِعِ الْمُخِيفَةِ وَيَأْخُذُ منهم على ذلك فَأَجَابَ ذلك جَائِزٌ
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بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ له جَاهٌ قَوِيٌّ بِحَيْثُ لَا يُتَجَاسَرُ عليه عَادَةً وَأَنْ يَكُونَ سَيْرُهُ مَعَهُمْ بِقَصْدِ تَجْوِيزِهِمْ فَقَطْ لَا لِحَاجَةٍ له وَأَنْ يَدْخُلَ مَعَهُمْ على أُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ أو يَدْخُلَ على الْمُسَامَحَةِ بِحَيْثُ يَرْضَى بِمَا يَدْفَعُونَهُ له ا ه 
وفي الْمِعْيَارِ أَيْضًا سُئِلَ بَعْضُهُمْ عن رَجُلٍ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ ظُلْمًا فَبَذَلَ مَالًا لِمَنْ يَتَكَلَّمُ في خَلَاصِهِ بِجَاهِهِ أو غَيْرِهِ هل يَجُوزُ أَمْ لَا فَأَجَابَ نعم يَجُوزُ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ منهم الْقَاضِي أبو الْحُسَيْنِ وَنَقَلَهُ عن الْقَفَّالِ ا ه بْن 
تَنْبِيهٌ لو جَاءَتْ مُغْرَمَةٌ على جَمَاعَةٍ وَقَدَرَ أَحَدُهُمْ على الدَّفْعِ عن نَفْسِهِ لَكِنَّ حِصَّتَهُ تُؤْخَذُ من بَاقِيهِمْ فَهَلْ له ذلك 
وهو ما قَالَهُ الدَّاوُدِيُّ أو يُكْرَهُ وهو اخْتِيَارُ الشَّيْخَيْنِ أو يَحْرُمُ وَبِهِ قال ابن الْمُنِيرِ وَعَزَاهُ في الْمَوَّاقِ لِسَحْنُونٍ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَنَّ حِصَّتَهُ لَا تُؤْخَذُ من بَاقِيهِمْ كان له الدَّفْعُ عن نَفْسِهِ قَوْلًا وَاحِدًا وَعُمِلَ فِيمَا يَأْخُذُهُ الْمُكَّاسُ من الْمَرْكَبِ بِتَوْزِيعِهِ على الْجَمِيعِ لِأَنَّهُمْ نَجَوْا بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَاضِي كَذَلِكَ ) أَيْ تَحْرُمُ الْهَدِيَّةُ له إنْ لم يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا أو يَحْدُثْ مُوجِبٌ هذا ظَاهِرُهُ وهو مَبْنِيٌّ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ له في بَابِ الْقَضَاءِ من أَنَّ في جَوَازِ الْهَدِيَّةِ له بَعْدَ الْوِلَايَةِ إذَا كان مُعْتَادًا لها قبل الْوِلَايَةِ قَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( ومبايعته ( ( ( مبايعته ) ) ) مُسَامَحَةً ) أَيْ وَأَمَّا بَيْعُهُ بِغَيْرِ مُسَامَحَةٍ فَقِيلَ يَجُوزُ وَقِيلَ يُكْرَهُ وَاسْتَظْهَرَ الْأَوَّلَ وَأَمَّا عَكْسُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وهو شِرَاءُ الْمَدِينِ من رَبِّ الدَّيْنِ مُسَامَحَةً فَيُكْرَهُ لِاحْتِمَالِ حَمْلِ الْمَدِينِ على زِيَادَةٍ في السَّلَفِ 
قَوْلُهُ ( مَعْطُوفًا ) الْأَوْلَى زِيَادَةُ الْوَاوِ كما هو الْوَاقِعُ في كَلَامِ ابْنِ غَازِيٍّ وَلِأَنَّ كَوْنَهُ مَصْدَرًا مَعْطُوفًا على هَدِيَّتِهِ لم تَخْتَلِفْ فيه النُّسَخُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ بِالْعَطْفِ بِأَوْ وبالواو ( ( ( والواو ) ) ) وَإِنَّمَا كان الْعَطْفُ بِالْوَاوِ أَحْسَنَ لِأَنَّ أو تُوهِمُ أَنَّ الْمَمْنُوعَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَإِنْ أُجِيبَ عنه بِأَنَّ أو بِمَعْنَى الْوَاوِ أو أنها لِلتَّنْوِيعِ إذْ الْهَدِيَّةُ نَوْعٌ من الْمُحَرَّمِ وَهَذَا نَوْعٌ آخَرُ وَإِنَّمَا كان جَعْلُهُ مَصْدَرًا مُضَافًا أَحْسَنَ لِأَنَّ جَعْلَهُ فِعْلًا مَاضِيًا ومنفعة مفعولة فَهُوَ إمَّا صِلَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ أو ما جَرَّ مَنْفَعَةً وَحَذْفُ الموصوف ( ( ( الموصول ) ) ) وَإِنْ جَازَ فَلَا بُدَّ من دَلِيلٍ يَدُلُّ عليه كما في { وَقُولُوا آمَنَّا بِاَلَّذِي أُنْزِلَ إلَيْنَا وَأُنْزِلَ إلَيْكُمْ } وَلَا دَلِيلَ هُنَا وَإِمَّا صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ أو قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً وَحَذْفُ الْمَوْصُوفِ بِالْجُمْلَةِ لَا يَنْقَاسُ إلَّا إذَا كان بَعْضَ اسْمٍ مَجْرُورٍ بِمِنْ أن بِفِي نَحْوُ مِنَّا ظَعَنَ وَمِنَّا أَقَامَ أَيْ مِنَّا فَرِيقٌ ظَعَنَ وَفَرِيقٌ أَقَامَ وَكَمَا في قَوْلِهِ إنْ قُلْت ما في قَوْمِهَا لم تِيثَمِ يَفْضُلُهَا في حَسَبٍ وَمِيسَمِ أَيْ أَحَدٌ يَفْضُلُهَا وَهُنَا ليس كَذَلِكَ وَأَمَّا أنا ابن جَلَا وَطَلَّاعُ الثَّنَايَا أَيْ أنا ابن رَجُلٍ جَلَا فَشَاذٌّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَحَرُمَ في الْقَرْضِ جَرُّ مَنْفَعَةٍ ) أَيْ لِلْمُقْرِضِ وَلَوْ كانت تِلْكَ الْمَنْفَعَةُ قَلِيلَةً قال في المج وَمِنْ ذلك فَرَّعَ مَالِكٌ وهو أَنْ يَقُولَ شَخْصٌ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَخِّرْ الْمَدِينَ وأنا أُعْطِيك ما تَحْتَاجُهُ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ سَلَفٌ نعم إنْ قال له أَخِّرْهُ وأنا أَقْضِيهِ عنه جَازَ 
قَوْلُهُ ( أو شَرَطَ دَفْعَ دَقِيقٍ ) الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِقَضَاءٍ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ لِأَجْلِ أَنْ يَظْهَرَ جَرُّ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُقْرِضِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِحَاجٍّ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا في الْحَمْدِيسِيَّةِ من جَوَازِ ذلك وَلَوْ مع الشَّرْطِ لِلْحَاجِّ وَنَحْوِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِخُبْزِ مَلَّةٍ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّهُ على هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ في الْمَلَّةِ في الْكَلَامِ حَذْفُ مُضَافٍ وَقِيلَ أن الْمَلَّةَ اسْمٌ لِمَا يُخْبَزُ في الرَّمَادِ الْحَارِّ الذي في الْحُفْرَةِ وَعَلَى هذا فَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ خُبْزٍ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَخُبْزِ فُرْنٍ بِمَلَّةٍ إنَّ قَرْضَ خُبْزِ فُرْنٍ بمثله وَخُبْزِ مَلَّةٍ بمثله الْجَوَازُ مع تَحَرِّي ما في الْخُبْزَيْنِ من الدَّقِيقِ وَلَا يَكْفِي وَزْنُهُمَا من غَيْرِ تَحَرٍّ كما مَرَّ في قَوْلِهِ وَاعْتُبِرَ الدَّقِيقُ في خُبْزٍ بمثله وَذَكَرَهُ ابن عَرَفَةَ هُنَا ثُمَّ ذَكَرَ عن اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ وَزْنُهُمَا وقد تَقَدَّمَ أَنَّ شَيْخَنَا اعْتَمَدَ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُمَاثَلَةِ في الْعَدَدِ في قَرْضِ الْخُبْزِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُتَسَامَحُ فيه وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَا من جِنْسٍ وَاحِدٍ رِبَوِيٍّ فَإِنْ كَانَا من جِنْسَيْنِ أو من جِنْسٍ غَيْرِ رِبَوِيٍّ فإنه يُعْتَبَرُ وَزْنُهُمَا فَقَطْ 
تَنْبِيهٌ خُبْزُ الْمَلَّةِ هو الْمَشْهُورُ بِالْفَطِيرِ الدَّمَاسِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ الخ ) فيه أَنَّهُ إذَا كان الْمُرَادُ ما ذُكِرَ فَالْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ أو دَقِيقٍ أو كَعْكٍ بِبَلَدٍ لِأَنَّهُمَا من جُزْئِيَّاتِ قَوْلِهِ أو عَيْنٍ عَظُمَ حَمْلُهَا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( والمثلى ) أَيْ سَوَاءٌ كان نَقْدًا أو طَعَامًا كَالدَّقِيقِ وَالْكَعْكِ 
قَوْلُهُ ( مَعْنَاهَا الْكِتَابُ ) أَيْ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ الْآنَ بِالْبَالُوصَةِ
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قَوْلُهُ ( نَظِيرَ ما أَخَذَهُ منه بِبَلَدِهِ الخ ) وَإِنَّمَا مُنِعَ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ انْتَفَعَ بِحِرْزِ مَالِهِ من آفَاتِ الطَّرِيقِ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِثَالٌ لِمَا جَرَّ مَنْفَعَةً ) هذا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ ثُمَّ شَبَّهَ الخ وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنَّهُ مِثَالٌ لِلْعَيْنِ التي عَظُمَ حَمْلُهَا وَعَلَى هذا فَقَوْلُهُ كَسَفْتَجَةٍ فيه حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ كَمَضْمُونِ سَفْتَجَةٍ أَيْ ما تَضَمَّنَتْهُ السَّفْتَجَةُ وَهِيَ الْعَيْنُ الْعَظِيمَةُ الْحِمْلِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَعُمَّ الْخَوْفُ ) أَيْ على النَّفْسِ أو الْمَالِ جَمِيعَ طُرُقِ الْمَحَلِّ التي يَذْهَبُ الْمُقْرِضُ منها إلَيْهِ فَإِنْ غَلَبَ الْخَوْفُ لَا في جَمِيعِ الطُّرُقِ فَلَا يَجُوزُ وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ على النَّفْسِ وَالْمَالِ أَنْ يَغْلِبَ على الظَّنِّ الْهَلَاكُ أو نَهْبُ الْمَالِ في كل طَرِيقٍ 
قَوْلُهُ ( لِلْأَمْنِ ) أَيْ تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ حِفْظِ الْمَالِ وَالنَّفْسِ على مَضَرَّةِ سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا 
قَوْلُهُ ( خَوْفَ تَلَفٍ ) أَيْ بعتة ( ( ( بعثة ) ) ) أو سُوسٍ أو عَفَنٍ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَيْنَ سَلِيمَةٌ لَكِنْ طَالَتْ إقَامَتُهَا عِنْدَ رَبِّهَا فَكُرِهَ ذلك خَوْفًا من تَلَفِهَا بِطُرُوِّ ما ذُكِرَ فَيُقْرِضُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَأْخُذَ جَدِيدًا 
قَوْلُهُ ( لِيَأْخُذَ بَدَلَهَا ) لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً لِأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ نَفْعَ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ جَرَى الخ ) شَرْطٌ في قَوْلِهِ يَحْرُمُ تَسَلُّفَهَا لِيَأْخُذَ بَدَلَهَا يَعْنِيَ أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ تَسَلُّفِهَا لِيَأْخُذَ بَدَلَهَا إنْ شَرَطَ أَخْذَ الْبَدَلِ جَدِيدًا أو جَرَى الْعُرْفُ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا حُرْمَةَ 
تَنْبِيهٌ من مِثْلِ الْحَرَامِ الدَّاخِلِ تَحْتَ كَافِ التَّمْثِيلِ في قَوْلِهِ كَشَرْطِ عَفَنٍ الخ قَرْضُ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ لِيَأْخُذَ عنها كُلَّ يَوْمٍ رِطْلَيْنِ مَثَلًا وَكَدَفْعِ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ من دَقِيقٍ أو قَمْحٍ لِخَبَّازٍ في قَدْرٍ مُعَيَّنٍ من خُبْزٍ على أَنْ يَأْخُذَ عنه كُلَّ يَوْمٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ ) أَيْ مع الشَّرْطِ أو الْعَادَةِ 
قَوْلُهُ ( فَقَطْ ) أَيْ لَا نَفْعَ الْمُقْرِضِ أو نَفْعَهُمَا مَعًا كَقَرْضِ الْمُلْتَزِمِينَ بِالْبِلَادِ فَلَّاحِيهِمْ الْبَذْرَ لِيَزْرَعُوا وَيَدْفَعُوا لهم الْخَرَاجَ أو نَفْعَ أَجْنَبِيٍّ من نَاحِيَةِ الْمُقْرِضِ بِحَيْثُ يَكُونُ نَفْعُهُ كَنَفْعِهِ فَيُمْنَعُ في الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( الْمَسَائِلُ الْخَمْسُ ) أَيْ التي أَوَّلُهَا قَوْلُهُ كَشَرْطِ عَفِنٍ بِسَالِمٍ 
قَوْلُهُ ( اسْمُ فَاعِلِ احصد ) الْأَوْلَى اسْمُ فَاعِلِ اسْتَحْصَدَ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُقْتَرِضُ يَحْصُدُهُ وَيَدْرُسُهُ ) أَيْ وَضَمَانُهُ في حَالِ حَصْدِهِ وَدَرْسِهِ من مُقْرِضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّشْبِيهُ يُفِيدُهُ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَهُ كَفَدَّانٍ تَشْبِيهٌ في الْجَوَازِ إذَا كانت الْمَنْفَعَةُ لِلْمُقْتَرِضِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِثَالًا لِمَا إذَا قام الدَّلِيلُ على أَنَّ الْقَصْدَ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ 
قَوْلُهُ ( وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ الخ ) أَيْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُقْرِضَ يَجُوزُ له أَنْ يُصَدِّقَ الْمُقْتَرِضَ في قَدْرِ الْقَرْضِ إذَا أتى له بِهِ 
قَوْلُهُ ( مَلَكَهُ الْمُقْتَرِضُ ) أَيْ وَصَارَ مَالًا من أَمْوَالِهِ ويقضي له بِهِ وَقَوْلُهُ بِالْعَقْدِ أَيْ وَإِنْ لم يَقْبِضْهُ 
قَوْلُهُ ( كَكُلِّ مَعْرُوفٍ ) أَيْ فإنه يَمْلِكُ بِالْعَقْدِ لَكِنْ لَا يَتِمُّ ذلك الْمِلْكُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَالْحِيَازَةِ على ما يَأْتِي 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَرْضَ وَغَيْرَهُ من الْمَعْرُوفِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ يَلْزَمُ بِالْقَوْلِ وَيَصِيرُ مَالًا من أَمْوَالِ المعطي بِالْفَتْحِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ ويقضي له بِهِ إلَّا أَنَّ الْقَرْضَ يَتِمُّ مِلْكُهُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لم يُقْبَضْ فَإِنْ حَصَلَ لِلْمُقْرِضِ مَانِعٌ قبل الْحَوْزِ لم يَبْطُلْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ من الْمَعْرُوفِ فإنه لَا يَتِمُّ مِلْكُهُ للمعطي بِالْفَتْحِ إلَّا إذَا حَازَهُ فَإِنْ حَصَلَ مَانِعٌ لِلدَّافِعِ قبل الْحَوْزِ بَطَلَ هذا ما يُفِيدُهُ بْن خِلَافًا لِمَا يُؤْخَذُ من كَلَامِ تت من أَنَّ الْقَرْضَ كَغَيْرِهِ لَا يَتِمُّ مِلْكُهُ إلَّا بِالْحَوْزِ فَإِنْ حَصَلَ مَانِعٌ قبل حَوْزِهِ بَطَلَ 
قَوْلُهُ ( ولم يَلْزَمْ الخ ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ أَنْ يَرُدَّ الْقَرْضَ لِمُقْرِضِهِ إنْ طَلَبَهُ قبل أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ عَادَةَ أَمْثَالِهِ ما لم يَشْتَرِطْ الْمُقْرِضُ عليه رَدَّهُ مَتَى طَلَبَهُ منه أو جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ وَإِلَّا لَزِمَهُ رَدُّهُ وَلَوْ قبل انْتِفَاعِهِ بِهِ عَادَةَ أَمْثَالِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ إذَا قَبَضَ الْقَرْضَ فَإِنْ كان له أَجَلٌ مَضْرُوبٌ أو مُعْتَادٌ لَزِمَهُ رَدُّهُ إذَا انْقَضَى ذلك الْأَجَلُ وَإِنْ لم يُنْتَفَعْ بِهِ عَادَةَ أَمْثَالِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ ضُرِبَ له أَجَلٌ ولم يَعْتَدْ فيه أَجَلٌ فَلَا يَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ رَدُّهُ لِمُقْرِضِهِ إلَّا إذَا انْتَفَعَ بِهِ عَادَةَ أَمْثَالِهِ 
وأعلم أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقْتَرِضِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَ الذي اقْتَرَضَهُ وَأَنْ يَرُدَّ عَيْنَهُ سَوَاءٌ كان مِثْلِيًّا أو غير مِثْلِيٍّ وَهَذَا ما لم يَتَغَيَّرْ بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ فَإِنْ تَغَيَّرَ وَجَبَ رَدُّ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال أن الْقَرْضَ إذَا لم يُؤَجَّلْ بِشَرْطٍ أو عَادَةٍ
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كان على الْحُلُولِ فإذا طَلَبَهُ الْمُقْرِضُ قبل انْتِفَاعِ الْمُقْتَرِضِ بِهِ رُدَّ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( لَزِمَ الْمُقْرِضَ قَبُولُهُ الخ ) أَيْ لَكِنْ يُقَيَّدُ غَيْرُ الْعَيْنِ بِمَا إذَا كَانَا في مَحَلِّ الْقَضَاءِ وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ الْمُقْرِضُ على قَبُولِهِ بِخِلَافِ الْعَيْنِ فإنه يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا مُطْلَقًا كَانَا في مَحَلِّ الْقَضَاءِ أو غَيْرِهِ كما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( وَيَنْبَغِي إلَّا لِخَوْفٍ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا في خش من أَنَّ الْعَيْنَ يَلْزَمُ رَبَّهَا أَخْذُهَا مُطْلَقًا وَلَوْ قبل الْمَحَلِّ وَالْأَجَلِ وَلَوْ كان في الطَّرِيقِ خَوْفٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كانت في الْبَابِ السَّابِقِ كَالْعُرُوضِ الخ ) حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقَرْضَ إنْ كان عَيْنًا وَأَرَادَ الْمُقْتَرِضُ رَدَّهُ لَزِمَ رَبَّهُ قَبُولُهُ مُطْلَقًا كان في مَحَلِّ الْقَضَاءِ أو في غَيْرِهِ حَلَّ الْأَجَلُ أو لَا إلَّا لِخَوْفٍ في الطَّرِيقِ أو احْتِيَاجٍ إلَى كَبِيرِ حَمْلٍ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا قبل الْمَحَلِّ وَإِنْ كان الْقَرْضُ غير عَيْنٍ بِأَنْ كان عَرْضًا أو طَعَامًا فَيُجْبَرُ الْمُقْرِضُ على الْقَبُولِ إذَا أتى بِهِ الْمُقْتَرِضُ في مَحَلِّ الْقَضَاءِ حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ وَأَمَّا دَيْنُ الْبَيْعِ فَإِنْ كان عَيْنًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ عَيْنِ الْقَرْضِ وَإِنْ كان غير عَيْنٍ فَيُجْبَرُ رَبُّ الدَّيْنِ على الْقَبُولِ إنْ كَانَا في مَحَلِّ الْقَضَاءِ وَحَلَّ الْأَجَلُ وَإِنْ كَانَا في غَيْرِ الْمَحَلِّ حَلَّ الْأَجَلُ أَمْ لَا أو كَانَا في الْمَحَلِّ ولم يَحِلَّ الْأَجَلُ فَلَا يُجْبَرُ رَبُّهُ على الْقَبُولِ 
فَصْلٌ في الْمُقَاصَّةِ قَوْلُهُ ( بَيَّضَ له الْمُصَنِّفُ ) أَيْ تَرَكَ الْمُصَنِّفُ له بَيَاضًا ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ بَابَ الرَّهْنِ وَإِنَّمَا أَلَّفَ بَهْرَامُ في هذا الْبَيَاضِ فَصْلَ الْمُقَاصَّةِ لِقَوْلِهِ أعلم أَنَّ عَادَةَ الْأَشْيَاخِ في الْغَالِبِ أَنْ يُذَيِّلُوا هذا الْبَابَ أَيْ بَابَ الْقَرْضِ بِذِكْرِ الْمُقَاصَّةِ وَالشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لم يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ فَأَرَدْت أَنْ أَذْكُرَ شيئا منها لِيَكُونَ تَتْمِيمًا لِغَرَضِ النَّاظِرِ ا ه 
قَوْلُهُ ( إمَّا لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ) أَيْ فيها فَغَالِبُ أَحْوَالِهَا الْجَوَازُ وَأَمَّا وُجُوبُهَا فَهُوَ قَلِيلٌ إذْ هو في أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِذْنُ الصَّادِقُ بِالْوُجُوبِ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ المستوى الطَّرَفَيْنِ الْقَسِيمَ لِلْوُجُوبِ لِوُجُوبِهَا إذَا حَلَّ الدَّيْنَانِ الخ وَاعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَّ هذا يَقْتَضِي حُرْمَةَ الْعُدُولِ عنها في صُوَرِ الْوُجُوبِ وَلَوْ تَرَاضَيَا على ذلك وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ هذا ( ( ( هنا ) ) ) الْقَضَاءُ بها لِطَالِبِهَا ا ه 
أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ في الْمُصَنَّفَ المستوى الطَّرَفَيْنِ وَهَذَا لَا يُنَافِي الْقَضَاءَ بها لِطَالِبِهَا في هذه الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَا عَيْنًا أو طَعَامًا أو عَرْضًا الخ ) أَيْ فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَحْوَالٍ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ حَالَّيْنِ أو أَحَدُهُمَا حَالًّا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا أو يَكُونَا مُؤَجَّلَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ في الْأَجَلِ أو مُخْتَلِفَيْنِ فيه فَالْجُمْلَةُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ حَالَةً وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَتَّحِدَا قَدْرًا وَصِفَةً أو في الْقَدْرِ فَقَطْ أو في الصفة فقط أو في الصِّفَةِ فَقَطْ أو يَخْتَلِفَا فِيهِمَا فَالْجُمْلَةُ مِائَةٌ وَأَرْبَعٌ وَأَرْبَعُونَ حَالَةً 
قَوْلُهُ ( إنْ اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً ) حَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ دَيْنَيْ الْعَيْنِ إنْ اتَّفَقَا قَدْرًا وَصِفَةً فَفِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً كُلُّهَا
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جَائِزَةٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً فَفِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً ثَلَاثَةٌ جَائِزَةٌ وَتِسْعَةٌ مَمْنُوعَةٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا قَدْرًا فَفِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً وَاحِدَةٌ جَائِزَةٌ وَالْبَاقِي مَمْنُوعٌ فَجُمْلَةُ ما في دَيْنِ الْعَيْنِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ 
قَوْلُهُ ( إنْ اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً ) أَيْ وَيَلْزَمُ من اتِّحَادِهِمَا في الصِّفَةِ اتِّحَادُهُمَا في النَّوْعِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالصِّفَةِ الْجَوْدَةُ وَالرَّدَاءَةُ وَالذَّهَبِيَّةُ وَالْفِضِّيَّةُ 
قَوْلُهُ ( حَلَّا مَعًا ) أَيْ ويقضي بها حِينَئِذٍ إنْ طَلَبَهَا أَحَدُهُمَا وَقَوْلُهُ أو أَحَدُهُمَا أَيْ ويقضي بها أَيْضًا في هذه الْحَالَةِ إذَا طَلَبَهَا من حَلَّ أَجَلُ دَيْنِهِ لَا إنْ طَلَبَهَا من لم يَحِلَّ دَيْنُهُ إذْ لِلَّذِي حَلَّ دَيْنُهُ الِامْتِنَاعُ منها وَأَخْذُهُ لِدَيْنِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ حتى يَحِلَّ دَيْنُ الْآخَرِ فَيَقْضِيهِ له وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ ويقضي بها أَيْضًا في هذه الْحَالَةِ إذَا اتَّفَقَ أَجَلُ الدَّيْنَيْنِ وَطَلَبَهَا أَحَدُهُمَا وَإِنَّمَا جَازَتْ الْمُقَاصَّةُ في هذه الصُّوَرِ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمُعَاوَضَةُ وَالْمُبَارَأَةُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَذَفَ هذا ) أَيْ قَوْلَهُ حَلَّا الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً ) هذا مَفْهُومُ اتِّحَادِ الصِّفَةِ فِيمَا مَرَّ أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ أي الْقَدْرِ أَيْ الْوَزْنِ أو الْعَدَدِ 
قَوْلُهُ ( إنْ حَلَّا مَعًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَا من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو اخْتَلَفَا 
قَوْلُهُ ( صَرَفُ ما في الذِّمَّةِ الخ ) أَيْ وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ في الْأَوَّلِ وَالْحُلُولِ في الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ لم يَحِلَّا ) أَيْ وَاتَّفَقَا أَجَلًا أو اخْتَلَفَا أو حَلَّ أَحَدُهُمَا فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ تُضْرَبُ في أَحْوَالِ الْإِطْلَاقِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ فَالْجُمْلَةُ تِسْعَةٌ 
وَحَاصِلُهَا أَنَّ الْعَيْنَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا صِفَةً وَاتَّحَدَ نَوْعُهُمَا أو اخْتَلَفَ نَوْعُهُمَا كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ بِأَجَلٍ وَاحِدٍ أو مُخْتَلِفَيْ الْأَجَلِ أو أَحَدُهُمَا حَالٌّ وَالْآخَرُ مُؤَجَّلٌ فَالْمَنْعُ سَوَاءٌ كَانَا من بَيْعٍ أو قَرْضٍ أَحَدُهُمَا من بَيْعٍ وَالْآخَرُ من قَرْضٍ فَهَذِهِ تِسْعَةٌ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ اخْتَلَفَا زِنَةً ) أَيْ كَدِينَارٍ كَامِلٍ وَدِينَارٍ نَاقِصٍ وَقَوْلُهُ من بَيْعٍ حَالٍّ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا من بَيْعٍ وَمِثْلُ اخْتِلَافِهِمَا في الزِّنَةِ اخْتِلَافُهُمَا في الْعَدَدِ بَلْ هِيَ أَحْرَى فَالْمُصَنِّفُ نَصَّ على الْمُتَوَهَّمِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا قِيلَ إنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَأَنْ اخْتَلَفَا قَدْرًا ثُمَّ أن قَوْلَهُ كَأَنْ اخْتَلَفَا زِنَةً مَفْهُومُ قَوْلِهِ سَابِقًا إنْ اتَّحَدَا قَدْرًا وَحَاصِلُهُ أَنَّ دَيْنَيْ الْعَيْنِ إذَا اخْتَلَفَا في الْوَزْنِ أو في الْعَدَدِ فَإِنْ كَانَا من بَيْعٍ جَازَتْ الْمُقَاصَّةُ إنْ حَلَّا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ حَلَّ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ أو كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ اتَّفَقَا أَجَلًا أو اخْتَلَفَا فَلَا تَجُوزُ فَهَذِهِ صُوَرٌ أَرْبَعَةٌ وَاحِدَةٌ جَائِزَةٌ وَالثَّلَاثَةُ مَمْنُوعَةٌ نعم إذَا حَلَّ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ كانت الْحَالَّةُ هِيَ الْعَيْنَ الْوَازِنَةُ جَازَتْ الْمُقَاصَّةُ كما يُفِيدُهُ ابن عَرَفَةَ اُنْظُرْ عبق 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ كما هو قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ وَارْتَضَاهُ ابن عَرَفَةَ وَقَوْلُهُ لَا في قَوْلِهِ الخ أَيْ لَا أَنَّهُ تَشْبِيهٌ في قَوْلِهِ فَلَا فَقَطْ أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ مَاشِيًا على طَرِيقَةِ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَحَاصِلُهَا الْمَنْعُ إذَا كان الدَّيْنَانِ من بَيْعٍ حَلَّا أو لم يَحِلَّا وَاتَّفَقَا أَجَلًا أو اخْتَلَفَا أو حَلَّ أَحَدُهُمَا لِمَا فيها من الْمُبَادَلَةِ واحد الْعَيْنَيْنِ أَكْثَرُ فَالْخِلَافُ بين الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إذَا حَلَّا فَعَلَى الْأَوَّلِ تَجُوزُ وَعَلَى الثَّانِي تُمْنَعُ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُمَا إنْ كَانَا من قَرْضٍ مُنِعَتْ ) أَيْ في الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ حَلَّا أو حَلَّ أَحَدُهُمَا أو لم يَحِلَّا وَاتَّفَقَا أَجَلًا أو اخْتَلَفَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَا من بَيْعٍ وَقَرْضٍ مُنِعَتْ إنْ لم يَحِلَّا ) أَيْ سَوَاءٌ اتقا ( ( ( اتفقا ) ) ) أَجَلًا أو اخْتَلَفَا أو حَلَّ أَحَدُهُمَا فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ 
وأعلم أَنَّ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّفْصِيلِ على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ في الْعَيْنَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْ الْقَدْرِ طَرِيقَةُ ابْنِ بَشِيرٍ وَاعْتَمَدَهَا ابن عَرَفَةَ وَطَرِيقَةُ غَيْرِهِ الْمَنْعُ مُطْلَقًا من غَيْرِ تَفْصِيلٍ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ كَدَيْنِ اعين ( ( ( العين ) ) ) في صُوَرِ الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّ الطَّعَامَيْنِ إذَا كَانَا من قَرْضٍ فَفِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً فَإِنْ اتَّفَقَا
____________________
(3/228)



قَدْرًا وَصِفَةً جَازَتْ في أَرْبَعَةٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا قَدْرًا مُنِعَ في أَرْبَعَةٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً جَازَ في وَاحِدَةٍ وَمُنِعَ في ثَلَاثَةٍ 
فَقَوْلُهُ فَتَجُوزُ إنْ اتَّفَقَا صِفَةً وَقَدْرًا كَإِرْدَبٍّ وَإِرْدَبٍّ من قَمْحٍ وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ أو لم يَحِلَّا اتَّفَقَا أَجَلًا أو اخْتَلَفَا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ حَلَّ أَحَدُهُمَا أو لم يَحِلَّا وَاتَّفَقَا أَجَلًا أو اخْتَلَفَا فَلَا تَجُوزُ وَقَوْلُهُ كَأَنْ اخْتَلَفَا قَدْرًا أَيْ فَتُمْنَعُ عِنْدَ ابْنِ بَشِيرٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُمَا من قَرْضٍ وَسَوَاءٌ حَلَّا أو أَحَدُهُمَا أو لم يَحِلَّا وَاتَّفَقَا أَجَلًا أو اخْتَلَفَا 
قَوْلُهُ ( وَمُنِعَا من بَيْعٍ ) أَيْ كَأَنْ أُسْلِمَك على إرْدَبٍّ وَتُسْلِمَنِي على إرْدَبٍّ أو أَكْثَرَ وَقَوْلُهُ وَمُنِعَا من بَيْعٍ أَيْ سَوَاءٌ أَجَلُهُمَا أو أَحَدِهِمَا أو لم يَحِلَّا اتَّفَقَ أَجَلُهُمَا أو اخْتَلَفَ فَصُوَرُ الطَّعَامَيْنِ من بَيْعٍ أَرْبَعَةٌ وَكُلُّهَا تَمْنَعُ الْمُقَاصَّةَ فيها اتَّفَقَا قَدْرًا وَصِفَةً أو قَدْرًا فَقَطْ أو صِفَةً فَقَطْ فَهِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مُتَّفِقَيْنِ ) رَدَّ بِلَوْ على أَشْهَبَ الْقَائِلِ بِجَوَازِهَا عِنْدَ اتِّفَاقِ الطَّعَامَيْنِ في الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَالْحُلُولِ بِنَاءً على أنها كَالْإِقَالَةِ 
قَوْلُهُ ( لِبَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ ) هذه الْعِلَّةُ تَجْرِي في الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ 
قَوْلُهُ ( نَسِيئَةً ) رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ قَبْلَهُ لَكِنْ يَرِدُ أَنَّ الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ لَا يُنْظَرُ له هُنَا لِأَنَّ الْمُقَاصَّةَ مُسْتَثْنَاةٌ منه وَلَا شَكَّ أَنَّ في بَعْضِ صُوَرِهَا عَدَمَ الْحُلُولِ فَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ على قَوْلِهِ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ نَسِيئَةً 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِ الْحَالَيْنِ ) أَيْ فَهِيَ تَجْرِي في أَحْوَالٍ ثَلَاثَةٍ إذَا كان الطَّعَامَانِ مُؤَجَّلَيْنِ وَاتَّفَقَا أَجَلًا أو اخْتَلَفَا فيه أو كان أَحَدُهُمَا حَالًّا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ الخ ) يَعْنِي أَنَّ دَيْنَيْ الطَّعَامِ إذَا كان أَحَدُهُمَا من بَيْعٍ وَالْآخَرُ من قَرْضٍ تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِيهِمَا بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَّفِقَا في الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَا حَالَّيْنِ وَعِلَّةُ الْجَوَازِ أَنَّ الذي أَسْلَمَ كَأَنَّهُ اقْتَضَى عن طَعَامِ السَّلَمِ الذي له طَعَامَ الْقَرْضِ الذي عليه من نَفْسِهِ وَلَا مَحْظُورَ في ذلك ولم يَنْظُرُوا هُنَا إلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ بِالنِّسْبَةِ لِطَعَامِ الْبَيْعِ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْقَرْضِ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ وَانْضَمَّ إلَى ذلك كَوْنُ الْمُقَاصَّةِ مَعْرُوفًا أَيْضًا 
تَنْبِيهٌ الطَّعَامَانِ إذَا كان أَحَدُهُمَا من بَيْعٍ وَالْآخَرُ من قَرْضٍ صُوَرُهُ اثْنَا عَشْرَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا إذَا اتَّفَقَا صِفَةً وَقَدْرًا صُوَرُهُ أَرْبَعَةٌ تَجُوزُ في وَاحِدَةٍ وَهِيَ إذَا حَلَّا وَتُمْنَعُ في ثَلَاثَةٍ إذَا حَلَّ أَحَدُهُمَا أو لم يَحِلَّا وَاتَّفَقَا أَجَلًا أو اخْتَلَفَا وَإِنْ اخْتَلَفَا صِفَةً أو قَدْرًا فَالْمَنْعُ في كُلٍّ من هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ حَلَّا أو أَحَدُهُمَا أو لم يَحِلَّا واتفقا ( ( ( واتفق ) ) ) الْأَجَلَانِ أو اخْتَلَفَا فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ اتَّفَقَا جِنْسًا وَصِفَةً الْأَوْلَى حَذْفُ الْجِنْسِ وَالِاقْتِصَارُ على الصِّفَةِ وَالْقَدْرِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجِنْسِ النَّوْعُ وَالِاتِّفَاقُ في الصِّفَةِ يَسْتَلْزِمُ الِاتِّفَاقَ فيه 
قَوْلُهُ ( إنْ اتَّفَقَا جِنْسًا ) الْمُرَادُ بِالْجِنْسِ في مَسَائِلِ الطَّعَامِ وَكَذَلِكَ الْعَرْضُ النَّوْعُ لِأَنَّ الْعَرْضَ كُلَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَتَحْتَ كُلٍّ مِنْهُمَا أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ 
قَوْلُهُ ( لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْأَجَلِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ تَقْدِيرُ بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ وَمُقَابِلُ ما لِابْنِ الْقَاسِمِ من الْمَنْعِ ما لِأَشْهَبَ من الْجَوَازِ تَغْلِيبًا لِلْمَعْرُوفِ 
قَوْلُهُ ( وَتَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ في الْعَرْضَيْنِ ) الْمُرَادُ بِالْعَرْضِ ما قَابَلَ الْعَيْنَ وَالطَّعَامَ فَيَشْمَلُ الْحَيَوَانَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الدَّيْنَيْنِ إذَا كَانَا عَرْضَيْنِ فَإِنْ اتَّفَقَا في النَّوْعِ وَالصِّفَةِ كَثَوْبَيْنِ هَرَوِيَّيْنِ أو مَرْوِيَّيْنِ أو ثَوْبَيْنِ من الْقُطْنِ جَيِّدَيْنِ أو رَدِيئَيْنِ جَازَتْ الْمُقَاصَّةُ في اثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً وَهِيَ ما إذَا حَلَّ أَجَلُهُمَا أو أَجَلُ أَحَدِهِمَا أو لم يَحِلَّا وَاتَّفَقَا أَجَلًا أو اخْتَلَفَا وَسَوَاءٌ كان الْعَرْضَانِ من قَرْضٍ أو من بَيْعٍ أو أَحَدُهُمَا من بَيْعٍ وَالْآخَرُ
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من قَرْضٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا نَوْعًا كَثَوْبٍ وَكِسَاءٍ أو ثَوْبٍ وَجُوخَةٍ فَفِيهِ صُوَرٌ اثْنَا عَشْرَ تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ في تِسْعَةٍ وَهِيَ ما إذَا حَلَّ أَجَلُهُمَا أو كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ وَاتَّفَقَا أَجَلًا أو حَلَّ أَحَدُهُمَا سَوَاءٌ كان الْعَرْضَانِ من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو مُخْتَلِفَيْنِ وَتُمْنَعُ في ثَلَاثَةٍ وَهِيَ ما إذَا كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ وَاخْتَلَفَا أَجَلًا سَوَاءٌ كَانَا من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو مُخْتَلِفَيْنِ وَإِنْ اتَّحَدَا نَوْعًا وَاخْتَلَفَا في الصِّفَةِ كَثَوْبَيْنِ من الْقُطْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَكَثَوْبَيْنِ إحْدَاهُمَا هَرَوِيَّةٌ وَالْأُخْرَى مَرْوِيَّةٌ فَفِيهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً أَيْضًا تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ في سِتَّةٍ إذَا حَلَّ الْعَرْضَانِ أو كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ وَاتَّفَقَا أَجَلًا كَانَا من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو مُخْتَلِفَيْنِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ وَتُمْنَعُ في سِتَّةٍ إنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ وَالْأَجَلُ مُخْتَلِفٌ أو حَلَّ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَانَا من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَاتَّفَقَا أَجَلًا ) أَيْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ وَاتَّفَقَا أَجَلًا كَانَا من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو مُخْتَلِفَيْنِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ جَائِزَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا أَجَلًا ) أَيْ وَإِنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ وَاخْتَلَفَا في الْأَجَلِ مُنِعَتْ كان الْعَرْضَانِ من قَرْضٍ أو من بَيْعٍ أو مُخْتَلِفَيْنِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ مَمْنُوعَةٌ لِمَا في الْمُقَاصَّةِ حِينَئِذٍ من فَسْخِ دَيْنٍ في مُؤَخَّرٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا جَازَتْ ) أَيْ وَإِلَّا بان حَلَّ الْعَرْضَانِ أو حَلَّ أَحَدُهُمَا جَازَتْ كان الْعَرْضَانِ من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو مُخْتَلِفَيْنِ فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ جَائِزَةٌ على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ ما في الْمَوَّازِيَّةِ من مَنْعِ هذه السِّتَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِانْتِفَاءِ قَصْدِ الْمُكَايَسَةِ ) أَيْ مع حُلُولِهِمَا أو حُلُولِ أَحَدِهِمَا أَيْ لِأَنَّ الِاتِّفَاقَ في الْأَجَلِ يَبْعُدُ معه قَصْدُ الْمُكَايَسَةِ وَالْمُغَالَبَةِ كما يَبْعُدُ مع اتِّفَاقِهِمَا في الصِّفَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ اتَّفَقَ الْأَجَلُ ) أَيْ إنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ وَاتَّفَقَ أَجَلُهُمَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ اخْتَلَفَ الْأَجَلُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ وَأَجَلُهُمَا مُخْتَلِفٌ أو حَلَّ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ في جَمِيعِ الْأَحْوَالِ سَوَاءٌ كَانَا من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو أَحَدُهُمَا من بَيْعٍ وَالْآخَرُ من قَرْضٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَفْسِيرُ الْإِطْلَاقِ ) أَيْ هُنَا وَقَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْنَا أَيْ من كَوْنِ الْعَرْضَيْنِ من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو أَحَدِهِمَا من بَيْعٍ وَالْآخَرِ من قَرْضٍ 
قَوْلُهُ ( إذْ الْمُعَوَّلُ عليه ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ وَقَوْلُهُ لم تَجُزْ على تَفْصِيلٍ أَيْ لم تَجُزْ مُطْلَقًا بَلْ على تَفْصِيلٍ وَقَوْلُهُ إنْ أَدَّى إلَى ضَعْ وَتَعَجَّلْ أو حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك مُنِعَ أَيْ وَإِنْ لم يُؤَدِّ لِذَلِكَ جَازَتْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْعَرْضَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ في الصِّفَةِ إذَا اخْتَلَفَا في الْأَجَلِ بِأَنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ بِأَجَلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أو حَلَّ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَا من بَيْعٍ وكان الْحَالُّ مِنْهُمَا أو الْأَقْرَبُ حُلُولًا أَجْوَدَ أو أَكْثَرَ مُنِعَ لِمَا فيها من حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك وَإِنْ كان الْحَالُّ أو الْأَقْرَبُ حُلُولًا أَدْنَى أو أَقَلَّ فَامْنَعْ أَيْضًا لِمَا في الْمُقَاصَّةِ حِينَئِذٍ من ضَعْ وَتَعَجَّلْ بِخِلَافِ ما إذَا اتَّفَقَا أَجَلًا فإنه لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ من ذلك فَلِذَا جَازَتْ وَأَمَّا إذَا كَانَا من قَرْضٍ فَإِنْ كان الْحَالُّ أو الْأَقْرَبُ حُلُولًا أَدْنَى أو أَقَلَّ فَامْنَعْ لِمَا فيه من ضَعْ وَتَعَجَّلْ وَإِنْ كان الْحَالُّ أو الْأَقْرَبُ حُلُولًا أَجْوَدَ صِفَةً فَأَجِزْ لِأَنَّ الْأَجَلَ من حَقِّ من عليه الدَّيْنُ في الْقَرْضِ فَلَا يَدْخُلُهُ حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك وَإِنَّمَا يَدْخُلُهُ ضَعْ وَتَعَجَّلْ وَسَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا بِخِلَافِ دَيْنِ الْبَيْعِ فإنه يَدْخُلُهُ ضَعْ وَتَعَجَّلْ وَحُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك فَإِنْ كان الْحَالُّ أو الْأَقْرَبُ حُلُولًا أَكْثَرَ فَامْنَعْ لِمَا فيه من سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا وَأَمَّا إنْ كان أَحَدُ الْعَرْضَيْنِ من بَيْعٍ وَالْآخَرُ من قَرْضٍ فَأَجِزْهُ على ما سَبَقَ فَتَقُولُ إنْ كان الْحَالُّ أو الْأَقْرَبُ حُلُولًا من بَيْعٍ فَامْنَعْ إنْ كان أَدْنَى صِفَةً أو أَقَلَّ قَدْرًا لِمَا فيه من ضَعْ وَتَعَجَّلْ وَإِنْ كان أَجْوَدَ صِفَةً أو أَكْثَرَ قَدْرًا مُنِعَ لم فيه من سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا وَإِنْ كان الْحَالُّ أو الْأَقْرَبُ حُلُولًا من قَرْضٍ فَإِنْ كان أَدْنَى صِفَةً أو أَقَلَّ قَدْرًا مُنِعَ لِضَعْ وَتَعَجَّلْ وَإِنْ كان أَكْثَرَ قَدْرًا مُنِعَ لِمَا فيه من سَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا وَأَجِزْ إنْ كان أَجْوَدَ صِفَةً وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَرْضَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ في الصِّفَةِ إذَا اخْتَلَفَا في الْأَجَلِ أو حَلَّ أَحَدُهُمَا إنْ كَانَا
____________________
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من بَيْعٍ مُنِعَتْ الْمُقَاصَّةُ فِيهِمَا مُطْلَقًا لِضَعْ وَتَعَجَّلْ أو حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدُك وَإِنْ كَانَا من قَرْضٍ مُنِعَتْ الْمُقَاصَّةُ فِيهِمَا أَيْضًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجْوَدُ أَقْرَبَ لِضَعْ وَتَعَجَّلْ أو لِسَلَفٍ جَرَّ نَفْعًا وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا من بَيْعٍ وَالْآخَرُ من قَرْضٍ مُنِعَتْ الْمُقَاصَّةُ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجْوَدُ من بَيْعٍ أَقْرَبَ أو حَالًّا 



بَابٌ في الرَّهْنِ قَوْلُهُ ( في الرَّهْنِ ) أَيْ في ذِكْرِ حَقِيقَتِهِ وَقَوْلُهُ وما يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ من الْمَسَائِلِ 
قَوْلُهُ ( اللُّزُومُ وَالْحَبْسُ ) قال تَعَالَى { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } أَيْ مَحْبُوسَةٌ 
قَوْلُهُ ( كما قال ) أَيْ ابن عَرَفَةَ وَاعْتَرَضَهُ الْوَانُّوغِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ من الرَّهْنِ إلَّا ما هومقبوض فَظَاهِرُهُ أَنَّ غير الْمَقْبُوضِ لَا يُسَمَّى رَهْنًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَا خِلَافَ في الْمَذْهَبِ أَنَّ الْقَبْضَ ليس من حَقِيقَةِ الرَّهْنِ وَلَا شَرْطًا في صِحَّتِهِ وَلَا لُزُومِهِ بَلْ يَنْعَقِدُ وَيَصِحُّ وَيَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ ثُمَّ يَطْلُبُ الْمُرْتَهِنُ الْإِقْبَاضَ 
قال ابن الْحَاجِبِ يَصِحُّ الرَّهْنُ قَبْل الْقَبْضِ وَلَا يَتِمُّ إلَّا بِهِ فَأَنْتَ تَرَى الْقَبْضَ وَالْإِقْبَاضَ مُتَأَخِّرَيْنِ عن الرَّهْنِ وَالْمُتَأَخِّرُ عن الشَّيْءِ غَيْرُهُ ضَرُورَةَ أَنَّهُ ليس عَيْنًا وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ يَتَوَجَّهُ على الْمُصَنِّفِ أَيْضًا وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ ليس الْمُرَادُ بِالْإِعْطَاءِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْقَبْضِ في كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ الْإِعْطَاءَ أو الْقَبْضَ الْحِسِّيَّ بَلْ الْمَعْنَوِيَّ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْعَقْدِ أَيْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَعَرَّفَهُ الْمُصَنِّفُ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ ) أَيْ بِنَاءً على الِاسْتِعْمَالِ الْقَلِيلِ وَأَمَّا ابن عَرَفَةَ فَعَرَّفَهُ بِالْمَعْنَى الِاسْمِيِّ بِنَاءً على الِاسْتِعْمَالِ الْكَثِيرِ 
قَوْلُهُ ( من له الْبَيْعُ ) أَيْ من فيه أَهْلِيَّةُ الْبَيْعِ صِحَّةً وهو الْمُمَيِّزُ وَلُزُومًا وهو الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ فَمَنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ يَصِحُّ رَهْنُهُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ فَلَا يَصِحُّ من مَجْنُونٍ وَلَا من صَبِيٍّ لَا مَيْزَ له وَيَصِحُّ من الْمُمَيِّزِ وَالسَّفِيهِ وَالْعَبْدِ وَيَتَوَقَّفُ على إجَازَةِ وَلِيِّهِمْ أَيْ إنْ اشْتَرَطَ في صُلْبِ عَقْدِ الْبَيْعِ أو الْقَرْضِ وَإِلَّا فَهُوَ تَبَرُّعٌ بَاطِلٌ كما قال شَيْخُنَا وَيَلْزَمُ من الْمُكَلَّفِ الرَّشِيدِ كَالْبَيْعِ 
فَإِنْ قُلْت الْمَرِيضُ يَصِحُّ بَيْعُهُ دُونَ رَهْنِهِ فَلَا يَتِمُّ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ 
قلت ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مَحْمُولٌ على ما في الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ من جَوَازِ بَيْعِ الْمَرِيضِ وَرَهْنِهِ فَلَا بَحْثَ حِينَئِذٍ لَكِنْ ما في الْوَثَائِقِ من الْجَوَازِ مَحْمُولٌ على رَهْنٍ في مُعَامَلَةٍ جَدِيدَةٍ وَمَحَلُّ الْمَنْعِ في كَلَامِهِمْ في دَيْنٍ سَابِقٍ على مَرَضِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ من الْمَدِينِ وَغَيْرِهِ ) أَيْ فَيَجُوزُ رَهْنُهُ لِلْمَدِينِ وَلِغَيْرِهِ فَمِنْ بِمَعْنَى اللَّامِ فَالْأَوَّلُ كما لو كان لي دَرَاهِمُ دَيْنًا على زَيْدٍ وَلَهُ على طَعَامٌ أو عَرْضٌ دَيْنًا فَأَجْعَلُ الدَّيْنَ الذي على رَهْنًا في الدَّيْنِ الذي عليه وَالثَّانِي كما لو كان لي دَيْنٌ على زَيْدٍ وَزَيْدٌ له دَيْنٌ على عَمْرٍو فَيَرْهَنُنِي زَيْدٌ دَيْنَهُ الذي على عَمْرٍو في دَيْنِي الذي عليه بِأَنْ يَدْفَعَ لي وَثِيقَةَ الدَّيْنِ الذي له على عَمْرٍو حتى يَقْضِيَنِي دَيْنِي 
قَوْلُهُ ( في الْأَصْلِ ) مُرَادٌ بِهِ شَرْحُ الشَّيْخِ عبد الْبَاقِي الزَّرْقَانِيِّ 
وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ من التَّفْصِيلِ أَنَّهُ في الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وهو رَهْنُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ لَا بُدَّ في صِحَّةِ الرَّهْنِ سَوَاءٌ كان الدَّيْنَانِ من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الدَّيْنِ الرَّهْنِ مِثْلَ أَجْلِ الدَّيْنِ الذي فيه ارهن ( ( ( الرهن ) ) ) أو يَكُونَ أَبْعَدَ منه فَإِنْ كان أَجْلُ الدَّيْنِ الرَّهْنِ أَقْرَبَ أو كان الدَّيْنُ الرَّهْنُ حَالًّا مُنِعَ الرَّهْنُ لِأَدَائِهِ لَا سَلِّفْنِي وَأُسَلِّفُك إنْ كان الدَّيْنَانِ من قَرْضٍ وَلِأَدَائِهِ لِاجْتِمَاعِ بَيْعٍ وَسَلَفٍ إنْ كَانَا من بَيْعٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ دَيْنَ الرَّهْنِ إذَا كان أَقْرَبَ أَجَلًا بَقَاؤُهُ بَعْدَ حُلُولِهِ عِنْدَ الْمَدِينِ حتى يَحِلَّ الدَّيْنُ الْمَرْهُونُ فيه يُعَدُّ سَلَفًا وَكَذَلِكَ إذَا كان الرَّهْنُ حَالًّا فَبَقَاؤُهُ عِنْدَ الْمَدِينِ إلَى حُلُولِ أَجَلِ الْمُؤَجَّلِ يُعَدُّ سَلَفًا وهو مُصَاحِبٌ لِلْبَيْعِ أو الْقَرْضِ وأما في الْقِسْمِ الثَّانِي وهو رَهْنُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ الْمَدِينِ فَالشَّرْطُ في صِحَّتِهِ قَبْضُهُ بِالْإِشْهَادِ على حَوْزِهِ وَدَفْعُ الْوَثِيقَةِ لِلْمُرْتَهَنِ وَأَمَّا الْجَمْعُ بين من عليه الدَّيْنُ وَالْمُرْتَهِنِ فَشَرْطُ كَمَالٍ هذا هو الصَّوَابُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ذَا غَرَرٍ ) أَيْ لِأَنَّ الْآبِقَ مَثَلًا إذَا كان رَهْنًا كان ذَا غَرَرٍ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ وُجُودَهُ وَقْتَ الرَّهْنِ وَعَدَمَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُحْتَمَلُ الْقَبْضُ عليه وَعَدَمُهُ وَلَيْسَ الْعَبْدُ نَفْسَ الْغَرَرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اشْتَرَطَ في الْعَقْدِ ) أَيْ هذا إذَا لم يَشْتَرِطْ رَهْنَهُ في صُلْبِ الْعَقْدِ بِأَنْ وَقَعَ الرَّهْنُ تَطَوُّعًا بَلْ وَلَوْ اشْتَرَطَ رَهْنَهُ في حَالِ عَقْدِ الْبَيْعِ
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أو الْقَرْضِ ابْنِ رُشْدٍ الْمَشْهُورُ جَوَازُ رَهْنِ الْغَرَرِ في عَقْدِ الْبَيْعِ وهو ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ يَجُوزُ رَهْنُ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهِمَا ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ سَرَيَانِهِ ) أَيْ الْغَرَرِ لِعَقْدِ الْبَيْعِ أَيْ أو الْقَرْضِ الْمُشْتَرَطِ رَهْنُهُ فِيهِمَا وكان الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بِنَاءً على عَدَمِ سَرَيَانِهِ الخ لِأَنَّ الْمُقَابِلَ الْمَرْدُودَ عليه بل ( ( ( بلو ) ) ) يقول بِالسَّرَيَانِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ من كَوْنِهِ ) أَيْ الْحَقِّ الذي يَتَوَثَّقُ فيه بِالرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا صَحَّ في الْجُعْلِ ) أَيْ لِأَنَّهُ آيِلٌ لِلُّزُومِ بالشروع ( ( ( بالشرع ) ) ) في الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ ولم يَصِحَّ في كِتَابَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَازِمَةً وَلَا آيِلَةً لِلُّزُومِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ ) أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ وهو قَابِضُ الرَّهْنِ وَهَذَا مُفَرَّعٌ على كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ وإذا كان الْمُرْتَهِنُ يَقْبِضُ الرَّهْنَ لِأَجْلِ أَنْ يَتَوَثَّقَ بِهِ في حَقِّهِ فَلَهُ إذَا لم يَدْفَعْ له الرَّاهِنُ دَيْنَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حتى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ منه أَيْ من ثَمَنِهِ لَا من ذَاتِهِ إذْ لَا يُعْقَلُ ذلك 
قَوْلُهُ ( ولم يَصِحَّ في كِتَابَةٍ من أَجْنَبِيٍّ ) أَيْ تَحَمَّلَ ذلك الْأَجْنَبِيُّ الْكِتَابَةَ وَرَهَنَ عليها رَهْنًا فَهَذَا الرَّهْنُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْعَبْدَ الذي تَحَمَّلَ الْأَجْنَبِيُّ بِكِتَابَتِهِ إذَا عَجَزَ لم يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فلم تَكُنْ آيِلَةً لِلُّزُومِ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِ ) أَيْ كَوَصِيٍّ وَمُقَدِّمِ قَاضٍ 
قَوْلُهُ ( لِمَصْلَحَةٍ ) أَيْ تَعُودُ على المحجوز ( ( ( المحجور ) ) ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَلِيَّ مَحْمُولٌ على النَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ في رَهْنِ مَالِ الصَّغِيرِ وَلَوْ رَبْعًا أَيْ عَقَارًا فإذا رَهَنَ عَقَارًا فإنه يُحْمَلُ على الْمَصْلَحَةِ وَلَا يُكَلِّفُهُ الْحَاكِمُ بَيَانَ السَّبَبِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِعَقَارِ الصَّغِيرِ فإنه لَا يُحْمَلُ على النَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ بَلْ حتى يُثْبِتَهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ 
قَوْلُهُ ( لَا لِمَصْلَحَةِ الْوَلِيِّ ) أَيْ فإذا رَهَنَ الْوَلِيُّ مَالَ مَحْجُورِهِ في مَصْلَحَتِهِ هو كان الرَّهْنُ بَاطِلًا 
قَوْلُهُ ( وَمُكَاتَبٍ ) أَيْ فَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ إذَا تَدَايَنَ أو اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَا يَرْهَنُ لِسَيِّدِهِ في نُجُومِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ وَلَا آيِلَةٍ لِلُّزُومِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لِحُصُولِ الِاشْتِغَالِ بِهِ الخ ) أَيْ لِتَفْتِيشِهِمَا على الْمَضْمُونِ وَالْمُحَافَظَةِ عليه خَوْفًا من هُرُوبِهِ وَالْبَحْثِ عن أَحْوَالِهِ هل حَدَثَ مَالٌ أولا وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ عن مَصَالِحِ السَّيِّدِ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ لِأَنَّهُمَا لم يَلْزَمْهُمَا خِدْمَةٌ لِسَيِّدِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَهُمَا لَا يَشْتَغِلَانِ بِمَصَالِحِ السَّيِّدِ بَلْ بِمَصَالِحِ أَنْفُسِهِمَا فَالْأَوْلَى في الْفَرْقِ بين الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ أَنْ يُقَالَ إنَّ الرَّهْنَ مُعَاوَضَةٌ وَالضَّمَانَ تَبَرُّعٌ وَهُمَا مَأْذُونٌ لَهُمَا في الْمُعَامَلَاتِ دُونَ التَّبَرُّعَاتِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو غَرَرًا ) أَيْ رَاجِعٌ له على أَنَّهُ مِثَالٌ له 
قَوْلُهُ ( وَالْمَصْدَرُ فيه ) أَيْ وَالْمَصْدَرُ الْمُقَدَّرُ فيه وهو قَوْلُهُ وَبَذْلُ آبِقٍ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ أَيْ قَوْلُهُ كَبَذْلِ وَلِيٍّ وَمُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِالْغَرَرِ ) أَيْ الذي يَصِحُّ رَهْنُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا لَا يَصِحُّ رَهْنُ الْجَنِينِ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ الْقَائِلِ بِصِحَّةِ رَهْنِهِ 
قَوْلُهُ ( بِنَحْوِ الْآبِقِ ) أَيْ بِالْآبِقِ وَنَحْوِهِ كَالْبَعِيرِ الشَّارِدِ 
قَوْلُهُ ( قبل الْمَانِعِ ) أَيْ من مَوْتٍ أو فَلَسٍ وَقَوْلُهُ إنْ حَصَّلَهُ وَحَازَهُ قبل الْمَانِعِ أَيْ سَوَاءٌ اسْتَمَرَّ عِنْدَهُ بَعْدَ تَحْصِيلِهِ وَحِيَازَتِهِ حتى حَصَلَ الْمَانِعُ أو أَبَقَ منه بَعْدَ أَنْ حَصَّلَهُ وَحَازَهُ وَاسْتَمَرَّ آبِقًا حتى حَصَلَ الْمَانِعُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدٍ حَاضِرٍ رُهِنَ وَحَازَهُ الْمُرْتَهِنُ ثُمَّ آبِقٍ عِنْدَهُ وَاسْتَمَرَّ آبِقًا حتى حَصَلَ الْمَانِعُ وَلَا يَضُرُّ في الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَّا رُجُوعُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ بَعْدَ حَوْزِ الْمُرْتَهِنِ له وَاسْتِمْرَارِهِ عِنْدَهُ حتى حَصَلَ الْمَانِعُ مع عِلْمِ الْمُرْتَهِنِ بِذَلِكَ وَسُكُوتِهِ هذا هو الصَّوَابُ كما في بْن 
وَأَمَّا في عبق وخش من أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إذَا حَصَّلَ الْآبِقَ وَحَازَهُ قبل الْمَانِعِ ثُمَّ أَبَقَ ثَانِيًا وَاسْتَمَرَّ آبِقًا حتى حَصَلَ الْمَانِعُ فإن الْمُرْتَهِنَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ يَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ ما إذَا رَهَنَهُ عَبْدًا حَاضِرًا وَحَازَهُ ثُمَّ أَبَقَ وَاسْتَمَرَّ آبِقًا حتى حَصَلَ الْمَانِعُ فإنه يَخْتَصُّ بِهِ فَقَدْ رَدَّهُ بْن بِأَنَّ هذه التَّفْرِقَةَ غَيْرُ صَوَابٍ وَالصَّوَابُ اخْتِصَاصُ الْمُرْتَهِنِ بِهِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَأُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ) أَيْ وَأَلَّا يُحَصِّلَهُ قبل الْمَانِعِ بَلْ بَعْدَهُ فَهُوَ أَيْ الْمُرْتَهِنُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ أَيْ مِثْلُهُمْ في الْمُحَاصَّةِ في ذلك الْآبِقِ 
قَوْلُهُ ( وَكِتَابَةٍ ) عَطْفٌ على وَلِيٍّ وَقَوْلُهُ وَمُكَاتَبٍ أَيْ بِنَاءً على صِحَّةِ رَهْنِهِ وَقِيلَ أنه لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَعَلَيْهِ فَقِيلَ إذَا وَقَعَ يَنْتَقِلُ الرَّهْنُ لِكِتَابَتِهِ وَقِيلَ يَبْطُلُ الرَّهْنُ وَيَصِيرُ الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَوْفَى منها ) أَيْ من الْكِتَابَةِ أَيْ من نُجُومِهَا إنْ لم يَعْجِزْ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ في رَهْنِ الْكِتَابَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَقَوْلُهُ أو من ثَمَنِ رَقَبَتِهِ إنْ عَجَزَ أن كَذَلِكَ فِيهِمَا
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قَوْلُهُ ( قبل الِاسْتِيفَاءِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لم يَعْجِزْ عن تَحْصِيلِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( عُطِفَ على الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ ) أَيْ لَا على كِتَابَةٍ لِئَلَّا يَقْتَضِيَ أَنَّ رَقَبَةَ الْمُكَاتَبِ إنَّمَا يَجُوزُ رَهْنُهَا إذَا عَجَزَ لَا قبل الْعَجْزِ 
قَوْلُهُ ( وَخِدْمَةِ مُدَبَّرٍ الخ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ رَهْنُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ وَمَنْ معه في الدَّيْنِ مُدَّةً مَعْلُومَةً سَوَاءٌ اشْتَرَطَ ذلك في عَقْدِ الرَّهْنِ أو بَعْدَهُ وَيَسْتَوْفِي الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ من ثَمَنِ تِلْكَ الْخِدْمَةِ إذَا لم يَدْفَعْ له الرَّاهِنُ دَيْنَهُ وَلَوْ رَهَنَ السَّيِّدُ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ وَمَاتَ السَّيِّدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَابِقٌ على التَّدْبِيرِ أو لا حق له وَرَقَّ الْمُدَبَّرُ أو جُزْءٌ منه فإن الْمُرْتَهِنَ يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ من ثَمَنِ ذلك الْجُزْءِ الذي رُقَّ 
قَوْلُهُ ( لِيُبَاعَ في حَيَاةِ السَّيِّدِ ) أَيْ إذَا عَجَزَ عن وَفَاءِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ دَيْنٍ الخ ) أَيْ فإنه يَصِحُّ رَهْنُهَا لِبُطْلَانِ التَّدْبِيرِ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ يُبْطِلُهُ الدَّيْنُ السَّابِقُ عليه كان السَّيِّدُ حَيًّا أو مَاتَ وَأَمَّا الدَّيْنُ الْمُتَأَخِّرُ عنه فَلَا يُبْطِلُهُ إلَّا إذَا مَاتَ السَّيِّدُ لَا إنْ كان حَيًّا 
قَوْلُهُ ( أو عى أَنْ يُبَاعَ الخ ) أَيْ في دَيْنٍ سَابِقٍ أو لَاحِقٍ وَعَلَى هذا يُحْمَلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ في التَّدْبِيرِ وَلِلسَّيِّدِ رَهْنُهُ فَلَا مُنَافَاةَ بين كَلَامِهِ هُنَا وما يَأْتِي له ا ه 
وفي بْن أَنَّ ما ذُكِرَ من أَنَّهُ إذَا رُهِنَ لِيُبَاعَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ مُطْلَقًا صَحَّ الرَّهْنُ ظَاهِرٌ إذَا كان الرَّهْنُ بَعْدَ عَقْدِ الدَّيْنِ وَأَمَّا لو اُشْتُرِطَ في صُلْبِ الْعَقْدِ فإنه يَجْرِي على الْخِلَافِ في رَهْنِ الْغَرَرِ إذ لَا يدري مَتَى يَمُوتُ السَّيِّدُ 
قَوْلُهُ ( على أَنَّهُ مُدَبَّرٌ ) أَيْ وَدَخَلَا على الْإِطْلَاقِ من غَيْرِ بَيَانِ أَنَّهُ يُبَاعُ في حَالِ حَيَاةِ السَّيِّدِ أو بَعْدَ مَوْتِهِ فَهَذَا هو مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يَنْتَقِلُ الرَّهْنُ لِخِدْمَتِهِ ) أَيْ فَيَسْتَوْفِي دَيْنَهُ من ثَمَنِهَا بِأَنْ تُبَاعَ له وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَصِيرُ الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ ) أَيْ وَلَا يَنْتَقِلُ الرَّهْنُ لِخِدْمَتِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَهَنَهُ الرَّقَبَةَ وَهِيَ لَا تُرْهَنُ 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا قال الْمَوَّاقُ الخ ) قال بْن لم يَقْتَصِرْ الْمَوَّاقُ على هذا الْبَحْثِ بَلْ قال في آخِرِ كَلَامِهِ ثُمَّ بَعْدَ حِينٍ اطَّلَعْت على كَلَامِ اللَّخْمِيِّ فإذا هو عَيْنُ ما اخْتَصَرَ خَلِيلٌ أَيْ من جَعْلِ قَوْلِهِ وَهَلْ الخ من تَتِمَّةِ وله لَا رَقَبَتِهِ ا ه 
وَكَأَنَّ هذا من الْمُلْحَقَاتِ التي أَلْحَقَهَا الْمَوَّاقُ بها مش نُسْخَتِهِ وَلِذَا تَرَى نُسَخَ الْمَوَّاقِ مُخْتَلِفَةً بِحَسَبِ الِاطِّلَاعِ على الْمُخَرَّجَاتِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ تت وَالشَّارِحَ بَهْرَامَ قَرَّرَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهِ من جَعْلِ قَوْلِهِ وَهَلْ يَنْتَقِلُ ال ( ( ( إلخ ) ) ) من تَتِمَّةِ قَوْلِهِ لَا رَقَبَتِهِ وَكَذَا الشَّيْخُ سَالِمٌ مُعْتَرِضًا على الْمَوَّاقِ بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِمَا قَالَهُ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ ثِقَةٌ أَمِينٌ على الْعِلْمِ 
وفي ح عن الخمي ( ( ( اللخمي ) ) ) ما يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ وَهَلْ يَنْتَقِلُ الخ من تَتِمَّةِ قَوْلِهِ لَا رَقَبَتِهِ وَيَكْفِي هذا شَاهِدًا لِلْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( فَثَبَتَ حَبْسُهَا عليه ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ كُلًّا من الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ لم يَكُنْ عَالِمًا بِالْحَبْسِ وَقْتَ الرَّهْنِ هذا هو مَحَلُّ الْخِلَافِ أَمَّا لو كان الرَّاهِنُ عَالِمًا بِأَنَّهَا وَقْفٌ وَغَرَّ الْمُرْتَهِنَ فإنه يُتَّفَقُ على انْتِقَالِ الرَّهْنِ لِلْغَلَّةِ لو انْفَرَدَ الْمُرْتَهِنُ بِالْعِلْمِ بَطَلَ الرَّهْنُ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الْغَلَّةِ مُعَامَلَةً له بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ كَذَا ذَكَرَ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ في شَرْحِهِ 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ يَنْتَقِلُ الرَّهْنُ لِمَنْفَعَتِهَا وَكِرَائِهَا ) أَيْ فَيَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِنُ من أَصْلِ دَيْنِهِ إنْ لم يُوَفِّهِ الرَّاهِنُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَبْطُلُ هذا الْجُزْءُ ) أَيْ رَهْنُ هذا الْجُزْءِ وَقَوْلُهُ بطلان ( ( ( ببطلان ) ) ) ما أَخَذَ أَيْ بِبُطْلَانِ رَهْنِ الدَّارِ التي أَخَذَ منها هذا الْجُزْءَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَهْنَهُ لِلدَّارِ يَتَضَمَّنُ رَهْنَ مَنْفَعَتِهَا فإذا ظَهَرَ أنها حَبْسٌ بَطَلَ رَهْنُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ وَلَا يَلْزَمُ من بُطْلَانِ رَهْنِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بُطْلَانُ رَهْنِ الْأَمْرِ الْآخَرِ هذا تَوْجِيهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَعُودُ لِمَنْفَعَتِهَا ) أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَهَنَ الرَّقَبَةَ وَهِيَ لَا يَصِحُّ رَهْنُهَا لِأَنَّهَا لَا تُبَاعُ 
قَوْلُهُ ( وما لَا يَبْدُو صَلَاحُهُ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ لِمَا عَلِمْت من أَنَّ الْغَرَرَ جَائِزٌ في هذا الْبَابِ 
قَوْلُهُ ( لِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا في خش من أَنَّ ما لم يُخْلَقْ من الزَّرْعِ أو الثَّمَرِ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ كَرَهْنِ الْجَنِينِ وهو ما لِلْمَازِرِيِّ وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ الْمَازِرِيِّ وَرَهْنُ ثَمَرَةٍ لم تُخْلَقْ كَالْجَنِينِ 
قلت ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ خِلَافُ ذلك ا ه 
وقال ابن حَارِثٍ اتَّفَقَ ابن الْقَاسِمِ وابن الْمَاجِشُونِ على ارْتِهَانِ الثَّمَرَةِ التي لم تَظْهَرْ وَاخْتَلَفَا في
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ارْتِهَانِ ما في الْبَطْنِ فَأَجَازَهُ ابن الْمَاجِشُونِ كَالثَّمَرَةِ وَمَنَعَهُ ابن الْقَاسِمِ وقال الْمَازِرِيُّ في مَوْضِعٍ آخَرَ يَجُوزُ إفْرَادُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالرَّهْنِ وَإِنْ لم يَظْهَرْ وقد أَجَازُوا ارْتِهَانَهُ سِنِينَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَظْهَرْ في الثَّانِيَةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَانْتَظَرَ الخ ) يَعْنِي إذَا رَهَنَ زَرْعًا أو ثَمَرًا لم يَبْدُ صَلَاحُهُ وَمَاتَ أو فَلِسَ قبل بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَلَا مَالَ له فإنه يَنْتَظِرُ لِبُدُوِّ الصَّلَاحِ ثُمَّ يُبَاعُ ويوفي دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ من ثَمَنِهِ وهو أَحَقُّ بِهِ من الْغُرَمَاءِ فَقَوْلُهُ وَانْتَظَرَ الخ أَيْ وإذا لم يَكُنْ له مَالٌ غَيْرَهُ انْتَظَرَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَحَاصَّ مُرْتَهِنَهُ الخ ) يَعْنِي أَنَّ من رَهَنَ ثَمَرًا أو زَرْعًا لم يَبْدُ صَلَاحُهُ ثُمَّ مَاتَ أو فَلِسَ قبل بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَخَلَّفَ مَالًا من نَقْدٍ أو عَرْضٍ أو حَيَوَانٍ غَيْرِ ذلك الرَّهْنِ الذي لم يَبْدُ صَلَاحُهُ فإن الْمُرْتَهِنَ يُحَاصِصُ الْغُرَمَاءَ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ في الْمَالِ الذي تَرَكَهُ غير الرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَفَّى ثَمَنَهَا بِالدَّيْنِ ) أَيْ بِدَيْنِ الْمُرْتَهِنِ كُلِّهِ 
قَوْلُهُ ( قُدِّرَ الخ ) تَعْبِيرُهُ بِقُدِّرَ ظَاهِرٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُحَاصَّةَ قد وَقَعَتْ وَاَلَّذِي يَقَعُ بَعْدَ الْبَيْعِ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ ليس له إلَّا ما بَقِيَ بَعْدَ ثَمَنِ ما بِيعَ فَكَأَنَّ الْمُحَاصَّةَ الْوَاقِعَةَ سَابِقًا بِالْبَاقِي فَيَرُدُّ ما فَضَلَ بِهِ الْغُرَمَاءُ قَالَهُ شب 
قَوْلُهُ ( وَالرَّهْنُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهُ ) أَيْ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يُمْكِنُ الخ فَهُوَ عَطْفُ عِلَّةٍ على مَعْلُومٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا ثَلَاثُونَ ) وَذَلِكَ لِأَنَّك تَجْمَعُ الدُّيُونَ وَتَنْسُبُ ما لِكُلِّ وَاحِدٍ لِذَلِكَ الْمَجْمُوعِ وَبِتَلِّك النِّسْبَةِ يُؤْخَذُ له من تَرِكَةِ الْمَيِّتِ أو من مَالِ الْمُفْلِسِ فَمَجْمُوعُ الدَّيْنِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَالْمُرْتَهِنُ له منها خَمْسُونَ نِسْبَتُهَا لِمَجْمُوعِ الدُّيُونِ خَمْسٌ فيعطي خُمُسَ مَالِ الْمُفْلِسِ وهو مِائَةٌ وَخَمْسُونَ يَكُنْ ذلك ثَلَاثِينَ 
قَوْلُهُ ( كَأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ ) أَيْ على يَتِيمٍ وَقَوْلُهُ فَلَا يَرْهَنُ أَيْ شيئا من مَالِ الْيَتِيمِ في دَيْنٍ عليه وَقَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ أَيْ لِأَنَّ له نِصْفَ النِّيَابَةِ عن الْمُوصِي فَإِنْ اخْتَلَفَا نَظَرَ الْحَاكِمُ في ذلك 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ ) أَيْ من قِبَلِ الْأَبِ الذي أَوْصَاهُمَا بِأَنْ نَصَّ على اسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ أو بِالرَّهْنِ وَالظَّاهِرُ كما في عبق أَنَّ إيصَاءَهُمَا مُتَرَتِّبَيْنِ كَنَصِّهِ على الِاسْتِقْلَالِ بِالتَّصَرُّفِ 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ في كَلَامِهِ الخ ) أَيْ لِأَنَّ الْكَافَ في الْحَقِيقَةِ دَاخِلَةٌ على الْمُضَافِ إلَيْهِ وَالْمَعْنَى لَا أَحَدٌ كَوَصِيَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَيِّمَيْنِ ) أَيْ اللَّذَيْنِ أَقَامَهُمَا الْقَاضِي لِلنَّظَرِ في شَأْنِ الْيَتِيمِ 
قَوْلُهُ ( من كل ما تَوَقَّفَ الخ ) هذا بَيَانٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَنَحْوُهُمَا من كل ماتوقف الخ وَذَلِكَ كَالنَّاظِرَيْنِ على وَقْفٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ دُبِغَ ) أَيْ هذا إذَا لم يُدْبَغْ اتِّفَاقًا بَلْ وَلَوْ دُبِغَ على الْمَشْهُورِ وَإِنَّمَا لم يَصِحَّ رَهْنُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ والاضحية لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يُبَاعُ لِنَجَاسَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ في ذَاتِهِ وَلِشَرَفِ جِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ قُرْبَةً لِلَّهِ تَعَالَى 
قَوْلُهُ ( وَكَلْبِ صَيْدٍ ) أَيْ بِنَاءً على الْمَشْهُورِ من مَنْعِ بَيْعِهِ لِلنَّهْيِ عنه وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِهِ وَأَنَّ النَّهْيَ إنَّمَا هو عن بَيْعِ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ رَهْنُهُ 
قَوْلُهُ ( وَكَجَنِينٍ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ على ما في كِتَابِ الصُّلْحِ من الْمُدَوَّنَةِ وَأَجَازَ ذلك ابن الْمَاجِشُونِ وَأَحْمَدُ بن مُيَسَّرٍ وَهَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هو إذَا كان ارْتِهَانُهُ في عَقْدِ الْبَيْعِ وَأَمَّا ارْتِهَانُ ذلك بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ أو في عَقْدِ الْقَرْضِ فَلَا اخْتِلَافَ في جَوَازِهِ قَالَهُ ابن رُشْدٍ وَنَحْوُهُ نَقْلُ ابن عَرَفَةَ عن اللَّخْمِيِّ يَجُوزُ رَهْنُ الْجَنِينِ في عَقْدِ الْقَرْضِ وَبَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَاخْتُلِفَ في جَوَازِهِ فيه ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وأن لِذِمِّيٍّ ) أَيْ هذا إذَا كانت مِلْكًا لِمُسْلِمٍ وَرَهَنَهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ أو ذِمِّيٍّ بَلْ وَإِنْ كانت مِلْكًا لِذِمِّيٍّ وَرَهَنَهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ الْخَمْرَةُ الخ ) هذا اسْتِثْنَاءٌ من مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ
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وَأُرِيقَتْ على الْمُسْلِمِ وَرُدَّتْ على الذِّمِّيِّ إلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ الخ 
قَوْلُهُ ( قبل إرَاقَتِهَا على الْمُسْلِمِ ) هذا رَاجِعٌ لِمَا قبل الْمُبَالَغَةِ وَقَوْلُهُ وَرَدِّهَا لِلذِّمِّيِّ أَيْ وَقَبْلَ رَدِّهَا لِلذِّمِّيِّ رَاجِعٌ لِلْمُبَالَغَةِ وَهِيَ ما إذَا كانت لِذِمِّيٍّ وَرَهَنَهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ الْأَوْلَى فَإِنَّهَا لَا تُرَاقُ وَلَا تُرَدُّ وَيَخْتَصُّ بها الْمُرْتَهِنُ دُونَ غَيْرِهِ من الْغُرَمَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوُهُ ) أَيْ كَمَاءِ التِّينِ وَالزَّبِيبِ وَالْعُنَّابِ وَعِرْقِ السُّوسِ 
قَوْلُهُ ( أَهْرَاقَهُ الْمُرْتَهِنُ ) أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ بِحَاكِمٍ أَيْ بَعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَاكِمِ الذي يَرَى إرَاقَتَهَا وَحُكْمُهُ بِذَلِكَ فَكُلٌّ من الْإِرَاقَةِ وما تَوَقَّفَتْ عليه من الرَّفْعِ وَاجِبٌ 
قال الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وَيُؤْخَذُ من هذا أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ عِنْدَنَا لَا يَتَوَقَّفُ على سَبْقِ دَعْوَى لِغَيْبَةِ الْمُدَّعَى عليه 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الخ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ إنْ كان في الْمَحَلِّ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ يَرَى بَقَاءَهَا وَتَخْلِيلَهَا دُونَ إرَاقَتِهَا فَإِنْ لم يَكُنْ في الْمَحَلِّ حَاكِمٌ يَرَى بَقَاءَهَا أَرَاقَهَا الْمُرْتَهِنُ بِدُونِ رَفْعٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان الْمَرْهُونُ ) أَيْ وهو الْعَصِيرُ الذي تَخَمَّرَ وَقَوْلُهُ رُدَّتْ له أَيْ إنْ لم يُسْلِمْ قبل رَدِّهَا وَإِلَّا أُرِيقَتْ وَيَبْقَى الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِرَاقَةَ بِحَاكِمٍ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ مُشَاعٌ ) أَيْ صَحَّ رَهْنُ جُزْءٍ مُشَاعٍ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَرُبْعٍ خِلَافًا لِمَنْ قال لَا يَصِحُّ رَهْنُ الْمُشَاعِ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا التَّصَدُّقُ بِهِ وَلَا وقفة كَالْحَنَفِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ كان الْبَاقِي ) أَيْ الْجُزْءُ الْبَاقِي بِلَا رَهْنٍ لِلرَّاهِنِ أو لِغَيْرِهِ لَكِنْ إنْ كان الْبَاقِي لِغَيْرِ الرَّاهِنِ اقْتَصَرَ الْمُرْتَهِنُ في الْحَوْزِ على حِصَّةِ الرَّاهِنِ وَإِنْ كان الْبَاقِي له حازما له كُلَّهُ ما رَهَنَ وما لم يَرْهَنْ كما قال الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( أَيْ مع الخ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى مع وَيَصِحُّ جعلهما ( ( ( جعلها ) ) ) لِلسَّبَبِيَّةِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِجَعْلِ ضَمِيرِ جَمِيعِهِ لِمَا يَمْلِكُهُ الرَّاهِنُ لَا لِلْمَرْهُونِ منه الْجُزْءُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الرَّاهِنَ لو كان يَمْلِكُ النِّصْفَ وَرَهَنَ الرُّبْعَ فإنه يَكْتَفِي بِحَوْزِ ما يَمْلِكُهُ الرَّاهِنُ فَقَطْ وهو النِّصْفُ وَلَوْ جُعِلَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْمَرْهُونِ منه الْجُزْءُ لَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا بُدَّ من حَوْزِ الْجَمِيعِ في الْقَرْضِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَسْتَأْذِنُ شَرِيكَهُ ) أَيْ في رَهْنِهِ لِذَلِكَ الْجُزْءِ الْمُشَاعِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الشَّرِيكُ يَتَصَرَّفُ مع الْمُرْتَهِنِ أَيْ وَلَا يَمْنَعُهُ من التَّصَرُّفِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ رَهْنُ الشَّرِيكِ لِعَدَمِ الخ 
قَوْلُهُ ( هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ) وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ أَشْهَبَ يَجِبُ على الشَّرِيكِ إذَا أَرَادَ رَهْنَ الْجُزْءِ الشَّائِعِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ في رَهْنِهِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُهُ من بَيْعِهِ نَاجِزًا وابن الْقَاسِمِ يَرَى أَنَّ ذلك لَا يَمْنَعُ الشَّرِيكَ من بَيْعِ حَظِّهِ 
قَوْلُهُ ( نعم يُنْدَبُ الخ ) أَيْ كما صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ حَيْثُ قال يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاعْتَرَضَ ابن غَازِيٍّ على الْمُصَنِّفِ حَيْثُ قال تَأَمَّلْ ما هُنَا مع قَوْلِهِ في تَوْضِيحِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ وَرَدَّ عليه بِأَنَّ غَايَةَ ما نَفَى الْمُصَنِّفُ هُنَا الْوُجُوبُ وَهَذَا لَا يُنَافِي انْبِغَاءَ اسْتِئْذَانِهِ كما في التَّوْضِيحِ وَلَيْسَ الْمَنْفِيُّ هُنَا الْوُجُوبَ وَالنَّدْبَ حتى تَحْصُلَ الْمُعَارَضَةُ وَإِنَّمَا نُدِبَ اسْتِئْذَانُ الشَّرِيكِ لِعَدَمِ تَمَيُّزِ الْأَقْسَامِ وَمِنْ ذَكَرَ عج هُنَا أَنَّ ما غُصِبَ بِاسْمِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مع الشُّيُوعِ يُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا على الْأَصَحِّ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ من غَصَبَ بِاسْمِهِ كَغَصْبِ حِصَّةِ أَحَدِ شَرِيكَيْنِ في دَابَّةٍ أعبد أو قَمْحٍ وَذَكَرَ أَيْضًا خِلَافًا في بَرَاءَةِ مَدِينٍ أَخَذَهُ منه ظالما ( ( ( ظالم ) ) ) وَقَوِيَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْبَرَاءَةِ لِعَدَمِ تَعْيِينِهِ وَأَمَّا لو كان الْمَأْخُوذُ وَدِيعَةً أو عَارِيَّةً فَالْبَرَاءَةُ لِتَعَيُّنِهَا 
قَوْلُهُ ( إن يَقْسِمَ ) أَيْ الْمُشْتَرَكَ إنْ كان مِمَّا قبل ( ( ( يقبل ) ) ) الْقِسْمَةَ وَيَبْقَى الرَّهْنُ كما هو بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَخْرُجُ من يَدِهِ 
قَوْلُهُ ( بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ) هذا هو الصَّوَابُ دُونَ قَوْلِ عبق بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ قال في الْمُدَوَّنَةِ إذَا كان الشَّيْءُ مِمَّا يَنْقَسِمُ من طَعَامٍ وَنَحْوِهِ فَرَهَنَ أَحَدُ الشركين ( ( ( الشريكين ) ) ) حِصَّتَهُ منه جَازَ ذلك فَإِنْ شَاءَ الشَّرِيكُ الْبَيْعَ قَاسَمَهُ فيه الرَّاهِنُ وَالرَّهْنُ كما هو بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ لَا يُخْرِجُهُ من يَدِهِ فَإِنْ غَابَ الرَّاهِنُ أَقَامَ الْإِمَامُ من يَقْسِمُ له ثُمَّ تَبْقَى حِصَّةُ الرَّاهِنِ في الْوَجْهَيْنِ رَهْنًا وَيُطْبَعُ على كل ما لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ ا ه بْن 
وَأَجَابَ شَيْخُنَا بِأَنَّ مُرَادَ عبق بِقَوْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ أَيْ بِغَيْرِ رِضَاهُ أَيْ أَنَّهُ لَا تَتَوَقَّفُ الْقِسْمَةُ على رِضَاهُ بَلْ يَجْبُرُهُ الْحَاكِمُ على ذلك وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا بُدَّ من حُضُورِ الرَّاهِنِ وَمُقَاسَمَتِهِ له ا ه وبن قد الْتَفَتَ لِظَاهِرِ الْعِبَارَةِ فَاعْتَرَضَ بِمَا ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( وَيَبِيعُ ) أَيْ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مَنَابَهُ أَيْ قبل الْقِسْمَةِ وَلَوْ
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بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَأَنْ يُسَلِّمَهَا لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَلَا يَكُونُ رَهْنُ الشَّرِيكِ مَانِعًا من ذلك لِأَنَّ الرَّهْنَ لم يَتَعَلَّقْ بِحِصَّتِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الدَّابَّةِ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بين شَخْصَيْنِ فإنه لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا بَيْعُ حِصَّتِهِ منها وَتَسْلِيمُهَا لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ الْحَاضِرِ أو اطِّلَاعِ الْحَاكِمِ إنْ غَابَ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا على ما قَالَهُ ابن عَرَفَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ في حِصَّةِ شَرِيكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ منها بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا التَّعْلِيلِ قال بَعْضُهُمْ بِعَدَمِ صِحَّةِ رَهْنِ الْمُشَاعِ وَإِنْ كان الْمَشْهُورُ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ من الصِّحَّةِ فَإِنْ وَقَعَ وَبَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ في الدَّابَّةِ وَسَلَّمَهَا لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَتَلِفَتْ فقال في الذَّخِيرَةِ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ أَنْ يَضْمَنَ الْبَائِعُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ لِأَنَّ أَقَلَّ أَحْوَالِ هذا الشَّرِيكِ الْبَائِعِ أَنْ يَكُونَ كَالْمُودِعِ وَالْمُودِعُ إذَا وَضَعَ يَدَ أَجْنَبِيٍّ على الْأَمَانَةِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا فإنه يَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ لَا يُمَكَّنُ من جَوَلَانِ يَدِهِ عليه ) أَيْ على الْجُزْءِ الْمُسْتَأْجَرِ 
قَوْلُهُ ( وَيَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِنُ له ) أَيْ وَيَقْبِضُ أُجْرَتَهُ الْمُرْتَهِنُ وَيُسَلِّمُهَا له وَكَذَا يُؤَاجِرُ له الْجُزْءَ الْمُرْتَهَنَ وَلَا يُؤَاجِرُهُ هو لِأَنَّهُ في حُكْمِ الْجَوَلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَمَّنَا شَرِيكًا ) أَيْ الشَّرِيكَ الثَّانِيَ 
قَوْلُهُ ( فَرَهَنَ الشَّرِيكُ الْأَمِينَ ) أَيْ الذي هو الشَّرِيكُ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( لِلْمُرْتَهِنِ ) أَيْ الذي هو الْأَجْنَبِيُّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْأَمِينُ ) أَيْ وهو الرَّاهِنُ الثَّانِي وَقَوْلُهُ وَالْمُرْتَهِنُ أَيْ الذي هو الْأَجْنَبِيُّ 
قَوْلُهُ ( بَطَل حَوْزُهُمَا ) أَيْ حَوْزُ الرَّاهِنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي قال عبق وَفَسَدَتْ الْعُقْدَةُ أَيْ عُقْدَةُ الرَّهْنِ من أَصْلِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الذي بَطَلَ إنَّمَا هو الْحَوْزُ فَقَطْ لِجَوَلَانِ يَدِ كُلٍّ من الرَّاهِنَيْنِ في حِصَّتِهِ التي رَهَنَهَا فإذا قام الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ وطلبت ( ( ( وطلب ) ) ) حَوْزَ الرَّهْنِ حَوْزًا صَحِيحًا قبل الْمَانِعِ قضى له بِذَلِكَ كما يُفِيدُهُ التَّوْضِيحُ وَغَيْرُهُ اُنْظُرْ بْن إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ عبق على ما إذَا حَصَلَ مَانِعٌ وَالْحَالَةُ هذه 
قَوْلُهُ ( وَالثَّانِي ) أَيْ وَالرَّاهِنُ الثَّانِي الذي هو الْأَمِينُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( بِالِاسْتِئْمَانِ الْأَوَّلِ ) أَيْ وَهِيَ شَائِعَةٌ فَيَلْزَمُ منه أَنَّ حِصَّتَهُ تَحْتَ يَدِهِ 
قَوْلُهُ ( بَطَلَ رَهْنُ الثَّانِي ) أَيْ لِجَوَلَانِ يَدِهِ في حِصَّتِهِ بِالِاسْتِئْمَانِ على حِصَّةِ الْأَوَّلِ وَهِيَ شَائِعَةٌ فَيَلْزَمُ أَنَّ حِصَّتَهُ تَحْتَ يَدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ الشَّيْءُ الْمُسْتَأْجَرُ أَيْ رَهْنُهُ ) أَيْ فإذا اسْتَأْجَرَ زَيْدٌ دَارًا من رَبِّهَا شَهْرًا فَيَجُوزُ لِرَبِّهَا إذَا تَدَايَنَ من زَيْدٍ دَيْنًا أَنْ يَرْهَنَهُ تِلْكَ الدَّارَ قبل انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّهُ رَهَنَهُ عِنْدَهُمَا ) أَيْ أَنَّ ما ذُكِرَ من الْمُسْتَأْجَرِ وَالْحَائِطِ المساقي رَهْنٌ عِنْدَهُمَا أَيْ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْكَسْرِ وَعَامِلِ الْمُسَاقَاةِ 
قَوْلُهُ ( جَعَلَ مَعَهُمَا ) أَيْ جَعَلَ الْمُرْتَهَنُ مع الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسَاقِي أَمِينًا يُلَازِمُهُمَا في الْبَيْتِ الْمُسْتَأْجَرِ أو الْحَائِطِ لِأَجْلِ حَوْزِهِ وَهَلْ يكتفي بِوَاحِدٍ مِمَّنْ في الْحَائِطِ أو لَا بُدَّ من وَاحِدٍ غَيْرِهِمْ قَوْلَانِ في خش وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أو يَجْعَلَانِهِ ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أو الْمُسَاقِي وَقَوْلُهُ عِنْدَ رَجُلٍ أَيْ غَيْرِهِمَا يَرْضَيَانِهِ لِيَحُوزَهُ لَهُمَا وَلَا يَكْتَفِي بِأَمَانَتِهِمَا بِحَيْثُ يُجْعَلُ تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَأْجَرِ أو عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ لِأَنَّ قَبْضَهُمَا إنَّمَا هو لِأَنْفُسِهِمَا لَا لِلْمُرْتَهِنِ فَيَلْزَمُ عَدَمُ حَوْزِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ 
قال ابن عَرَفَةَ وفي الْجَلَّابِ وَمَنْ سَاقَى حَائِطَهُ من رَجُلٍ ثُمَّ رَهَنَهُ من غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ وَيَنْبَغِي لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مع الْعَامِلِ في الْحَائِطِ غَيْرَهُ الصَّقَلِّيُّ عن الْمَوَّازِيَّةِ من سَاقَى حَائِطَهُ ثُمَّ رَهَنَهُ فَلْيَجْعَلْ الْمُرْتَهِنُ مع الْمُسَاقِي رَجُلًا أو يَجْعَلَانِهِ على يَدِ عَدْلٍ 
قال مَالِكٌ وَجَعْلُهُ بِيَدِ الْمُسَاقِي أو أَجِيرٍ له يُبْطِلُ رَهْنَهُ ثُمَّ قال ابن عَرَفَةَ وَرَهْنُ ما هو مُؤَجَّرٌ في تَقَرُّرِ حَوْزِهِ لِمُرْتَهِنِهِ لِكَوْنِهِ بِيَدِ من اسْتَأْجَرَهُ وَلَغْوِهِ ثَالِثُهَا إنْ لم يَرْضَ الْمُسْتَأْجِرُ بِحَوْزِ مُرْتَهِنِهِ جَعَلَ الْمُرْتَهِنُ يَدَهُ مع الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ عن ابْنِ نَافِعٍ وَالثَّانِي لِرِوَايَةِ مُحَمَّدٍ وَالثَّالِثُ لِاخْتِيَارِهِ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ ما قَالَهُ الشَّارِحُ في الْمُسْتَأْجَرِ مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ الْأَخِيرِ وَكَذَا على الْقَوْلِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( والمثلى وَلَوْ عَيْنًا بيده ) الْأَوْلَى الْمُبَالَغَةُ على غَيْرِ
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الْعَيْنِ فيقول والمثلى إنْ طُبِعَ عليه وَلَوْ غير عَيْنٍ وَتَكُونُ الْمُبَالَغَةُ على مَفْهُومِ الشَّرْطِ لِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو في غَيْرِ الْعَيْنِ إذَا لم يُطْبَعْ عليه وَأَيْضًا الْعَيْنُ تَتَسَارَعُ الْأَيْدِي إلَيْهَا أَكْثَرَ فَالْمُتَوَهَّمُ فيه عَدَمُ الطَّبْعِ غَيْرُهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ المثلى غَيْرُ الْعَيْنِ فيه خِلَافٌ بين ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فَابْنُ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ يقول بِوُجُوبِ الطَّبْعِ وَأَشْهَبُ يقول بِعَدَمِ وُجُوبِهِ وَاتَّفَقَا على أَنَّ الْعَيْنَ لَا يَجُوزُ رَهْنُهَا إلَّا بِالطَّبْعِ عليها هذه طَرِيقَةُ الْمَازِرِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَأَمَّا ابن يُونُسَ وَالْبَاجِيِّ وابن شَاسٍ فلم يَذْكُرُوا عن أَشْهَبَ إلَّا أَنَّ طَبْعَ الْعَيْنِ مُسْتَحَبٌّ كما في التَّوْضِيحِ فَعَلَى هذه الطَّرِيقَةِ لَا وَجْهَ لِلْمُبَالَغَةِ إذْ لَا فَرْقَ عِنْدَهُ بين الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا في عَدَمِ اشْتِرَاطِ الطَّبْعِ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وهو الْمَشْهُورُ أَنَّ جَمِيعَ الْمِثْلِيَّاتِ لَا تُرْهَنُ إلَّا مَطْبُوعًا عليها قاله ح 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ المثلى غَيْرُ الْعَيْنِ فيه خِلَافٌ بين ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فَابْنُ الْقَاسِمِ يقول بِوُجُوبِ الطَّبْعِ وَأَشْهَبُ يقول بِعَدَمِ وُجُوبِهِ فَإِنْ كان عَيْنًا وَجَبَ الطَّبْعُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وفي وُجُوبِهِ أو نَدْبِهِ عِنْدَ أَشْهَبَ طَرِيقَتَانِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( حِمَايَةً ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ الطَّبْعُ عليه حِمَايَةً أَيْ سَدًّا لِلذَّرَائِعِ أَيْ لِأَجْلِ حِمَايَةِ الذَّرَائِعِ وَسَدِّهَا وَقَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الخ عِلَّةٌ لِلْمُعَلَّلِ مع عِلَّتِهِ أَيْ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ الطَّبْعُ لِأَجْلِ الْحِمَايَةِ لِاحْتِمَالِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَالسَّلَفُ مع الْمُدَايَنَةِ ) أَيْ الْمُصَاحِبِ لها سَوَاءٌ كان السَّلَفُ مُشْتَرَطًا في عَقْدِ الْمُدَايَنَةِ أو مُتَطَوَّعًا بِهِ بَعْدَهَا مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ إنْ كان مُشْتَرَطًا في عَقْدِ الْمُدَايَنَةِ فَهُوَ بَيْعٌ وَسَلَفٌ إنْ كان الدَّيْنُ من بَيْعٍ وَأَسْلِفْنِي وَأُسْلِفُك إنْ كانا لدين ( ( ( الدين ) ) ) من قَرْضٍ وَإِنْ كان السَّلَفُ مُتَطَوَّعًا بِهِ فَهُوَ هَدِيَّةُ مِدْيَانٍ 
قَوْلُهُ ( كَالْعَدَمِ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ كَافِيًا في تَحْصِيلِ الْوَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( أن الطَّبْعَ شَرْطُ صِحَّةٍ ) أَيْ شَرْطٌ في صِحَّةِ الرَّهْنِ وَبِهِ قِيلَ وَقِيلَ إنَّهُ شَرْطٌ في اخْتِصَاصِ الْمُرْتَهِنِ بِالرَّهْنِ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ إذَا حَصَلَ لِلرَّاهِنِ مَانِعٌ قبل الطَّبْعِ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُرْتَهِنُ 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِهِ ) يَدُلُّ لِهَذَا ما في ح عن أبي الْحَسَنِ وَنَصُّهُ قال الشَّيْخُ أبو الْحَسَنِ اُنْظُرْ لو قَامَتْ الْغُرَمَاءُ على الرَّاهِنِ قبل أَنْ يُطْبَعَ على الرَّهْنِ فَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِي يَكُونُ الْمُرْتَهِنُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ الشَّيْخِ وَلَيْسَ هذا بِبَيِّنٍ لِأَنَّ هذا رَهْنٌ مَحُوزٌ فَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ أَوْلَى بِهِ 
قَوْلُهُ ( قبل الطَّبْعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ إنْ حَصَلَ مَانِعٌ وَلَوْ قال الشَّارِحُ أَحَقُّ بِهِ إنْ حَصَلَ مَانِعٌ قبل الطَّبْعِ كان أَظْهَرَ 
قَوْلُهُ ( وَفَضْلَتُهُ ) أَيْ وَصَحَّ رَهْنُ قِيمَةِ فَضْلَتِهِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَرْهَنُ الزَّائِدَ ) أَيْ من قِيمَةِ الرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَلِمَ الْأَوَّلُ ) أَيْ إنْ عَلِمَ الْمُرْتَهِنُ الْأَوَّلُ بِرَهْنِهَا وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَهَذَا إذَا رَهَنَ الْفَضْلَةَ بِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ أَمَّا لو رَهَنَهَا له فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الدَّيْنِ الثَّانِي مُسَاوِيًا لِلْأَوَّلِ لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ وَإِلَّا مُنِعَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنْ كان أَجَلُ الثَّانِي أَبْعَدَ من أَجَلِ الْأَوَّلِ يُبَاعُ الرَّهْنُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِ الْأَوَّلِ ويفضي ( ( ( ويقضى ) ) ) الدِّينَانِ كما يَأْتِي فَيُعَجَّلُ الدَّيْنَ الثَّانِيَ قبل أَجَلِهِ وهو سَلَفٌ وَإِنْ كان أَجَلُ الثَّانِي أَقْرَبَ من أَجَلِ الْأَوَّلِ يُبَاعُ الرَّهْنُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِ الثَّانِي ويقضي الدِّينَانِ فَيُعَجِّلُ الدَّيْنَ الْأَوَّلَ قبل أَجَلِهِ وهو سَلَفٌ وَإِنْ كان الدَّيْنُ الْأَوَّلُ من بَيْعٍ لَزِمَ اجْتِمَاعُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَإِنْ كان قَرْضًا لَزِمَ أَسْلِفْنِي وَأُسْلِفُك 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفَضْلَةَ إمَّا أَنْ تُرْهَنَ لِلْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ وَإِمَّا أَنْ تُرْهَنَ لِغَيْرِهِ فَإِنْ رُهِنَتْ لِلْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ من تَسَاوِي الْأَجَلَيْنِ وَإِنْ رُهِنَتْ لِغَيْرِهِ جَازَ مُطْلَقًا تساوي الْأَجَلَانِ أولا نعم يُشْتَرَطُ رِضَا الْحَائِزِ له سَوَاءٌ كان هو الْمُرْتَهِنَ الْأَوَّلَ أو كان أَمِينًا غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْأَوَّلِ وَرِضَاهُ إذَا كان الرَّهْنُ هو بيده 
قَوْلُهُ ( اُشْتُرِطَ رِضَا الْأَمِينِ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَصِيرَ حَائِزًا لِلثَّانِي وَقَوْلُهُ دُونَ الْمُرْتَهِنِ أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ حَائِزٍ وَلَا يُقَالُ لِمَ لم يُشْتَرَطْ رِضَاهُ وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَقُولَ أنا لم أَرْضَ إلَّا بِرَهْنِهِ كُلِّهِ في دَيْنِي لِأَنَّا نَقُولُ حَيْثُ كان الثَّانِي لَا يَسْتَحِقُّ منه في دَيْنِهِ شيئا إلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْأَوَّلُ جَمِيعَ دَيْنِهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كان لِلثَّانِي وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ له كما يَأْتِي لم يَكُنْ له كَلَامٌ لِأَنَّ دَيْنَهُ مَضْمُونٌ فيه يَأْخُذُهُ كَامِلًا وَإِنْ تَغَيَّرَتْ الْأَسْوَاقُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَضْمَنُهَا الْأَوَّلُ ) يَعْنِي أَنَّ الْفَضْلَةَ لَا يَضْمَنُهَا الْأَوَّلُ إذَا كانت بيده وَهِيَ مِمَّا يُغَابُ عليها وَتَلِفَتْ
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ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِأَنَّهُ فيها أَمِينٌ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مَبْلَغَ دَيْنِهِ فَقَطْ وَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ الثَّانِي بِدَيْنِهِ على صَاحِبِهِ وهو الرَّاهِنُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَهْنٍ ثِقَةٍ وَهَذَا إذ رُهِنَتْ الْفَضْلَةُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ وَأَمَّا إذَا كان كُلُّهُ عِنْدَهُ في مُقَابَلَةِ دَيْنِهِ وَفِيهِ فَضْلٌ عن دَيْنِهِ فإنه يَضْمَنُ جَمِيعَهُ إذَا تَلِفَ وكان مِمَّا يُغَابُ عليه ولم تَقُمْ بَيِّنَةٌ على تَلَفِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ مِمَّا يُغَابُ عليها ) أَيْ وَأَمَّا لو كانت مِمَّا لَا يُغَابُ عليها أو قَامَتْ على هَلَاكِهَا بَيِّنَةٌ فَلَا ضَمَانَ عليه لَا لِلْفَضْلَةِ وَلَا لِمَا قَابَلَ بينه ( ( ( دينه ) ) ) 
قَوْلُهُ ( إنْ أَحْضَرَ الخ ) هذا شَرْطٌ في عَدَمِ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ الْأَوَّلِ الْفَضْلَةَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ضَمِنَ الْجَمِيعَ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُحْمَلُ على أَنَّهُ ضَاعَ بِتَمَامِهِ قبل الرَّهْنِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( من رَهْنٍ يُغَابُ عليه ) أَيْ وَأَوْلَى إذَا كانت من رَهْنٍ لَا يُغَابُ عليه كَعَقَارٍ أو حَيَوَانٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَيَّدَ بِذَلِكَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ بَعْدُ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا ما بَقِيَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَضْمَنُ إلَّا ما بَقِيَ ) أَيْ من غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ فإذا كان الْمُسْتَحَقُّ النِّصْفَ فإنه يَضْمَنُ قِيمَةَ النِّصْفِ الْبَاقِي رَهْنًا من غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَأَمَّا النِّصْفُ الذي قد اُسْتُحِقَّ فَلَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَضْمَنُهُ كُلَّهُ بَلْ نِصْفَهُ ) أَيْ وَلَا يَمِينَ عليه إلَّا إذَا اُتُّهِمَ كما في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فَضَمَانُهُ من رَبِّهِ ) أَيْ فَضَمَانُ الدِّينَارِ كُلِّهِ من رَبِّهِ أَيْ لِأَنَّ الْقَابِضَ له أَمِينٌ فيه قبل الصَّرْفِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ضَاعَ بَعْدَهُ فَمِنْهُمَا ) أَيْ لِأَنَّهُ بَعْدَ الصَّرْفِ قَبَضَ لِحَقِّ نَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَضْمَنُ حِصَّتَهُ فَإِنْ تَنَازَعَا في كَوْنِهِ تَلِفَ قبل الصَّرْفِ أو بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآخِذِ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ الثَّانِي ) لم يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ ما إذَا تَسَاوَى الدَّيْنَانِ في الْأَجَلِ أو كان أَجَلُ الثَّانِي أَبْعَدَ لِوُضُوحِهِ وهو أَنَّهُ يُبَاعُ وَيَقْضِيَانِ مَعًا مع التَّسَاوِي وَلَوْ أَمْكَنَ قَسْمُهُ إذْ رُبَّمَا أَدَّى الْقَسْمُ لِنَقْصِ الثَّمَنِ وَأَمَّا إنْ بَعُدَ أَجَلُ الثَّانِي فَالْحُكْمُ أَنَّهُ إذَا حَلَّ أَجَلُ الْأَوَّلِ يُقْسَمُ الرَّهْنُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا بِيعَ وَقَضَيَا 
قَوْلُهُ ( قُسِمَ إنْ أَمْكَنَ قَسْمُهُ ) وَيُدْفَعُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ من الرَّهْنِ قَدْرَ ما يُوَفِّيهِ وَيَبْقَى ذلك رَهْنًا عِنْدَهُ حتى يَحِلَّ أَجَلُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ في الْقَسْمِ إشْكَالًا لِأَنَّ قَسْمَ الْأَوَّلِ قد يَتَغَيَّرُ سُوقُهُ فَلَا يَفِي بِدَيْنِهِ مع أَنَّهُ إنَّمَا دخل على رَهْنِ الْجَمِيعِ وَجَوَابُ ابْنِ عَاشِرٍ أَنَّ الْفَضْلَةَ رُهِنَتْ بِعِلْمِهِ وَرِضَاهُ فَهُوَ دَاخِلٌ على ذلك يُرَدُّ بِأَنَّ الرَّهْنَ إذَا كان بِيَدِ أَمِينٍ لَا يُشْتَرَطُ فيه رِضَا الْمُرْتَهِنِ كما تَقَدَّمَ تَأَمَّلْ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَيَدْفَعُ لِلْأَوَّلِ قَدْرَ ما يَتَخَلَّصُ منه لَا أَزْيَدَ ) أَيْ بِأَنْ يَنْظُرَ لِعَدَدِ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ فيعطي من الرَّهْنِ مِقْدَارَ ما يُوَفِّيهِ وَيَبْقَى ذلك لِحُلُولِ أَجَلِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْبَاقِي ) أَيْ من الرَّهْنِ لِلدَّيْنِ الثَّانِي سَوَاءٌ كان ذلك الْبَاقِي يُوَفِّيهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِيعَ وَقُضِيَا الخ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُبَاعُ وَلَا يُوقَفُ ويقضي الدَّيْنَانِ وَلَوْ أتى لِلدَّيْنِ الْأَوَّلِ بِرَهْنٍ ثِقَةٍ وهو كَذَلِكَ كما اسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ وَلَا يُقَالُ أنه إذَا أتى بِرَهْنِ ثِقَةٍ فإنه لَا يَقْضِي الْأَوَّلُ لِأَنَّ أَجَلَهُ لم يَحِلَّ لِأَنَّا نَقُولُ أن الرَّاهِنَ قد أَدْخَلَ على الْمُرْتَهِنِ بَيْعَ رَهْنِهِ فَأَشْبَهَ ذلك ما لو بَاعَ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ فإنه يُعَجِّلُ الدَّيْنَ كما يَأْتِي 
وما قَالَهُ ابن رُشْدٍ هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا في سَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ من أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِ يَقْضِي الدَّيْنَانِ إذَا لم يَأْتِ بِرَهْنٍ كَالْأَوَّلِ فَإِنْ أتى بِرَهْنٍ كَالْأَوَّلِ فَلَا يَقْضِي الدَّيْنَانِ 
قَوْلُهُ ( الدَّيْنَانِ مَعًا ) أَيْ من ثَمَنِهِ وَصِفَةُ الْقَضَاءِ أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ الْأَوَّلَ كُلَّهُ أَوَّلًا لِتَقَدُّمِ الْحَقِّ فيه ثُمَّ ما بَقِيَ لِلثَّانِي 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ كان فيه فَضْلَةٌ عن الْأَوَّلِ ) أَيْ كما أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ وَقُضِيَا 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ يوم الِاسْتِعَارَةِ ) هذا الْقَوْلُ هو الْأَقْرَبُ من الْقَوْلِ
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بِالرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ كما في المج 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يوم الرَّهْنِ ) تَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كان يَوْمُ الرَّهْنِ مُتَأَخِّرًا عن يَوْمِ الِاسْتِعَارَةِ وَكَانَتْ الْقِيمَةُ يوم الرَّهْنِ أَزْيَدَ أو أَنْقَصَ من الْقِيمَةِ يوم الِاسْتِعَارَةِ 
قَوْلُهُ ( أو بِمَا أَدَّى ) أَيْ أو بِمَا أَدَّاهُ الْمُسْتَعِيرُ في دَيْنِهِ من ثَمَنِ الشَّيْءِ الْمُسْتَعَارِ وَأَوْ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِتَنْوِيعِ الْخِلَافِ لَا لِلشَّكِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ نُقِلَتْ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( نُقِلَتْ الْمُدَوَّنَةُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ رُوِيَتْ الْمُدَوَّنَةُ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ فَرَوَاهَا يحيى بن عُمَرَ يُتْبِعُهُ بِقِيمَتِهِ وَرَوَاهَا غَيْرُهُ وَيُتْبِعُ الْمُعِيرُ الْمُسْتَعِيرَ بِمَا أَدَّى من ثَمَنِ سِلْعَتِهِ وَلَمَّا اخْتَصَرَهَا الْبَرَاذِعِيُّ اقْتَصَرَ على الْقَوْلِ الثَّانِي 
وَلَمَّا اخْتَصَرَهَا ابن أبي زَيْدٍ اقْتَصَرَ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وهو الرُّجُوعُ بِالْقِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ وهو رُجُوعُ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ فإذا كانت قِيمَةُ الشَّيْءِ الْمُسْتَعَارِ خَمْسِينَ وَبَاعَهُ الْمُسْتَعِيرُ بِمِائَةٍ وفي بها دَيْنَهُ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِخَمْسِينَ وَالْخَمْسُونَ الْأُخْرَى تَكُونُ لِلْمُسْتَعِيرِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَسْلَفَهُ نَفْسَ السِّلْعَةِ وَهِيَ حِينَئِذٍ إنَّمَا بِيعَتْ على مِلْكِ الرَّاهِنِ الْمُسْتَعِيرِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يَرْجِعُ عليه بِالْمِائَةِ بِتَمَامِهَا وَلَوْ كانت الْقِيمَةُ مِائَةً وَبَاعَهُ الْمُسْتَعِيرُ بِخَمْسِينَ فَبِالْعَكْسِ 
قَوْلُهُ ( كَدَرَاهِمَ ) أَيْ كَاسْتِعَارَتِهِ لِرَهْنِهِ في دَرَاهِمَ فَرَهَنَهُ في طَعَامٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ وَلَوْ لم يَتْلَفْ ) أَيْ أَنَّ لِلْمُعِيرِ تَضْمِينَهُ قِيمَتَهُ وَلَوْ لم يَتْلَفْ لِتَعَدِّيهِ وَلَهُ أَخْذُهُ من الْمُرْتَهِنِ وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ كَذَا قال عبق وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ سَالِمٍ وعج وَابْنِ عَاشِرٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ على هذا الْكَلَامِ لَا يَصِحُّ تَأْوِيلُ الْوِفَاقِ لِأَنَّ أَشْهَبَ لَا يقول بهذا التَّخْيِيرِ وَأَيْضًا يَكُونُ الْمُعِيرُ إذَا نَكَلَ يُخَيَّرُ فَلَهُ أَخْذُ شَيْئِهِ وإذا حَلَفَ لَزِمَهُ إبْقَاؤُهُ في الدَّرَاهِمِ فَيَكُونُ النُّكُولُ أَنْفَعَ له من الْحَلِفِ وَهَذَا عَكْسُ الْقَوَاعِدِ فَالصَّوَابُ كما أَفَادَهُ ح وَالْمَوَّاقُ وخش وَغَيْرُهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ ضَمَانَ الْعَدَاءِ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَيْثُ إذَا هَلَكَ أو سُرِقَ أو ضَاعَ يَضْمَنُهُ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ بِالتَّعَدِّي كان مِمَّا يُغَابُ عليه أَمْ لَا قَامَتْ على هَلَاكِهِ بَيِّنَةٌ أَمْ لَا وَأَمَّا إذَا كان قَائِمًا فَلَا سَبِيلَ إلَى تَضْمِينِهِ بَلْ يَأْخُذُهُ رَبُّهُ وَتَبْطُلُ الْعَارِيَّةُ مِثْلَ ما يَأْتِي في الْغَصْبِ من قَوْلِهِ وَضَمِنَ بِالِاسْتِيلَاءِ أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ وَهَذَا هو الذي يَدُلُّ عليه كَلَامُ ابْنِ عبد السَّلَامِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا ا ه بْن 
إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ الأول لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ إذَا تَلِفَ وَلَوْ قَامَتْ الخ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ وَافَقَ الْمُرْتَهِنُ ) أَيْ الْمُعِيرَ وَالْمُسْتَعِيرَ على التَّعَدِّي وَقَوْلُهُ أو خَالَفَ أَيْ أو خافهما ( ( ( خالفهما ) ) ) بِأَنْ قال لِلْمُعِيرِ إنَّمَا أَعَرْتُهُ لِيَرْهَنَ في عَيْنِ ما رَهَنَ فيه ولم يَتَعَدَّ 
قَوْلُهُ ( كما هو ظَاهِرُهَا ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ بين ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ خِلَافًا فَابْنُ الْقَاسِمِ يقول أن الْمُسْتَعِيرَ يَضْمَنُ مُطْلَقًا وَأَشْهَبُ يقول بِعَدَمِ ضَمَانِهِ مُطْلَقًا وَهَذَا تَأْوِيلُ أبي مُحَمَّدٍ 
قَوْلُهُ ( إذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ لِمُعِيرِهِ بِالتَّعَدِّي ) أَيْ وَوَافَقَهُ الْمُعِيرُ على ذلك 
قَوْلُهُ ( ولم يَحْلِفْ الْمُعِيرُ ) أَيْ وَنَكَلَ الْمُعِيرُ عن الْيَمِينِ على ما ادَّعَاهُ من التَّعَدِّي 
قَوْلُهُ ( فَقَوْلُ أَشْهَبَ حِينَئِذٍ وِفَاقٌ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَ أَشْهَبَ لَا يَضْمَنُ وَيَكُونُ رَهْنًا في قَدْرِ الدَّرَاهِمِ من قِيمَةِ الطَّعَامِ مَحْمُولٌ على ما إذَا وَافَقَ الْمُرْتَهِنُ على الْمُخَالَفَةِ أو خَالَفَهُمَا وَحَلَفَ الْمُعِيرُ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَضْمَنُ ليس على إطْلَاقِهِ بَلْ مَحْمُولٌ على ما إذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ لِمُعِيرِهِ بِالتَّعَدِّي وَخَالَفَهُمَا الْمُرْتَهِنُ ولم يَحْلِفْ الْمُعِيرُ فَكَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ مَحْمُولٌ على حَالَةٍ وَكَلَامُ أَشْهَبَ مَحْمُولٌ على حَالَةٍ أُخْرَى 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ أبي زَيْدٍ وَالثَّانِي لِابْنِ يُونُسَ وقد صَوَّبَ ابن عَرَفَةَ التَّأْوِيلَ الْأَوَّلَ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( مَحَلُّهُمَا حَيْثُ وَافَقَ الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أو مَحَلُّ الضَّمَانِ حَيْثُ أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ لِمُعِيرِهِ لَا دَخْلَ له في التَّوْفِيقِ إذْ هو مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَمَصَبُّ التَّوْفِيقِ على الْحَالِ بَعْدَهُ وهو قَوْلُهُ وَخَالَفَ الْمُرْتَهِنُ الخ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أو خَالَفَ الْمُرْتَهِنُ الْأَوْلَى حَذْفُهُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَبَطَلَ بِشَرْطٍ الخ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَسْقَطَ الشَّرْطَ وَالْفَرْقُ بين الرَّهْنِ وَالْبَيْعِ الْمُصَاحِبِ لِشَرْطٍ مُنَاقِضٍ لِمُقْتَضَاهُ فإنه يَصِحُّ إذَا أَسْقَطَ الشَّرْطَ أَنَّ قَبْضَ الرَّهْنِ
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وَبَيْعَهُ إذَا اُحْتِيجَ له كُلٌّ مِنْهُمَا مَأْخُوذٌ جزء من حَقِيقَةِ الرَّهْنِ وَالْأَمْرُ الْمُنَاقِضُ لَهُمَا مُنَاقِضٌ لِلْحَقِيقَةِ وَأَمَّا شَرْطُ عَدَمِ التَّصَرُّفِ في الْمَبِيعِ فَهُوَ مُنَاقِضٌ لِمَا يَتَرَتَّبُ على الْبَيْعِ لَا لِنَفْسِ حَقِيقَتِهِ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى الِارْتِهَانِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بِمَعْنَى الْعَقْدِ لِأَنَّ الذي يَتَّصِفُ بِالْبُطْلَانِ الرَّهْنُ بِمَعْنَى الْعَقْدِ لَا بِمَعْنَى الِارْتِهَانِ وَلَا بِمَعْنَى الْمَدْفُوعِ لِلتَّوَثُّقِ في حَقِّ الصَّالِحِ لَأَنْ يُبَاعَ 
قَوْلُهُ ( لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ ) أَيْ لِمَا يَقْتَضِيهِ عَقْدُ الرَّهْنِ من الْأَحْكَامِ فَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّهْنَ يُقْبَضُ من الرَّاهِنِ وَأَنَّهُ يُبَاعُ إذَا لم يُوَفِّ الرَّاهِنُ الدَّيْنَ فإذا شَرَطَ الرَّاهِنُ أَنَّهُ لَا يُقْبَضُ منه أو أَنَّهُ لَا يُبَاعُ في الدَّيْنِ الذي رَهَنَ فيه كان ذلك الشَّرْطُ مُنَاقِضًا لِمَا يَقْتَضِيهِ عَقْدُ الرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( أو لَا يُبَاعُ في الدَّيْنِ ) أَيْ الذي رَهَنَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَبِاشْتِرَاطِهِ في بَيْعٍ فَاسِدٍ ) يَعْنِي أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ كَالْوَاقِعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ أو لَأَجَلٍ مَجْهُولٍ وَالْقَرْضُ الْفَاسِدُ كما لو دَفَعَ له عَفِنًا في جَيِّدٍ إذَا شُرِطَ فيه رَهْنٌ فَدَفَعَهُ الْمُشْتَرِي أو الْمُقْتَرِضُ ظَانًّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ وَأَوْلَى إذَا لم يَظُنَّ اللُّزُومَ بِأَنْ دَفَعَهُ جَازِمًا بِلُزُومِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ أو شَاكًّا في ذلك فإن الرَّهْنَ يَكُونُ فَاسِدًا وَيَسْتَرِدُّهُ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ وَلَوْ فَاتَ الْمَبِيعُ كما لو ظَنَّ أَنَّ عليه دَيْنًا فَدَفَعَهُ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَّ أَنَّهُ لَا دَيْنَ عليه فإنه يَسْتَرِدُّهُ مِمَّنْ أَخَذَهُ منه وَأَمَّا لو دَفَعَهُ عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ أو الْقَرْضِ فإنه يُرَدُّ إذَا كان الْمَبِيعُ قَائِمًا وَأَمَّا إنْ فَاتَ فإنه يَكُونُ رَهْنًا فِيمَا يَلْزَمُ من قِيمَةٍ أو مِثْلٍ كما يَأْتِي لِلشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( فَدَفَعَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ رَهْنًا على الثَّمَنِ ظَانًّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ أو دَفَعَهُ الْمُقْتَرِضُ لِلْمُقْرِضِ ظَانًّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيُرَدُّ لِلرَّاهِنِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فَاتَ الْمَبِيعُ وَلَا يَكُونُ رَهْنًا في عِوَضِ الْمَبِيعِ من قِيمَةٍ أو مِثْلٍ لِأَنَّ الرَّهْنَ مَبْنِيٌّ على الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْمَبْنِيُّ على الْفَاسِدِ فَاسِدٌ وما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من بُطْلَانِ الرَّهْنِ الْمُشْتَرَطِ في بَيْعٍ فَاسِدٍ إذَا دَفَعَهُ الْمَدِينُ ظَانًّا لُزُومَهُ وَأَنَّهُ يُرَدُّ لِرَبِّهِ فَاتَ الْمَبِيعُ أَمْ لَا طَرِيقَةٌ لِابْنِ شَاسٍ وَهِيَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إذَا فَاتَ الْمَبِيعُ يَكُونُ ذلك الرَّهْنُ رَهْنًا فِيمَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ من مِثْلٍ أو قِيمَةٍ وقد تَمَحَّلَ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي فَجَعَلَ الْمُصَنِّفَ مَاشِيًا على ذلك الْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَفْهُومَ لِاشْتِرَاطِهِ ) أَيْ بَلْ الْمُتَطَوَّعُ بِهِ كَذَلِكَ على ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ظُنَّ فيه اللُّزُومَ أولا بَلْ رُبَّمَا يُقَالُ أن الْمُتَطَوَّعَ بِهِ أَوْلَى بِالْفَسَادِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ في الْمُشْتَرَطِ الْعَمَلُ بِالشَّرْطِ بِخِلَافِ الْمُتَطَوَّعِ بِهِ فإن الْبُطْلَانَ فيه بَدِيهِيٌّ كَذَا في عبق وَبَحَثَ فيه بْن بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمُتَطَوَّعَ بِهِ كَالْمُشْتَرَطِ فإن ابْنَ يُونُسَ فَرَّقَ بين الْمُشْتَرَطِ وَالْمُتَطَوَّعِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ عَلِمَ الخ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ ظَنَّ فيه اللُّزُومَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لو عَلِمَ بِفَسَادِ الْبَيْعِ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الرَّهْنُ وَدَفَعَهُ فإنه يُرَدُّ أَيْضًا لِرَبِّهِ لَكِنْ إنْ كان الْمَبِيعُ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ كان رَهْنًا في الْقِيمَةِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ حتى على الْقَوْلِ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ الْمُخْطِئُ الخ ) أَيْ وَإِنْ لم يَحْلِفْ كان رَهْنًا في الْجَمِيعِ وَقَوْلُهُ وَرَجَعَ في رَهْنِهِ رَاجِعٌ الخ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَقَوْلُهُ وَرَجَعَ أَيْ الرَّهْنُ رَاجِعٌ الخ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ من رَجَعَ في رَهْنِهِ أَنَّ الْمَعْنَى وَرَجَعَ الرَّاهِنُ في رَهْنِهِ وَهَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَكَذَا في الثَّانِيَةِ على ما مَشَى عليه من الضَّعِيفِ وَلَا يَظْهَرُ في الثالث ( ( ( الثالثة ) ) ) بِخِلَافِ قَوْلِنَا وَرَجَعَ الرَّهْنُ فإنه صَادِقٌ بِرُجُوعِهِ بِتَمَامِهِ لِرَبِّهِ وَبِرُجُوعِهِ من جِهَةٍ لِجِهَةٍ أُخْرَى فَيَظْهَرُ رُجُوعُهُ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَرَجَعَ الرَّهْنُ ) أَيْ لِرَاهِنِهِ وَقَوْلُهُ وَجُمْلَةً أَيْ بِتَمَامِهِ وَقَوْلُهُ في الْأُولَى أَيْ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ وَبَطَلَ بِشَرْطٍ مُنَافٍ كَأَنْ لَا يَقْبِضَ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا في الثَّانِيَةِ مع قِيَامِ الْمَبِيعِ الخ ) الْمُرَادُ بِالْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ وَبِاشْتِرَاطِهِ في بَيْعٍ فَاسِدٍ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ الرَّهْنَ فيها يَرْجِعُ جُمْلَةً لِلرَّاهِنِ إنْ كان الْمَبِيعُ قَائِمًا وَأَمَّا إنْ فَاتَ فإن الرَّهْنَ يَرْجِعُ من جِهَةٍ لِجِهَةِ هذا بِنَاءٌ على الْمُعْتَمَدِ لَا على ما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ من
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الْقَوْلِ الضَّعِيفِ لِأَنَّهُ عليه يَرْجِعُ الرَّهْنُ جُمْلَةً وَلَا يَرْجِعُ من جِهَةٍ لِجِهَةٍ أَصْلًا كان الْمَبِيعُ قَائِمًا أو فَاتَ 
قَوْلُهُ ( كما يَرْجِعُ في الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ) أَيْ إذَا فَاتَ الْمَبِيعُ في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( من حِصَّةِ الْعَاقِلَةِ ) الْأَوْلَى من جَمِيعِ الدِّيَةِ إى ( ( ( إلى ) ) ) حِصَّتِهِ منها فإذا وَفَّى حِصَّتَهُ منها أَخَذَ رَهْنَهُ وَلَا يَبْقَى رَهْنًا عن الْعَاقِلَةِ وَهَذَا إذَا خَصَّهُ شَيْءٌ منها بِأَنْ كان غَنِيًّا كَبِيرًا فَإِنْ كان فَقِيرًا أو صَغِيرًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ منها وَحِينَئِذٍ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنَهُ من أَوَّلِ الْأَمْرِ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ ظَنَّ الخ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمَفْهُومُ قَوْلِنَا وَظَنَّ أَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُهُ لِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ ظَنَّ اللُّزُومَ ليس من تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ الْمَحْلُوفُ عليه وَإِنْ كان يُعْلَمُ منه تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو بِاشْتِرَاطِهِ في قَرْضٍ جَدِيدٍ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ فَسَادِ الرَّهْنِ إذَا كان الْمَدِينُ مُعْسِرًا بِهِ أو كان الدَّيْنُ الْقَدِيمُ مُؤَجَّلًا حين أَخَذَ الرَّهْنَ أَمَّا لو كان حَالًّا أو حَلَّ أَجَلُهُ لَصَحَّ ذلك إنْ كان الْغَرِيمُ مَلِيئًا لِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَمَّا كان قَادِرًا على أَخْذِ دَيْنِهِ كان تَأْخِيرُهُ كَابْتِدَاءِ سَلَفٍ وَكَذَا لو كان الْغَرِيمُ عَدِيمًا وكان الرَّهْنُ له ولم يَكُنْ عليه دَيْنٌ مُحِيطٌ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْمَلِيءِ اُنْظُرْ بْن 
تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أو في قَرْضٍ مَفْهُومُهُ لو كان في بَيْعٍ جَدِيدٍ لَصَحَّ في الْبَيْعِ الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ كَذَا في عبق وَنَحْوُهُ قَوْلُ ح وَانْظُرْ لو كان الثَّانِي غير قَرْضٍ بَلْ من ثَمَنِ بَيْعٍ وَشَرَطَ أَنَّ الْأَوَّلَ دَاخِلٌ في رَهْنِ الثَّانِي فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ ا ه وهو قُصُورٌ فَقَدْ صَرَّحَ ابن الْقَاسِمِ بِالْحُرْمَةِ كما في الْمَوَّاقِ وَكَذَا صَرَّحَ أبو الْحَسَنِ في كِتَابِ الْفَلَسِ أَنَّ دَيْنَ الْبَيْعِ مِثْلُ الْقَرْضِ في الْفَسَادِ اُنْظُرْ بْن وَعِلَّةُ الْمَنْعِ إذَا كان الدَّيْنُ الْأَوَّلُ حَالًّا اجْتِمَاعَ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَإِنْ كان مُؤَجَّلًا فَالْغَرَرُ إذْ لَا مَنْفَعَةَ له في الرَّهْنِ كَذَا في بْن عن ابْنِ رُشْدٍ وَانْظُرْ وَجْهَهُ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُرَادُ بِالصِّحَّةِ الِاخْتِصَاصُ ) هذا هو الصَّوَابُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ ح كَلَامُ الْمُصَنِّفِ نَصٌّ في صِحَّةِ الرَّهْنِ ولم أَقِفْ على ذلك لِغَيْرِهِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلِذَا يَجِبُ رَدُّهُ قبل الْمَانِعِ ) أَيْ فَلِأَجْلِ كَوْنِهِ فَاسِدًا يَجِبُ رَدُّهُ إذَا اطَّلَعَ عليه قبل حُصُولِ الْمَانِعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ ) أَيْ هذا إذَا فُلِّسَ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ بِأَنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِخَلْعِ مَالِهِ لِلْغُرَمَاءِ بَعْدَ قِيَامِهِمْ عليه بَلْ وَلَوْ كان تَفْلِيسُهُ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ بِأَنْ قام عليه الْغُرَمَاءُ وَمَنَعُوهُ من التَّصَرُّفِ في الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِإِحَاطَةِ الخ ) أَيْ لَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ بِمُجَرَّدِ الْإِحَاطَةِ الْمَذْكُورَةِ من غَيْرِ قِيَامٍ لِلْغُرَمَاءِ عليه 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يَبْطُلُ بِمَرَضِهِ الخ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْحَوْزُ في إحالة ( ( ( حالة ) ) ) الْمَرَضِ وَالْجُنُونِ الْمَذْكُورَيْنِ لَا يَنْفَعُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُفِيدُهُ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يُفِيدُ وهو الْمَرْدُودُ عليه بِلَوْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمَا خَرَجَا عن مِلْكِهِ بِالْقَوْلِ ) أَيْ فَاكْتَفَى في حَوْزِهِمَا بِأَدْنَى شَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الرَّهْنِ ) أَيْ فإنه لم يَخْرُجْ عن مِلْكِ رَاهِنِهِ فَلَا بُدَّ في حَوْزِهِ من أَمْرٍ قَوِيٍّ وهو الْقَبْضُ 
قَوْلُهُ ( وَبِإِذْنِهِ في وَطْءٍ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِذْنَ في الْوَطْءِ وما بَعْدَهُ قِيلَ أنه مُبْطِلٌ لِلْحَوْزِ فَقَطْ قيل ( ( ( وقيل ) ) ) أنه مُبْطِلٌ لِلرَّهْنِ وهو ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ وَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيمَا ذُكِرَ وَقَبْلَ فَوَاتِ الرَّهْنِ بِعِتْقٍ أو تَدْبِيرٍ أو بَيْعٍ أو حَبْسٍ أو قِيَامِ الْغُرَمَاءِ رَدُّ الرَّهْنِ لِحَوْزِهِ بِالْقَضَاءِ على الرَّاهِنِ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي ليس له رَدُّهُ لِبُطْلَانِهِ اُنْظُرْ بْن 
وَقَوْلُهُ وَبِإِذْنِهِ في وَطْءٍ لِأَمَةٍ مَرْهُونَةٍ أَيْ سَوَاءٌ كان الرَّاهِنُ الْمَأْذُونُ له في الْوَطْءِ بَالِغًا أو غير بَالِغٍ لِجَوَلَانِ يَدِهِ في أَمَةِ الرَّهْنِ وَإِنْ كان وَطْءُ غَيْرِ الْبَالِغِ ليس مُعْتَبَرًا في غَيْرِ هذا الْمَحَلِّ 
قَوْلُهُ ( أو إسْكَانٍ ) أَيْ أو إذن الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ في أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ الدَّارَ الْمَرْهُونَةَ وفي الْكَلَامِ حَذْفَ أو مع ما عَطَفَتْ أَيْ أو سُكْنَى أَيْ وَبِإِذْنِهِ له في أَنْ يَسْكُنَ بِنَفْسِهِ الدَّارَ كُلَّهَا أو بَعْضَهَا 
قَوْلُهُ ( أو إجَارَةٍ ) أَيْ أو إذن الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ في أَنْ يُؤَاجِرَ الذَّاتَ الْمَرْهُونَةَ أَعَمَّ من أَنْ تَكُونَ عَقَارًا أو حَيَوَانًا أو عَرْضًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَسْكُنْ ) رَدَّ بِلَوْ على أَشْهَبَ الْقَائِلِ أنه لَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِيمَا ذُكِرَ بَلْ حتى يَطَأَ أو يَسْكُنَ أو يُؤَاجِرَ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَسْكُنْ أو يُؤَاجِرْ أو يَطَأْ ) أَيْ فَالْوَطْءُ بِالْفِعْلِ لَا يُشْتَرَطُ فَأَوْلَى الْإِحْبَالُ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الرَّاهِنِ في الرَّهْنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ يُبْطِلُ الرَّهْنَ من أَصْلِهِ كما في أبي الْحَسَنِ وَابْنِ نَاجِيٍّ في شَرْحَيْهِمَا على الْمُدَوَّنَةِ وَالْإِذْنُ في التَّصَرُّفِ كَالتَّصَرُّفِ
____________________
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بِالْإِذْنِ كما في ح وَابْنِ الْحَاجِبِ 
قَوْلُهُ ( وَيَصِيرُ الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ ) أَيْ وإذا بَطَلَ الرَّهْنُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ في وَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فيصيري ( ( ( فيصير ) ) ) الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ هذا وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ فِيمَا ذُكِرَ مُبْطِلٌ لرهن ( ( ( للرهن ) ) ) وَإِنْ لم يَنْضَمَّ إلَيْهِ فِعْلٌ هو ما يُفِيدُ التَّوْضِيحُ أَنَّهُ الرَّاجِحُ وَنَحْوُهُ في الْمُدَوَّنَةِ في مَحَلٍّ وَعَلَيْهِ فَالْمُبَالَغَةُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ لم يَسْكُنْ في مَحَلِّهَا رُدَّ بها على أَشْهَبَ الْقَائِلِ إنَّهُ لَا بُدَّ في بُطْلَانِ ارهن ( ( ( الرهن ) ) ) أَنْ يَنْضَمَّ لِلْإِذْنِ وَطْءٌ أو إسْكَانٌ أو إجَارَةٌ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِذْنِ في ذلك فَلَا يُبْطِلُ الرَّهْنَ وفي مَحَلٍّ آخَرَ من الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ لِلْإِذْنِ فِعْلٌ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِذْنِ فَلَا يُبْطِلُ الرَّهْنَ وَعَلَى هذا فَالْمُبَالَغَةُ في الْمُصَنِّفِ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ وَوَفَّقَ أبو الْحَسَنِ بين الْمَحَلَّيْنِ بِأَنَّ ما لَا يُنْقَلُ يَكْفِي فيه الْإِذْنُ كَالْإِجَارَةِ وَالْإِسْكَانِ وما يُنْقَلُ كَالْأَمَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ لِلْإِذْنِ فِعْلُ الْوَطْءِ وَعَلَى هذا التَّوْفِيقُ فَالْمُبَالَغَةُ في مَحَلِّهَا لَكِنْ يُحْتَاجُ لِتَقْيِيدِ قَوْلِهِ وَبِإِذْنٍ في وَطْءٍ بِقَوْلِنَا وَوَطِئَ الرَّاهِنُ بِالْفِعْلِ وقد مَشَى في المج على هذا التَّوْفِيقِ فَتَأَمَّلْهُ 
قَوْلُهُ ( وَتَوَلَّاهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِهِ ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ الْمُرْتَهِنُ إجَارَتَهُ مع إذْنِ الرَّاهِنِ له فَفِي ضَمَانِهِ ما فَاتَ وَعَدَمِهِ قَوْلَانِ فَإِنْ لم يَأْذَنْ له في ذلك لم يَكُنْ له أَنْ يَتَوَلَّاهُ قَوْلًا وَاحِدًا ما لم يَشْتَرِطْ أَنَّ كِرَاءَهُ رَهْنٌ مع رَقَبَتِهِ وَإِلَّا كان له كِرَاؤُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وكان هذا قَرِينَةً على الْإِذْنِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا يُمْكِنُ الخ ) بَيَانٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا يُمْكِنُ فيه الِاسْتِنَابَةُ وَذَلِكَ كَالْإِعَارَةِ لِلرَّهْنِ إذَا كانت مُقَيَّدَةً بِأَجَلٍ أو عَمَلٍ يَنْقَضِي قبل أَجَلِ الدَّيْنِ وَخَرَجَ وَطْءُ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ ) أَيْ مع صِحَّةِ الرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( أو في بَيْعٍ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ في وَطْءٍ أَيْ وَبَطَلَ الرَّهْنُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ في بَيْعِ الرَّهْنِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قد سَلَّمَهُ له وَبَاعَهُ وَيَبْقَى الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ إنِّي لم آذَنْ له في بَيْعِهِ إلَّا لِإِحْيَائِهِ بِثَمَنِهِ لَا لِيَأْخُذَ ثَمَنَهُ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَنَقَلَ ابن يُونُسَ عن بَعْضِ الْفُقَهَاءِ قَبُولَ قَوْلِهِ فَلَوْ أَذِنَ له في بَيْعِهِ وَسَلَّمَهُ له ولم يَبِعْهُ فَهَلْ يَبْطُلُ الرَّهْنُ أو لَا يَبْطُلُ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ له لِإِحْيَائِهِ قَوْلَانِ على حَدٍّ سَوَاءٍ فَإِنْ أَذِنَ له في بَيْعِهِ ولم يُسَلِّمْهُ له أَيْ وَبَاعَهُ وهو بَاقٍ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وقال الْمُرْتَهِنُ ما أَذِنْت له في بَيْعِهِ إلَّا لِإِحْيَائِهِ بِثَمَنِهِ لَا لِيَأْخُذَ ثَمَنَهُ حَلَفَ على ذلك وَيَبْقَى الثَّمَنُ رَهْنًا لِلْأَجَلِ إنْ لم يَأْتِ الرَّاهِنُ بِرَهْنٍ كَالْأَوَّلِ في قِيمَتِهِ يوم الرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( وسلم له الرَّهْنَ ) أَيْ وَأَمَّا لو سَلَّمَهُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَضُرُّ كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يُسَلِّمْهُ له ) أَيْ وَبَاعَهُ الرَّاهِنُ وهو تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ بِأَنْ أَخَذَهُ من خَلْفَهُ وَبَاعَهُ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ ) أَيْ فَإِنْ نَكَلَ بَطَلَ الرَّهْنُ وَصَارَ الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ 
قَوْلُهُ ( لِإِحْيَائِهِ بِثَمَنِهِ ) أَيْ خَوْفًا عليه من عَفَنٍ أو أَكَلٍ أو سُوسٍ أو عُثَّةٍ 
قَوْلُهُ ( في قِيمَتِهِ يوم الرَّهْنِ لَا يوم الْبَيْعِ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ حَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ من مُمَاثَلَتِهِ لِلْأَوَّلِ في الْقِيمَةِ وَلَوْ كان الدَّيْنُ أَقَلَّ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا تَعَاقَدَا عليه أو لَا 
قَوْلُهُ ( كَفَوْتِهِ الخ ) هذا تَشْبِيهٌ في قَوْلِهِ وَبَقِيَ الثَّمَنُ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِرَهْنٍ كَالْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( بِجِنَايَةٍ عليه ) أَيْ أَتْلَفَتْ كُلَّهُ أو بغضه ( ( ( بعضه ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَأُخِذَتْ قِيمَتُهُ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَاحْتَرَزَ بها عَمَّا إذَا لم يُؤْخَذْ لِلْجِنَايَةِ شَيْءٌ بِأَنْ عَفَا الرَّاهِنُ عن الْجَانِي فإن الدَّيْنَ يَبْقَى بِلَا رَهْنٍ كما في ابْنِ عَرَفَةَ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ عَفْوَهُ يَمْضِي وَلَوْ كان مُعْدَمًا فَانْظُرْهُ 
وَاحْتَرَزَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ من أَجْنَبِيٍّ عَمَّا لو جَنَى عليه الرَّاهِنُ فإنه يُؤْمَرُ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ رَهْنًا وَإِلَّا عَجَّلَ الدَّيْنَ هذا إنْ كان مَلِيًّا فَإِنْ كان مُعْسِرًا فَإِنْ أَتْلَفَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بَقِيَ الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ وَإِنْ أَتْلَفَ بَعْضَهُ بَقِيَ الْبَاقِي رَهْنًا 
قَوْلُهُ ( فَالْمَأْخُوذُ يَبْقَى رَهْنًا ) أَيْ وَيَجِبُ الطَّبْعُ عليه إنْ كان مِثْلِيًّا وَوُضِعَ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ كما مَرَّ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( وَبِعَارِيَّةٍ أُطْلِقَتْ ) أَيْ لِأَنَّ ذلك يَدُلُّ على أَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ في الرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( أو لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ ) أَيْ وَإِنْ لم يَكُنْ ذلك الْغَيْرُ من نَاحِيَتِهِ لِأَنَّ إذْنَهُ كَجَوَلَانِ يَدِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لم يُشْتَرَطْ فيها رَدٌّ في الْأَجَلِ ) أَيْ في أَجَلِ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ ولم يَكُنْ الْعُرْفُ
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كَذَلِكَ أَيْ رَدُّهَا قبل انْقِضَاءِ أَجَلِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَقَعَتْ على شَرْطِ رَدِّهَا إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَقَوْلُهُ في الْأَجَلِ أَيْ في أَجَلِ الدَّيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِرَدِّهَا وَقَوْلُهُ حَقِيقَةً أو حُكْمًا تَعْمِيمٌ في شَرْطِ الرَّدِّ فَالشَّرْطُ الْحَقِيقِيُّ كَأَنْ يَقُولَ الْمُرْتَهِنُ لمستعير ( ( ( للمستعير ) ) ) خُذْ هذه الدَّابَّةَ مَثَلًا اقْضِ عليها حَاجَتَك وَرُدَّهَا إلَيَّ وَالْحَالُ أَنَّ فَرَاغَ الْحَاجَةِ قبل أَجَلِ الدَّيْنِ أو عِنْدَهُ وَالشَّرْطُ الْحُكْمِيُّ كَأَنْ تُقَيِّدَ بِزَمَنٍ أو عَمَلٍ يَنْقَضِي قبل أَجَلِ الدَّيْنِ 
وَقَوْلُهُ فَلَهُ أَيْ الْمُرْتَهِنِ أَخْذُهُ أَيْ أَخْذُ ذلك الرَّهْنِ من الرَّاهِنِ إنْ كان هو الْمُسْتَعِيرَ أو من الْأَجْنَبِيِّ إنْ كان الْمُسْتَعِيرُ أجنيا ( ( ( أجنبيا ) ) ) بِإِذْنِ الرَّاهِنِ 
قَوْلُهُ ( أو رَجَعَ اخْتِيَارًا ) أَيْ بِغَيْرِ عَارِيَّةٍ فَصَحَّتْ الْمُقَابَلَةُ وَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنَّ الْعَارِيَّةَ فيما رَدٌّ اخْتِيَارًا فَلَا تَصِحُّ الْمُقَابَلَةُ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوُهَا ) أَيْ كَإِجَارَةٍ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا قبل أَجَلِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِفَوْتِهِ ) أَيْ أَنَّ الرَّهْنَ إذَا عَادَ من الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ اخْتِيَارًا أو بِعَارِيَّةٍ مُقَيَّدَةٍ فَلَهُ أَخْذُهُ ما لم يَفُتْ عِنْدَ الرَّاهِنِ قبل أَخْذِهِ منه بِكَعِتْقٍ الخ 
قَوْلُهُ ( أو تَدْبِيرٍ ) فيه أَنَّ التَّدْبِيرَ ليس مَانِعًا من ابْتِدَاءِ الرَّهْنِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ رَهْنُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ فَكَيْفَ يُبْطِلُهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قد انْضَمَّ له هُنَا ما هو مُبْطِلٌ لِلرَّهْنِ في الْجُمْلَةِ وهو دَفْعُهُ لِلرَّاهِنِ اخْتِيَارًا 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ وإذا أَخَذَهُ وَخَلَصَ من الرهنية ( ( ( الرهينة ) ) ) فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الرَّاهِنَ ما فَعَلَهُ من عِتْقٍ أو تَدْبِيرٍ أو حَبْسٍ أو نَحْوِ ذلك مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
وَقَوْلُهُ فَلَهُ أَخْذُهُ أَيْ وَلَهُ عَدَمُ أَخْذِهِ وَيُعَجِّلُ الدَّيْنَ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( فَاتَ أو لم يَفُتْ ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَكُونُ له أَخْذُهُ بَعْدَ فَوَاتِهِ بِكَعِتْقٍ مع ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ من أَنَّ الرَّاهِنَ الْمُوسِرَ إذَا أَعْتَقَ الْمَرْهُونَ أو كَاتَبَهُ فإنه يَمْضِي كما يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ في قَوْلِهِ وَمَضَى عِتْقُ الْمُوسِرِ وَكِتَابَتُهُ وَعَجَّلَ الدَّيْنَ وَإِلَّا بَقِيَ قال عبق وقد يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ يُحْمَلُ في أَخْذِهِ الرَّهْنَ من الْمُرْتَهِنِ غَصْبًا على قَصْدِ إبْطَالِ الرهنية ( ( ( الرهينة ) ) ) فَعُومِلَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ بِخِلَافِ عِتْقِ الْعَبْدِ وهو عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فإنه لم يَحْصُلْ منه ما يُوجِبُ الْحَمْلَ على إبْطَالِ الرهنية ( ( ( الرهينة ) ) ) حتى يُعَامَلَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ 
قال بْن وَالصَّوَابُ ما قَالَهُ ح من تَقْيِيدِ ما هُنَا بِمَا يَأْتِي أَيْ أَنَّ الْغَاصِبَ هُنَا يُحْمَلُ على ما إذَا كان مُعْسِرًا وَأَمَّا لو كان مُوسِرًا فَلَا يُؤْخَذُ منه الرَّهْنُ بَلْ يَمْضِي ما فَعَلَهُ وَيُعَجِّلُ الدَّيْنَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّاهِنَ إذَا أَخَذَ الرَّهْنَ غَصْبًا من الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ لم يَفُتْ عِنْدَ الرَّاهِنِ خُيِّرَ الْمُرْتَهِنُ بين أَخْذِهِ وَتَرْكِهِ وَيُعَجِّلُ له الدَّيْنَ وَإِنْ فَاتَهُ الرَّاهِنُ بِمُفَوِّتٍ فَإِنْ كان مُوسِرًا مَضَى فِعْلُهُ وَعَجَّلَ الدَّيْنَ وَإِنْ كان مُعْسِرًا تأخذه ( ( ( أخذه ) ) ) الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ وَخَلَصَ الرَّهْنُ لَزِمَ الرَّاهِنَ ما فَعَلَهُ في الرَّهْنِ من الْمُفَوِّتَاتِ وَإِنْ لم يَخْلُصْ الرَّهْنُ من الرهنية ( ( ( الرهينة ) ) ) بيع ( ( ( ببيع ) ) ) في الرهنية ( ( ( الرهينة ) ) ) 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُعَجِّلْ له الدَّيْنَ ) أَيْ فَإِنْ عَجَّلَ له الدَّيْنَ فَلَيْسَ له أَخْذُهُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ رُدَّ لِلرَّاهِنِ غَصْبًا وهو مُعْسِرٌ وَأَمَّا لو كان مُوسِرًا فَلَا يُؤْخَذُ منه الرَّهْنُ أن فَوَّتَهُ وَيُعَجِّلُ الدَّيْنَ وَإِنْ لم يُفَوِّتْهُ خُيِّرَ الْمُرْتَهِنُ إمَّا أَنْ يأخذ ( ( ( يأخذه ) ) ) أو يَتْرُكَهُ وَيُعَجِّلَ له الدَّيْنَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَجَّلَ الْأَقَلَّ من الأمين ( ( ( الأمرين ) ) ) ) فَإِنْ كنت الْقِيمَةُ أَقَلَّ وَعَجَّلَهَا طُولِبَ عِنْدَ الْأَجَلِ بِبَاقِي الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَتُبَاعُ ) أَيْ فَبَعْدَ مُضِيِّ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وهو وَضْعُهَا أو حُلُولُ أَجَلِ الدَّيْنِ تُبَاعُ 
قَوْلُهُ ( إنْ وَفَّى ) أَيْ بَعْضُهَا بِالدَّيْنِ وَوَجَدَ من يَشْتَرِي الْبَعْضَ فَإِنْ وَفَّى بَعْضُهَا بِالدَّيْنِ ولم يُوجَدْ من يَشْتَرِي بَعْضَهَا بِيعَتْ كُلُّهَا 
قَوْلُهُ ( وَهَذِهِ إحْدَى الْمَسَائِلِ الخ ) أَيْ وَهِيَ سِتٌّ هذه وَالْأَمَةُ التي أَحْبَلَهَا الشَّرِيكُ أو عَامِلُ الْقِرَاضِ أو وَارِثُ الْمَدِينِ أو سَيِّدُهَا الْعَالِمُ بِجِنَايَتِهَا مع الْإِعْسَارِ في الْكُلِّ أو أَحْبَلَهَا الْمُفْلِسُ بَعْدَ أَنْ وُقِفَتْ لِلْبَيْعِ وَالْأَمَةُ في هذه الْمَسَائِلِ السِّتِّ قِنٌّ حَامِلَةٌ بِحُرٍّ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةَ لَا تَحْمِلُ أَمَةٌ قِنٌّ بِحُرٍّ 
قَوْلُهُ ( بِتَوْكِيلٍ ) أَيْ بِسَبَبِ تَوْكِيلٍ أو مع تَوْكِيلِ الْمُرْتَهِنِ مُكَاتَبَ الرَّاهِنِ أو أَخَاهُ في حَوْزِهِ له فَهُوَ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ على ما في يَدِهِ سَبِيلٌ كما أَنَّ أَخَاهُ غَيْرُ مَحْجُورِهِ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا وَلَدُهُ الرَّشِيدُ ) هو قَوْلُ سَحْنُونٍ لو كان الِابْنُ كَبِيرًا بَائِنًا عن الْأَبِ جَازَ لِلْمُرْتَهِنِ قال ابن رُشْدٍ
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قَوْلُ سَحْنُونٍ في الِابْنِ صَحِيحٌ مُفَسِّرٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) أَيْ عِنْدَ الْبَاجِيَّ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمَجْمُوعَةِ خِلَافًا له في الْمَوَّازِيَّةِ وَالْعُتْبِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَرَقِيقِهِ ) شَمَلَ الْمُدَبَّرَ وَلَوْ مَرِضَ سَيِّدُهُ وَالْمُعْتَقَ لِأَجَلٍ وَلَوْ قَرُبَ الْأَجَلُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَأْذُونًا ) أَيْ له في التِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ لِطَالِبِ تَحْوِيزِهِ لِأَمِينٍ ) أَيْ عِنْدَ أَمِينٍ وَسَوَاءٌ جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَضْعِهِ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ أَمْ لَا خِلَافًا لِقَوْلِ اللَّخْمِيِّ إذَا كانت الْعَادَةُ تَسْلِيمَهُ لِلْمُرْتَهِنِ كان الْقَوْلُ لِمَنْ دُعِيَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ كَالشَّرْطِ وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِطَالِبِ الْأَمِينِ وَمَحَلُّ هذا الْخِلَافِ إذَا دَخَلَا على السُّكُوتِ وَأَمَّا لو امْتَنَعَ الْمُرْتَهِنُ عبد ( ( ( عند ) ) ) الْعَقْدِ من قَبْضِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ وَلَوْ كانت الْعَادَةُ جَارِيَةً بِوَضْعِهِ عِنْدَهُ اتِّفَاقًا قَالَهُ في شَرْحِ التُّحْفَةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ تَنَازُعِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ ) أَيْ في كَيْفِيَّةِ وَضْعِ الرَّهْنِ فقال الرَّاهِنُ مَثَلًا يُوضَعُ على يَدِ أَمِينٍ وقال الْمُرْتَهِنُ يُوضَعُ عِنْدِي أو بِالْعَكْسِ بِأَنْ قال الْمُرْتَهِنُ يُوضَعُ عِنْدَ أَمِينٍ وقال الرَّاهِنُ يُوضَعُ عِنْدَك فإن الْقَوْلَ قَوْلُ من طَلَبَ وَضْعَهُ عِنْدَ الْأَمِينِ 
قَوْلُهُ ( نَظَرَ الْحَاكِمُ في الْأَصْلَحِ مِنْهُمَا فَيُقَدِّمُهُ ) أَيْ وَلَا يَعْدِلُ لِغَيْرِهِمَا فَيُقَدِّمُهُ وَلَوْ كان كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَصْلُحُ لِوَضْعِهِ عِنْدَهُ لِرِضَاهُمَا بِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اسْتَوَيَا ) أَيْ في الصَّلَاحِيَّةِ في وَضْعِهِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ خُيِّرَ أَيْ الْحَاكِمُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ ) أَيْ بِحَيْثُ إذَا تَلِفَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَضْمَنُهَا بِالْفِعْلِ وَلَوْ كان بَاقِيًا لِأَنَّهُ إذَا تَعَدَّى وَسَلَّمَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وكان الرَّهْنُ بَاقِيًا فإنه يُؤْخَذُ منه وَيُجْعَلُ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ آخَرَ 
وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ تَعَلَّقَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أو تَعَلَّقَ الخ لِأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى تَقْرِيرٍ ثَانٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَضَمِنَ إمَّا أَنْ يُحْمَلَ على الضَّمَانِ بِالْفِعْلِ وَيُقَيَّدَ بِمَا إذَا ضَاعَ الرَّهْنُ أو يُحْمَلَ قَوْلُهُ وَضَمِنَ الخ على أَنَّ الْمُرَادَ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( سَقَطَ الدَّيْنُ ) أَيْ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ لِهَلَاكِ الرَّهْنِ بيده 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَادَتْ ) أَيْ قِيمَةُ الرَّهْنِ وَسَكَتَ عَمَّا إذَا كانت الْقِيمَةُ أَقَلَّ من الدَّيْنِ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يَحُطُّ عن الرَّاهِنِ من الدَّيْنِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الرَّهْنِ وَلَا غُرْمَ على الْأَمِينِ في هذه الْحَالَةِ كَحَالَةِ الْمُسَاوَاةِ ثُمَّ أن مَحَلَّ تَضْمِينِ الْأَمِينِ الزِّيَادَةَ إذَا سَلَّمَ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ الْأَجَلِ أو قَبْلَهُ ولم يَطَّلِعْ الرَّاهِنُ على ذلك التَّسْلِيمِ حتى حَلَّ الْأَجَلُ وَأَمَّا إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قبل الْأَجَلِ كان لِلرَّاهِنِ أَنْ يُغَرِّمَ الْقِيمَةَ أَيَّهُمَا شَاءَ لِأَنَّهُمَا مُتَعَدِّيَانِ عليه هذا بِأَخْذِهِ وَهَذَا بِدَفْعِهِ وَتُوقَفُ تِلْكَ الْقِيمَةُ على يَدِ أَمِينٍ غَيْرِهِمَا لِلْأَجَلِ وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَأْتِيَ بِرَهْنٍ كَالْأَوَّلِ وَيَأْخُذَ الْقِيمَةَ ثُمَّ أن الرَّاهِنَ إنْ أَخَذَ الْقِيمَةَ من الْأَمِينِ فَلَا رُجُوعَ له على الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ هو الذي سَلَّطَهُ عليه وَإِنْ أَخَذَهَا من الْمُرْتَهِنِ فَفِي بْن عن اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ إنْ غَرِمَ الْمُرْتَهِنُ الْقِيمَةَ بِالتَّعَدِّي رَجَعَ بها على الْأَمِينِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِبَيِّنَةٍ الخ ) الْحَقُّ أَنَّ الْأَمِينَ يَغْرَمُ تِلْكَ الزِّيَادَةَ وَيَرْجِعُ بها على الْمُرْتَهِنِ سَوَاءٌ كان الرَّهْنُ مِمَّا يُغَابُ عليه أَمْ لَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ على هَلَاكِهِ بِدُونِ تَفْرِيطٍ أَمْ لَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَمِينَ مُتَعَدٍّ بِالدَّفْعِ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمُرْتَهِنُ مُتَعَدٍّ بِأَخْذِهِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا وَمِثْلُهُ في بْن 
قَوْلُهُ ( ضَمِنَهَا ) أَيْ قِيمَةَ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا ) أَيْ ضَمِنَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَغَرِمَهُ له حَيْثُ تَلِفَ الرَّهْنُ عِنْدَ الرَّاهِنِ وَرَجَعَ الْأَمِينُ على الرَّاهِنِ بِكُلِّ ما غَرِمَهُ لِلْمُرْتَهِنِ من قِيمَةٍ أو غَيْرِهَا وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ ضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا إلَى أَنَّ أو في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِلتَّفْصِيلِ لَا لِلتَّخْيِيرِ أَيْ ضَمِنَ الْقِيمَةَ إنْ كانت أَقَلَّ من الدَّيْنِ أو الثَّمَنَ إنْ كان أَقَلَّ منها 
وَقَوْلُهُ وَالْأَوْلَى أو الدَّيْنَ أَيْ لِشُمُولِهِ لِمَا إذَا كان الدَّيْنُ من قَرْضٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الثَّمَنِ فإنه قَاصِرٌ على دَيْنِ الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( وَانْدَرَجَ صُوفٌ ثم ( ( ( تم ) ) ) ) أَيْ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ قُصِدَتْ بِالرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَنْدَرِجْ ) أَيْ وألا يَكُنْ تَامًّا وَقْتَ الرَّهْنِ فَلَا يَنْدَرِجُ فَلِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ بَعْدَ تَمَامِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ غير التَّامِّ بِمَنْزِلَةِ الْغَلَّةِ وَهِيَ لَا تَنْدَرِجُ 
قَوْلُهُ ( وَجَنِينٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ كَجُزْءٍ منها فَدَخَلَ هُنَا كَالْبَيْعِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَلَوْ شَرَطَ الرَّاهِنُ عَدَمَ دُخُولِهِ لم يَجُزْ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُنَاقِضٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُزْءِ من أُمِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى بَعْدَهُ ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ بَعْدَ الرَّهْنِ يَكُونُ جُزْءًا منها وقد تَعَلَّقَ بها الرَّهْنُ بِخِلَافِهِ قَبْلُ فَقَدْ يُتَوَهَّمُ
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أَنَّهُ ذَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَفَرْخُ نَخْلٍ ) أَيْ وَانْدَرَجَ في رَهْنِ النَّخْلِ فَرْخُ النَّخْلِ وهو الْمُسَمَّى بِالْفَسِيلِ وَبِالْوَدِيِّ وَبَعْضُهُمْ ضَبَطَهُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ انْدَرَجَ فَرْخُ النَّخْلِ في رَهْنِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا غَلَّةٌ ) عَطْفٌ على صُوفٍ أَيْ لَا يَنْدَرِجُ في الرَّهْنِ غَلَّةٌ فإذا رَهَنَ حَيَوَانًا فَلَا تَدْخُلُ غَلَّتُهُ في الرَّهْنِ بَلْ لِلرَّاهِنِ أَخْذُهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وُجِدَتْ ) أَيْ وَإِنْ كانت مَوْجُودَةً يوم الرَّهْنِ وَلَوْ أَزْهَتْ أو يَبِسَتْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَكُونُ بِإِزْهَائِهَا كَالصُّوفِ ) الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّوفِ أنها تُتْرَكُ لِتَزْدَادَ طِيبًا فَهِيَ غَلَّةٌ لَا رَهْنٌ وَالصُّوفُ لَا فَائِدَةَ في بَقَائِهِ بَعْدَ تَمَامِهِ بَلْ في بَقَائِهِ تَلَفٌ له فَالسُّكُوتُ عنه دَلِيلٌ على إدْخَالِهِ ا ه خش وَهَذَا الْفَرْقُ ذَكَرَهُ ابن يُونُسَ وهو مَنْقُوضٌ بِالثَّمَرَةِ الْيَابِسَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَالُ عَبْدٍ ) أَيْ وَلَا يَنْدَرِجُ في رَهْنِ الْعَبْدِ مَالُهُ إلَّا بِالشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( وَارْتَهَنَ إنْ أَقْرَضَ ) صُورَتُهُ أَنَّهُ يقول شَخْصٌ لِآخَرَ خُذْ هذا الشَّيْءَ عِنْدَك رَهْنًا على ما اقترضه ( ( ( اقترضته ) ) ) مِنْك أو على ما يَقْتَرِضُهُ مِنْك فُلَانٌ أو على ثَمَنِ ما تَبِيعُهُ لي أو لِفُلَانٍ فَالرَّهْنُ على هذه الْكَيْفِيَّةِ صَحِيحٌ لَازِمٌ لِأَنَّهُ ليس من شَرْطِ صِحَّةِ الرَّهْنِ أو يَكُونَ الدَّيْنُ ثَابِتًا قبل الرَّهْنِ لَكِنْ لَا يَسْتَمِرُّ لُزُومُهُ إلَّا إذَا حَصَلَ بَيْعٌ أو قَرْضٌ في الْمُسْتَقْبَلِ فَإِنْ لم يَحْصُلْ كان له أَخْذُ رَهْنِهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَارْتَهَنَ أَيْ وَاسْتَمَرَّ لُزُومُ رهنية ( ( ( رهينة ) ) ) الشَّيْءِ الذي رَهَنَهُ إنْ أَقْرَضَ أو بَاعَ في الْمُسْتَقْبَلِ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَصَحَّ أَيْ الرَّهْنُ فِيمَا يَحْصُلُ في الْمُسْتَقْبَلِ من بَيْعٍ أو قَرْضٍ وَلَزِمَ بحضوله ( ( ( بحصوله ) ) ) كان أَوْضَحَ 
قَوْلُهُ ( اسْتَمَرَّتْ رهنيته ( ( ( رهننته ) ) ) ) أَيْ اسْتَمَرَّ لُزُومُ رهنيته ( ( ( رهننته ) ) ) الْحَاصِلَةِ بِقَبْضِهِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِاسْتِئْنَافِ عَقْدٍ ) أَيْ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ فَإِنْ لم يُقْرِضْهُ في الْمُسْتَقْبَلِ كان له أَخْذُ رَهْنِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ صِحَّةَ الرَّهْنِ وَلُزُومَهُ حَاصِلَانِ من الْآنَ وَالْمُتَوَقِّفُ على الْقَرْضِ أو الْبَيْعِ في الْمُسْتَقْبَلِ إنَّمَا هو اسْتِمْرَارُ اللُّزُومِ 
قَوْلُهُ ( على مَحَلِّ أَقْرَضَ ) أَيْ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ على الْفَتْحِ في مَحَلِّ جَزْمِ لِأَنَّهُ فِعْلُ الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ) أَيْ كَأَنْ تَسْتَأْجِرَ زَيْدًا على أَنْ يَخِيطَ لَك هذا الثَّوْبَ بِنَفْسِهِ أو بِغُلَامِهِ أو على أَنْ يَنْسِجَ لَك بِنَفْسِهِ أو بِغُلَامِهِ هذا الثَّوْبَ أو تَسْتَأْجِرَ دَابَّتَهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِأُجْرَةٍ قَدْرُهَا كَذَا وَتُعْطِيهِ رَهْنًا في الْأُجْرَةِ التي تَجِبُ له عَلَيْك بَعْدَ الْعَمَلِ 
قَوْلُهُ ( يَكُونُ الرَّهْنُ في الْأُجْرَةِ ) أَيْ بِحَيْثُ يُبَاعُ الرَّهْنُ وتستوفي الْأُجْرَةُ من ثَمَنِهِ وَقَوْلُهُ أو يَسْتَأْجِرُ من الرَّهْنِ أَيْ من ثَمَنِهِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَإِنْ كان ) أَيْ الْعَمَلُ في جُعْلٍ أَيْ في عِوَضِ جُعْلٍ أَيْ في مُقَابَلَتِهِ وَالْمُرَادُ بِالْجُعْلِ هُنَا الْأُجْرَةُ لَا الْعَقْدُ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْجُعْلَ أَيْ بِمَعْنَى الْأُجْرَةِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لم يَكُنْ لَازِمًا أَيْ حين الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( على أنها ) أَيْ الدَّابَّةُ التي اشْتَرَاهَا 
قَوْلُهُ ( أتى له بِعَيْنِهَا من ذلك الرَّهْنِ ) أَيْ أَخَذَ الدَّابَّةَ من ذَاتِ الرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا ) أَيْ لِمَا فيه من قَلْبِ الْحَقَائِقِ 
قَوْلُهُ ( على أَنْ يَسْتَوْفِيَ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ منه ) بِأَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَوْفِيَ من ثَمَنِهِ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ أو قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ 
قَوْلُهُ ( فَجَائِزٌ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ في الْمَرْهُونِ فيه أَنْ يَكُونَ دَيْنًا احْتِرَازًا من الْأَمَانَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ وَدِيعَةً أو قِرَاضًا وَتَأْخُذَ بِهِ رَهْنًا وَيُشْتَرَطُ فيه أَيْضًا أَنْ يَكُونَ في الذِّمَّةِ احْتِرَازًا من الْمُعَيَّنَاتِ وَمَنَافِعِهَا لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَا تَقْبَلُ الْمُعَيَّنَاتِ وَأَمَّا أَخْذُ رَهْنٍ على أَنْ يَسْتَوْفِيَ من ثَمَنِهِ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ أو قِيمَةُ مَنْفَعَتِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّ قِيمَةَ ذَاتِ الْمُعَيَّنِ وَقِيمَةَ مَنْفَعَتِهِ في الذِّمَّةِ 
قَوْلُهُ ( وفي نَجْمِ كِتَابَةٍ ) الْمُرَادُ بِهِ
____________________
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الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ 
قَوْلُهُ ( من أَجْنَبِيٍّ ) مُتَعَلِّقٌ بِرَهْنٌ وَكَذَا قَوْلُهُ لِلسَّيِّدِ أَيْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَرْهَنَ أَجْنَبِيٌّ لِلسَّيِّدِ رَهْنًا فِيمَا على الْمُكَاتَبِ من النُّجُومِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ أَجْنَبِيٌّ صِحَّةُ أَخْذِ الرَّهْنِ من الْمُكَاتَبِ في نَجْمٍ أو في الْجَمِيعِ وهو كَذَلِكَ كما في الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ وَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا بَقِيَ على الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ ولم يَأْتِ بِهِ بِيعَ الرَّهْنُ فيم ( ( ( فيما ) ) ) بَقِيَ من نُجُومِ الْكِتَابَةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الرَّهْنَ ) أَيْ لِأَنَّ صِحَّةَ رَهْنِ الْأَجْنَبِيِّ في الشيىء ( ( ( الشيء ) ) ) فَرْعٌ عن صِحَّةِ تَحَمُّلِهِ وَضَمَانِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِحَيْثُ لو عَجَزَ الْمَضْمُونُ عن ذلك الشَّيْءِ لَزِمَ الضَّامِنَ دَفْعُهُ وَالرُّجُوعُ بِهِ على الْمَضْمُونِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَصِحُّ التَّحَمُّلُ بها ) أَيْ لِأَنَّ الضَّمَانَ إنَّمَا يَكُونُ في دَيْنٍ ثَابِتٍ في الذِّمَّةِ لَا يَسْقُطُ بِالْعَجْزِ وَالْكِتَابَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ 
قوله ( لِأَنَّهُ في الْبَيْعِ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ ) أَيْ لِأَنَّ السِّلْعَةَ الْمَبِيعَةَ بَعْضُهَا في مُقَابَلَةِ ما يُسَمَّى من الثَّمَنِ وَبَعْضُهَا في مُقَابَلَةِ الْمَنْفَعَةِ وَالْأَوَّلُ بَيْعٌ وَالثَّانِي إجَارَةٌ 
وَمُحَصِّلُهُ أَنَّ تِلْكَ الْمَنْفَعَةَ لم تَضِعْ على الرَّاهِنِ بَلْ وَقَعَتْ جزأ من ثَمَنِ السِّلْعَةِ التي اشْتَرَاهَا 
قَوْلُهُ ( وَالتَّطَوُّعُ بها في الْقَرْضِ عُيِّنَتْ أَمْ لَا كَالتَّطَوُّعِ بِالْمُعَيَّنَةِ في الْبَيْعِ ) أَيْ في الْمَنْعِ لِأَنَّهَا هَدِيَّةُ مِدْيَانٍ في كُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يُمْنَعُ في غَيْرِ العينة ( ( ( المعينة ) ) ) في الْبَيْعِ بِشَرْطٍ ) أَيْ لِمَا في ذلك من الْجَهَالَةِ في الْإِجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا مَفْهُومُ الشَّرْطِ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ إنْ عُيِّنَتْ 
قَوْلُهُ ( ثَمَانِ صُوَرٍ ) حَاصِلُهَا أَنَّ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ إمَّا أَنْ تَكُونَ مُدَّتُهَا مُعَيَّنَةً أو غير مُعَيَّنَةٍ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُرْتَهِنُ أو يَتَطَوَّعَ بها الرَّاهِنُ عليه وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ وَاقِعًا في عَقْدِ بَيْعٍ أو قَرْضٍ فَأَخْذُ الْمُرْتَهِنِ لها في رَهْنِ الْقَرْضِ مَمْنُوعٌ في صُوَرِهِ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ ما إذَا كانت مُدَّتُهَا مُعَيَّنَةً أولا مُشْتَرَطَةً أو مُتَطَوَّعًا بها وفي رَهْنِ الْبَيْعِ الْمَنْعُ في ثَلَاثَةٍ وَهِيَ ما إذَا كانت مُتَطَوَّعًا بها كانت مُدَّتُهَا مُعَيَّنَةً أَمْ لَا وَكَذَا إذَا كانت مُشْتَرَطَةً ولم تُعَيَّنْ مُدَّتُهَا وَالْجَوَازُ في وَاحِدَةٍ وَهِيَ ما إذَا اُشْتُرِطَتْ وَكَانَتْ مُدَّتُهَا مُعَيَّنَةً وَمَحَلُّ الْجَوَازِ فيها إذَا اُشْتُرِطَتْ ليأخذه ( ( ( ليأخذها ) ) ) مَجَّانًا كما قال الشَّارِحُ أو لِتُحْسَبَ من الدَّيْنِ على أَنَّ ما بَقِيَ منه يُعَجَّلُ له وَأَمَّا إنْ كان الْبَاقِي يُدْفَعُ له فيه شيئا مُؤَجَّلًا امْتَنَعَ لِفَسْخِ ما في الذِّمَّةِ في مُؤَخَّرٍ وَإِنْ كان على أَنَّ ما بَقِيَ منه يُتْرَكُ لِلرَّاهِنِ جَازَ إلَّا إذَا كان اشْتِرَاطُ أَنَّ الْبَاقِيَ يُتْرَكُ لِلرَّاهِنِ وَاقِعًا في صُلْبِ الْعَقْدِ وَإِلَّا مُنِعَ لِلْغَرَرِ إذْ لَا يُعْلَمُ ما يَبْقَى وَأَمَّا الصُّوَرُ السَّبْعَةُ الْمَمْنُوعَةُ فَالْمَنْعُ فيها مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان أَخْذُ الْمُرْتَهِنِ الْمَنْفَعَةَ مَجَّانًا أو على أَنْ يَحْسِبَهَا من الثَّمَنِ وَعِلَّةُ الْمَنْعِ في صُوَرِ الْقَرْضِ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا إنْ اُشْتُرِطَتْ مَجَّانًا وَإِنْ اُشْتُرِطَ أَخْذُهَا لِتُحْسَبَ من الدَّيْنِ اجْتِمَاعُ السَّلَفِ والإتجارة ( ( ( والإجارة ) ) ) وَإِنْ كانت غير مُشْتَرَطَةٍ في صُلْبِ الْعَقْدِ بَلْ أَبَاحَ له الرَّاهِنُ الِانْتِفَاعَ بها فَإِنْ كانت بِغَيْرِ عِوَضٍ فَهَدِيَّةُ مِدْيَانٍ وَإِنْ كانت لِتُحْسَبَ من الدَّيْنِ جَرَى على مُبَايَعَةِ الْمِدْيَانِ فَإِنْ كان فيها مُسَامَحَةٌ حَرُمَ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ بِالْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ وَعِلَّةُ الْمَنْعِ في صُوَرِ الْبَيْعِ أنها إنْ
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كانت غير مُشْتَرَطَةٍ فَهَدِيَّةُ مِدْيَانٍ إنْ كانت مَجَّانًا وَإِنْ كانت لِتُحْسَبَ من الدَّيْنِ فَيَجْرِي على مُبَايَعَةِ الْمِدْيَانِ وَإِنْ كانت مُشْتَرَطَةً في عَقْدِ الْبَيْعِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم تُعَيَّنْ مُدَّتُهَا فَعِلَّةُ الْمَنْعِ الْجَهْلُ بِالثَّمَنِ إذَا اُشْتُرِطَتْ مَجَّانًا لأنا الْمُرْتَهِنَ لَمَّا اشْتَرَطَ أَخْذَهَا في الْعَقْدِ صَارَتْ هِيَ وما سُمِّيَ من الثَّمَنِ في مُقَابَلَةِ الْمَبِيعِ وَهِيَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ لِلْجَهْلِ بِمُدَّتِهَا وَإِنْ اُشْتُرِطَتْ لِتُحْسَبَ من الدَّيْنِ فَعِلَّةُ الْمَنْعِ اجماع ( ( ( اجتماع ) ) ) الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ الْمَجْهُولَةِ الْأَجَلِ هذا كُلُّهُ في أَخْذِ الْمُرْتَهِنِ الْمَنْفَعَةَ التي لَيْسَتْ من جِنْسِ الدَّيْنِ 
وَأَمَّا لو شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ أَخْذَ الْغَلَّةِ التي هِيَ من جِنْسِ الدَّيْنِ من دَيْنِهِ فَإِنْ لم يُؤَجِّلْ لِذَلِكَ أَجَلًا جَازَ في الْقَرْضِ وَمُنِعَ في الْبَيْعِ لِأَنَّ لقرض ( ( ( القرض ) ) ) يَجُوزُ فيه الْجَهْلُ بِالْأَجَلِ دُونَ الْبَيْعِ وَإِنْ أَجَّلَ ذلك بِأَجْلٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ دَخَلَا على أَنَّهُ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ من الدَّيْنِ بَعْدَ الْأَجَلِ لِيُوَفِّيَهُ الرَّاهِنُ من عِنْدِهِ أو من ثَمَنِ الرَّهْنِ جَازَ ذلك في الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَإِنْ دَخَلَا على أَنَّ الْفَاضِلَ من الدَّيْنِ يُعْطِيهِ بِهِ شيئا مُؤَجَّلًا مُنِعَ ذلك في الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَإِنْ دَخَلَا على أَنَّ الْفَاضِلَ من الدَّيْنِ يُتْرَكُ لِلْمَدِينِ جَازَ في الْقَرْضِ دُونَ الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) هذا التَّرَدُّدُ ذَكَرَهُ ابن يُونُسَ وقال ابن رُشْدٍ الصَّوَابُ في ذلك أَنْ يغب ( ( ( يغلب ) ) ) حُكْمُ الرَّهْنِ نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ فَلِذَا قال الشَّارِحُ الرَّاجِحُ الضَّمَانُ وقد عَلِمْت من قَوْلِ الشَّارِحِ إذَا تَلِفَ عِنْدَهُ في الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ الخ أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ إذَا تَلِفَ في الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ مَنْفَعَتُهَا وَأَمَّا لو تَلِفَ بَعْدَهَا فَهُوَ كَالرَّهْنِ في الضَّمَانِ قَوْلًا وَاحِدًا وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا اُشْتُرِطَتْ الْمَنْفَعَةُ لِيَأْخُذَهَا مَجَّانًا فَإِنْ اُشْتُرِطَتْ لِتُحْسَبَ من الدَّيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَرَجَّحَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ ضَمَانِهِ ضَمَانَ الرَّهْنِ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْإِجَارَةِ فيه لِيَكُونَ الْمَنْفَعَةُ وَقَعَتْ في مُقَابَلَةِ عِوَضٍ صَرَاحَةً 
قَوْلُهُ ( وَأُجْبِرَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الرَّهْنَ إذَا اُشْتُرِطَ في عَقْدِ الْبَيْعِ أو الْقَرْضِ وكان مُعَيَّنًا فإن الرَّاهِنَ يُجْبَرُ على دَفْعِهِ بِعَيْنِهِ لِلْمُرْتَهِنِ 
قَوْلُهُ ( إذْ الْقَرْضُ كَذَلِكَ ) أَيْ كما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن ابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَعُيِّنَ ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عُيِّنَ عِنْدَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ وَقَعَ ) أَيْ عَقْدُ الْبَيْعِ أو الْقَرْضِ 
قَوْلُهُ ( فَرَهْنُ ثِقَةٍ ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِرَهْنِ ثِقَةٍ فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ الْمُعَيَّنُ أو اُسْتُحِقَّ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ خُيِّرَ الْمُرْتَهِنُ في إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَيَبْقَى دَيْنُهُ بِلَا رَهْنٍ وَبَيْنَ الْفَسْخِ فَيَأْخُذُ الْمَبِيعَ إنْ كان قَائِمًا وَقِيمَتَهُ أو مثله إنْ فَاتَ فَإِنْ حَصَلَ الْهَلَاكُ أو الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ له فَلَا مَقَالَ له إلَّا أَنْ يَغُرَّهُ الرَّاهِنُ فَيُخَيَّرُ في الْفَسْخِ وَعَدَمِهِ وَيَبْقَى الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْحَوْزُ ) أَيْ وَدَعْوَى الْمُرْتَهِنِ الْحَوْزَ بَعْدَ حُصُولِ المانع ( ( ( المنع ) ) ) أَيْ دَعْوَاهُ بَعْدَ حُصُولِ الْمَانِعِ أَنَّهُ حَازَ قبل حُصُولِهِ فَهُوَ على حَذْفِ مُضَافٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ الْأَمِينُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَقْتَضِي حُصُولَ دَعْوَى وبعد مُتَعَلِّقٌ بِدَعْوَى الْمُقَدَّرَةِ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ وَإِبْقَاءُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهِ لَا يُفِيدُ لِأَنَّ من الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَوْزَ بَعْدَ الْمَانِعِ لَا يُفِيدُ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إذَا وُجِدَ الْمَانِعُ 
قَوْلُهُ ( وَنَازَعَهُ الْغُرَمَاءُ في ذلك ) أَيْ وَقَالُوا له أن حَوْزَك لِمَا هو بِيَدِك إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَ الْمَانِعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ شَهِدَ الْأَمِينُ ) أَيْ أو أَقَرَّ الرَّاهِنُ أَنَّهُ حَازَهُ قبل الْمَانِعِ وَكَذَّبَهُ الْغُرَمَاءُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ على فِعْلِ نَفْسِهِ ) أَيْ وهو الْحَوْزُ أَيْ وَالشَّهَادَةُ على فِعْلِ النَّفْسِ لَا تعتر ( ( ( تعتبر ) ) ) لِأَنَّهَا دَعْوَى 
هذا وَيُسْتَفَادُ من التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَنَّ شَهَادَةَ الْقَبَّانِي بِأَنَّ وَزْنَ ما قَبَضَهُ فُلَانٌ كَذَا لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ على فِعْلِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ ما إذَا شَهِدَ أَنَّ فُلَانًا قَبَضَ ما وَزَنَهُ فإنه يُعْمَلُ بِشَهَادَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ بِهِمَا مَعًا فَالظَّاهِرُ الْبُطْلَانُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إذَا بَطَلَ بَعْضُهَا بَطَلَ كُلُّهَا حَيْثُ كان بُطْلَانُ بَعْضِهَا لِلتُّهْمَةِ كما هُنَا وَمَحَلُّ بُطْلَانِ شَهَادَةِ الْقَبَّانِي إذَا شَهِدَ بِالْوَزْنِ ما لم يَكُنْ مُقَامًا من طَرَفِ السُّلْطَانِ أو نَائِبِهِ كَالْقَاضِي كما بِمِصْرَ وَإِلَّا عَمِلَ بِشَهَادَتِهِ كما اسْتَظْهَرَهُ عج وَالظَّاهِرُ أَنَّ تَابِعَ الْمُقَامِ من الْقَاضِي مِثْلُهُ 
قَوْلُهُ ( وهو الْأَظْهَرُ ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ وَضْعِ الْيَدِ وَعَدَمُ اخْتِلَاسِهِ مِثْلًا وَلَا يُشْتَرَطُ في الْحَوْزِ نَقْلُ الرَّهْنِ من دَارِ الرَّاهِنِ بَلْ يَصِحُّ أَنْ يَجْعَلَهُ في مَوْضِعٍ منها وَيَطْبَعَ عليه أو يَأْخُذَ مَفَاتِيحَهُ وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْحَوْزِ على النَّافِيَةِ له لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ وَالْمُثْبِتَةُ تُقَدَّمُ على النَّافِيَةِ لِأَنَّهَا أَزْيَدُ عِلْمًا ما لم تُؤَيَّدْ النافية بِقَرَائِنَ كما في فَتْوَى ابْنِ رُشْدٍ لَمَّا سَأَلَهُ عِيَاضٌ عن رَهْنِ دَارٍ ادَّعَى
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الْمُرْتَهِنُ حِيَازَتَهَا بِبَيِّنَةٍ فَأَقَامَ الْغُرَمَاءُ بَيِّنَةً على أَنَّ الرَّاهِنَ سَاكِنٌ فيها فقال الْمُرْتَهِنُ لم أَشْعُرْ بِرُجُوعِهِ لها وفي السُّؤَالِ أَنَّ الْعَادَةَ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عليه ذلك فَأَرْسَلَ ابن رُشْدٍ لِعِيَاضٍ أَنْ يَحْكُمَ بِالْبُطْلَانِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَفِيهَا دَلِيلُهُمَا ) قال ح أَشَارَ بِذَلِكَ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ في كِتَابِ الْهِبَةِ وَنَصُّهَا وَلَا يَقْضِي بِالْحِيَازَةِ إلَّا بِمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ بِحَوْزِهِ في حَبْسٍ أو رَهْنٍ أو هِبَةٍ أو صَدَقَةٍ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُعْطِي في صِحَّتِهِ أَنَّ المعطي قد حَازَ وَقَبَضَ وَشَهِدَ عليه بِإِقْرَارِهِ بَيِّنَةٌ ثُمَّ مَاتَ لم يُقْضَ بِذَلِكَ إنْ أَنْكَرَ الْوَرَثَةُ حتى تُعَايِنَ الْبَيِّنَةُ الْحَوْزَ اه 
وَوَجْهُ كَوْنِ كَلَامِهَا الْمَذْكُورِ دَالًّا على الْقَوْلَيْنِ وَمُحْتَمِلًا لَهُمَا أَنَّ قَوْلَهَا حتى تُعَايِنَ الْبَيِّنَةُ الْحَوْزَ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ حَقِيقَةُ الْحَوْزِ أَيْ حتى تُعَايِنَ الْبَيِّنَةُ أَنَّ ذلك الشَّيْءَ الْمَوْهُوبَ أو الْمُتَصَدَّقَ بِهِ أو الْمَرْهُونَ في حَوْزِ الشَّخْصِ المعطي بِالْفَتْحِ قبل الْمَانِعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّحْوِيزُ أَيْ التَّسْلِيمُ كما هو الْمُتَبَادَرُ من الْمُعَايَنَةِ 
قَوْلُهُ ( الْمُشْتَرَطَ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ كان الرَّهْنُ مُتَطَوَّعًا بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَبَاعَهُ الرَّاهِنُ قبل أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ مَضَى بَيْعُهُ وَهَلْ يَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا أو يَكُونُ لِلرَّاهِنِ وَلَا يَكُونُ رَهْنًا فيه خِلَافٌ مُخَرَّجٌ على الْخِلَافِ في بَيْعِ الْهِبَةِ قبل قَبْضِهَا وَبَعْدَ عِلْمِ الْمَوْهُوبِ له في مُضِيِّ الْبَيْعِ وَيَكُونُ الثَّمَنُ لِلْمُعْطِي بِالْكَسْرِ أو للمعطي بِالْفَتْحِ كما سَيَأْتِي وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كان ارهن ( ( ( الرهن ) ) ) مُعَيَّنًا فَإِنْ كان غير مُعَيَّنٍ وكان مُشْتَرَطًا في عَقْدِ الدَّيْنِ وَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ وَبَاعَهُ الرَّاهِنُ بَعْدَ قَبْضِهِ مَضَى بَيْعُهُ وَلِلْمُرْتَهِنِ مَنْعُ الرَّاهِنِ من تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي حتى يَأْتِيَهُ بِرَهْنٍ بَدَلَهُ 
قَوْلُهُ ( وفي رَدِّهِ إنْ لم يَفُتْ الخ ) حَاصِلُ هذا التَّأْوِيلِ الثَّانِي أَنَّ الْبَيْعَ يُرَدُّ إذَا لم يَفُتْ الْمَبِيعُ وَيَبْقَى ذلك الْمَبِيعُ رَهْنًا على حَالِهِ وَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ فَلَا يُرَدُّ الْبَيْعُ وَيُجْعَلُ الثَّمَنُ رَهْنًا وَالتَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ لِابْنِ أبي زَيْدٍ وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَصَّارِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في بَيْعِ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ الْمُعَيَّنَ الْمُشْتَرَطَ في عَقْدِ الْبَيْعِ أو الْقَرْضِ كما قال الشَّارِحُ وَالْحَالُ أَنَّ الرَّاهِنَ الْبَائِعَ سَلَّمَ الرَّهْنَ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي فَإِنْ لم يُسَلِّمْهُ له كان لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَمْنَعَ الرَّاهِنَ من تَسْلِيمِهِ وَلَوْ أَتَاهُ بِرَهْنٍ بَدَلِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ على رَهْنٍ مُعَيَّنٍ فَلَا بُدَّ من تَسْلِيمِهِ لِلْمُرْتَهِنِ بِعَيْنِهِ فَإِنْ خَالَفَ الرَّاهِنَ وَسَلَّمَهُ لِلْمُشْتَرِي كان لِلْمُرْتَهِنِ فَسْخُ الْعَقْدِ الْأَصْلِيِّ الْمُشْتَرَطِ فيه الرَّهْنُ 
قَوْلُهُ ( وَبَعْدَهُ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ بَعْدَهُ فَإِمَّا أَنْ يَبِيعَهُ بِأَقَلَّ من الدَّيْنِ أو بِأَكْثَرَ منه أو بِمُسَاوٍ له وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ عَيْنًا مُطْلَقًا أو عَرْضًا من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ فَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ من الدَّيْنِ ولم يُكْمِلْ له ما نَقَصَ من الدَّيْنِ خُيِّرَ الْمُرْتَهِنُ بين أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ وَيَرْجِعَ الرَّهْنُ لِمَا كان عليه من الرَّهْنِيَّةِ أو يُجِيزُهُ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ وَيُطَالِبُ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِ سَوَاءٌ كان الدَّيْنُ عَرْضًا من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو كان عَيْنًا مُطْلَقًا وَإِنْ كَمَّلَهُ له أَخَذَهُ وَلَا كَلَامَ له فَإِنْ بَاعَهُ بِمُسَاوٍ أو أَكْثَرَ فَإِنْ كان الدَّيْنُ عَيْنًا مُطْلَقًا أو عَرْضًا من قَرْضٍ فَلَا كَلَامَ لِلْمُرْتَهِنِ بَلْ الْبَيْعُ لَازِمٌ وَيُعَجِّلُ الدَّيْنَ وَإِنْ كان عَرْضًا من بَيْعٍ خُيِّرَ الْمُرْتَهِنُ في رَدِّ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ فَإِنْ رَدَّ بَيْعَهُ رَجَعَ رَهْنًا وَإِنْ أَمْضَاهُ عَجَّلَ الدَّيْنَ فَالْخِيَارُ في خَمْسِ صُوَرٍ وَلُزُومُ الْبَيْعِ في أَرْبَعَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو عَرْضٍ من قَرْضٍ ) أَيْ أو من بَيْعٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَجَازَ الْمُرْتَهِنُ الْبَيْعَ ) أَيْ في الصُّوَرِ الْخَمْسِ التي يُخَيَّرُ فيها بين الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ وَأَوْلَى في التَّعْجِيلِ الصُّوَرُ الْأَرْبَعُ التي يَكُونُ الْبَيْعُ فيها لَازِمًا وَلَا خِيَارَ له 
قَوْلُهُ ( وَبَقِيَ إنْ دَبَّرَهُ ) أَيْ بَقِيَ على حُكْمِ الرَّهْنِيَّةِ لِلْأَجَلِ فَإِنْ دَفَعَ سَيِّدُهُ الدَّيْنَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا بِيعَ فيه وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان السَّيِّدُ حين التَّدْبِيرِ مُوسِرًا أو مُعْسِرًا وهو كَذَلِكَ كان التَّدْبِيرُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ له أو قَبْلَهُ كما قال الشَّارِحُ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ لَكِنْ قال أبو الْحَسَنِ أن كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ مَحْمُولٌ على ما إذَا دَبَّرَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَأَمَّا لو دَبَّرَهُ قَبْلَهُ فَلَا يَبْقَى على حُكْمِ الرَّهْنِيَّةِ بَلْ
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يَفُوتُ بِتَدْبِيرِهِ لِحُصُولِ التَّقْصِيرِ بِعَدَمِ قَبْضِهِ اه 
وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ هذا التَّقْيِيدَ وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ هل يَبْقَى الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ كَمَسْأَلَةِ الْعَارِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ أو يَكُونُ التَّدْبِيرُ كَالْكِتَابَةِ وَالْعِتْقِ فَيُفَصَّلُ بين كَوْنِ السَّيِّدِ مُوسِرًا أو مُعْسِرًا قَالَهُ شَيْخُنَا وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ إنْ فَرَّطَ الْمُرْتَهِنُ في الْقَبْضِ حتى دَبَّرَهُ لم يَكُنْ رَهْنًا وَإِنْ لم يُفَرِّطْ كان رَهْنًا تَأَمَّلْ 
إنْ قُلْت قد تَقَدَّمَ أَنَّ رَهْنَ الْمُدَبَّرِ جاز ( ( ( جائز ) ) ) ابْتِدَاءً وَحِينَئِذٍ فَلَا يُتَوَهَّمُ بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِطُرُوِّ تَدْبِيرِهِ فَلَا فَائِدَةَ في النَّصِّ على هذا قُلْت إنَّمَا يَجُوزُ وَرَهْنُ الْمُدَبَّرِ ابْتِدَاءً إذَا دَخَلَا على أَنَّهُ إنَّمَا يُبَاعُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ وَلَا مَالَ له يستوفي منه الدَّيْنُ وَأَمَّا إذَا كان على أَنْ يُبَاعَ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَهَذَا مَمْنُوعٌ بِخِلَافِ طُرُوُّ التَّدْبِيرِ فإنه لَا يَمْنَعُ من بَيْعِهِ إذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ ولم يَدْفَعْهُ سَيِّدُهُ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَمَضَى الخ ) أَيْ وَلَوْ كان الْعِتْقُ أو الْكِتَابَةُ قبل قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ له 
قَوْلُهُ ( إنْ كان مِمَّا يُعَجَّلُ ) أَيْ بِأَنْ كان عَيْنًا من بَيْعٍ أو من قَرْضٍ أو كان عَرْضًا من قَرْضٍ وَأَمَّا إنْ كان لَا يُعَجَّلُ كَالْعَرْضِ من بَيْعٍ فَإِنْ رضي الْمُرْتَهِنُ بِتَعْجِيلِهِ فَكَذَلِكَ يُعَجَّلُ وَإِلَّا بَقِيَ رَهْنًا على حَالِهِ وَقِيلَ تَبْقَى قِيمَتُهُ رَهْنًا وَقِيلَ يَأْتِي سَيِّدُهُ بِرَهْنٍ مُمَاثِلٍ له 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَتَجُوزُ ابْتِدَاءً ) فيه نَظَرٌ وَاَلَّذِي في قَوْلِ التَّوْضِيحِ على قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أو كَاتَبَهُ أو دَبَّرَهُ قبل الْقَبْضِ أو بَعْدَهُ فَكَالْبَيْعِ إلَى آخِرِ ما نَصَّهُ لَا يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له ذلك ابْتِدَاءً لِأَنَّ ذلك لَا يَجُوزُ كما نَصَّ عليه في الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذلك مضي ونحو ( ( ( ونحوه ) ) ) في ح ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِيعَ من الْعَبْدِ ) أَيْ وَإِنْ لم يَحْصُلْ له يَسَارٌ في الْأَجَلِ بِيعَ من الْعَبْدِ بِمِقْدَارِ ما يَفِي بِالدَّيْنِ أَيْ فَإِنْ كان لَا يَفِي بِالدَّيْنِ إلَّا ثَمَنَ كل الْعَبْدِ بِيعَ كُلُّهُ لَكِنْ لَا يُبَاعُ إلَّا إذَا حَلَّ الْأَجَلُ لَعَلَّهُ أَنْ يَحْدُثَ فيه يَسَارٌ وَإِنْ كان يَفِي بِالدَّيْنِ ثَمَنُ بَعْضِ الْعَبْدِ بِيعَ بَعْضُهُ وكان الْبَاقِي حُرًّا وَهَذَا في الْعِتْقِ وَأَمَّا في الْكِتَابَةِ فإنه يُبَاعُ كُلُّهُ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَلَوْ وَجَدَ من يَشْتَرِي بَعْضَهُ فَفِي التَّوْضِيحِ عن أَشْهَبَ أَنَّ بَيْعَ الْبَعْضِ خَاصٌّ بِالْعِتْقِ إذْ لَا يُعْهَدُ التَّبْعِيضُ في الْكِتَابَةِ وَحِينَئِذٍ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ في الْكِتَابَةِ بِيعَ كُلُّهُ وَلَوْ وُجِدَ من يَشْتَرِي بَعْضَهُ وَالْبَاقِي من ثَمَنِهِ عن الدَّيْنِ لِلرَّاهِنِ 
قَوْلُهُ ( وَمُنِعَ الخ ) يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ إذَا رَهَنَ أَمَةَ عَبْدِهِ وَحْدَهَا أو رَهَنَهُمَا مَعًا فإن الْعَبْدَ يُمْنَعُ من وَطْئِهَا كان مَأْذُونًا له في التِّجَارَةِ أولا لِأَنَّ رَهْنَهَا وَحْدَهَا أو معه يُشْبِهُ الِانْتِزَاعَ من السَّيِّدِ لها لِأَنَّهُ عَرَضَ كُلَّ وَاحِدٍ من الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ لِلْبَيْعِ وقد يُبَاعَانِ مُجْتَمِعَيْنِ فَيَحِلُّ له وَطْؤُهَا بَعْدَ الْبَيْعِ أو مُنْفَرِدَيْنِ فَلَا يَحِلُّ له وَطْؤُهَا فلما احْتَمَلَ الْأَمْرُ حِلَّ الْوَطْءِ وَعَدَمَهُ صَارَ ذلك التَّعْرِيضُ شَبِيهًا بِانْتِزَاعِهَا منه فَإِنْ تَعَدَّى وَوَطِئَهَا فإنه لَا يُحَدُّ وَقُلْنَا يُشْبِهُ الِانْتِزَاعَ لِأَنَّهُ ليس انْتِزَاعًا حَقِيقِيًّا لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ إذَا أفتكها السَّيِّدُ من الرَّهْنِ فَلِلْعَبْدِ أَنْ يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ السَّابِقِ على الرَّهْنِ وَلَوْ كان انْتِزَاعًا حَقِيقِيًّا لَافْتَقَرَ لِتَمْلِيكٍ ثَانٍ 
قَوْلُهُ ( الْمَرْهُونُ هو مَعَهَا ) صِفَةٌ لِأَمَةٍ وَلَمَّا جَرَتْ الصِّفَةُ على غَيْرِ من هِيَ له أُبْرِزَ الضَّمِيرُ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ صِفَةً لِعَبْدِ لِمَا يَلْزَمُ عليه من الْفَصْلِ بين الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ كَذَا قِيلَ وَرُدَّ بِأَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إذَا كان الْفَاصِلُ أَجْنَبِيًّا من الْعَامِلِ وَهُنَا ليس كَذَلِكَ فَالْحَقُّ أَنَّهُ يَجُوزُ رَفْعُهُ على أَنَّهُ صِفَةٌ لِلْعَبْدِ وَحِينَئِذٍ فَالْإِبْرَازُ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ لِجَرَيَانِ الصِّفَةِ على من هل ( ( ( هي ) ) ) له فَهُوَ مِثْلُ زَيْدٌ هِنْدٌ ضَارِبَتُهُ هِيَ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى الخ ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ عَدَمُ اجْتِمَاعِ الْعَبْدِ مَعَهَا في الرَّهْنِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( كَزَوْجَتِهِ ) أَيْ كما يَجُوزُ له وَطْءُ زَوْجَتِهِ وَلَوْ مَمْلُوكَةً لِلسَّيِّدِ وَمَرْهُونَةً مع زَوْجِهَا الْعَبْدِ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ وَالسَّيِّدُ ليس له انْتِزَاعُ الزَّوْجَةِ فَلَا يُمْنَعُ من وَطْئِهَا كما لو بَاعَهَا السَّيِّدُ 
قوله ( ( ( وحد ) ) ) ( إذْ لَا شُبْهَةَ له فيها ) أَيْ فَلِذَا كان وَطْؤُهُ لها زِنًا مَحْضًا فَيُحَدُّ وَلَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ وَالْوَلَدُ الناشىء من وَطْئِهِ رَقِيقٌ لِلرَّاهِنِ وَيَكُونُ ذلك الْوَلَدُ مع أُمِّهِ وما نَقَصَهَا رَهْنًا في الدَّيْنِ وَلَا يُلْحَقُ
____________________
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بِالْمُرْتَهِنِ وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا الْمُرْتَهِنُ لم يُعْتَقْ عليه وَلَدُهَا لِأَنَّهُ لم يَثْبُتْ نَسَبُهُ منه لَكِنْ لو كان الْوَلَدُ أُنْثَى لَحَرُمَتْ عليه كما في الْمُدَوَّنَةِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَعَلَّهُ رَاعَى في مَنْعِ وَطْئِهَا الزِّنَا بِالْأُمِّ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ على أَحَدِ قَوْلَيْ مَالِكٍ قوله الْبَاجِيَّ وَعَلَى ذلك مَشَى الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ حَيْثُ قال وَحَرُمَ أُصُولُهُ وَفُصُولُهُ وَلَوْ خُلِقَتْ من مَائِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ ما نَقَصَهَا ) أَيْ بِوَطْئِهِ سَوَاءٌ كانت بِكْرًا أو ثَيِّبًا إنْ أَكْرَهَهَا أو طَاوَعَتْهُ وَهِيَ بِكْرٌ أَمَّا لو طَاوَعَتْهُ وَهِيَ ثَيِّبٌ لم يَلْزَمْهُ ما نَقَصَهَا ما لم تَكُنْ صَغِيرَةً تُخْدَعُ وَإِلَّا فَطَوْعُهَا كَالْإِكْرَاهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ حَمَلَتْ ) أَيْ من وَطْءِ الْمُرْتَهِنِ الْمَأْذُونِ له في وَطْئِهَا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ عَدَمُ الْحَدِّ إذَا أَذِنَ له الرَّاهِنُ في وَطْئِهَا مَحَلُّهُ إذَا كانت غير مُتَزَوِّجَةٍ وألا حُدَّ وَلَا يَسْقُطُ عنه الْحَدُّ بِإِذْنِ السَّيِّدِ له في الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( وَتُقَوَّمُ الموطوأة ( ( ( الموطوءة ) ) ) بِإِذْنٍ بِلَا وَلَدٍ الخ ) أَيْ تُقَوَّمُ على الْمُرْتَهِنِ يوم الْوَطْءِ من غَيْرِ حَمْلٍ أَيْ على أنها غَيْرُ حَامِلٍ سَوَاءٌ كانت حَامِلًا أَمْ لَا لِأَجْلِ أَنْ يَغْرَمَ قِيمَتَهَا لِلرَّاهِنِ وَقَوْلُهُ وَتُقَوَّمُ الخ مُسْتَأْنَفٌ أو مَعْطُوفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ فَإِنْ أَذِنَ فَلَا حَدَّ وَتُقَوَّمُ الخ فَقَوْلُهُ وَتُقَوَّمُ الخ قَاصِرٌ على الثَّانِيَةِ لَا لِلِاثْنَيْنِ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِلَا وَلَدٍ يَبْعُدُ رُجُوعُهُ لِلْأُولَى لِأَنَّهَا في الْأُولَى تُقَوَّمُ بِوَلَدِهَا لِأَجْلِ أَنْ يُعْرَفَ نَقْصُهَا وَتَرْجِعُ لِمَالِكِهَا مع وَلَدِهَا 
وَأَمَّا في الثَّانِيَةِ فَتُقَوَّمُ وَحْدَهَا لِأَجْلِ أَنْ تَلْزَمَ لِلْوَاطِئِ بِالْقِيمَةِ فَقَوْلُهُ وَقُوِّمَتْ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ تَلْزَمَ له بِالْقِيمَةِ لَا لِيُعْرَفَ نَقْصُهَا وَتَرْجِعَ لِمَالِكِهَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ حَمْلَهَا انْعَقَدَ على الْحُرِّيَّةِ ) أَيْ لِلُحُوقِهِ بِالْمُرْتَهِنِ وَقَوْلُهُ فَلَا قِيمَةَ له أَيْ فَلَا ثَمَنَ له يُدْفَعُ لِلرَّاهِنِ 
قَوْلُهُ ( فَتُقَوَّمُ بِوَلَدِهَا وَتُقَوَّمُ لِيُعْرَفَ نَقْصُهَا ) فإذا وَطِئَهَا وَوَلَدَتْ وكان الْوَطْءُ يُنْقِصُهَا عَشَرَةً قُوِّمَ الْوَلَدُ فَإِنْ كانت قِيمَتُهُ عَشَرَةً جُبِرَ النَّقْصُ بِهِ وَإِنْ كانت قِيمَتُهُ أَقَلَّ رَجَعَ على الْوَاطِئِ بِالْبَاقِي وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ فَلَا يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ بِزِيَادَةٍ على سَيِّدِهَا وَقَوْلُهُ وَتَرْجِعُ مع وَلَدِهَا لِمَالِكِهَا أَيْ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَرْجِعُ لِلرَّاهِنِ ) أَيْ وَإِنَّمَا تَرْجِعُ لِلْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ له 
قَوْلُهُ ( وَلِلْأَمِينِ بَيْعُهُ في الدَّيْنِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان دَيْنَ قَرْضٍ أو بَيْعٍ 
قَوْلُهُ ( بِإِذْنٍ ) أَيْ إذَا أَذِنَ له الرَّاهِنُ في بَيْعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَاقِعٌ في عَقْدِ الرَّهْنِ ) أَيْ في وَقْتِ عَقْدِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الْإِذْنَ مَحْضُ تَوْكِيلٍ أَيْ تَوْكِيلٌ مَحْضٌ سَالِمٌ عن تَوَهُّمِ الْإِكْرَاهِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى بَعْدَهُ ) وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْإِذْنَ الْوَاقِعَ في الْعَقْدِ كَالْإِكْرَاهِ على الْإِذْنِ لِضَرُورَتِهِ فِيمَا عليه من الْحَقِّ فَإِذْنُهُ كَلَا إذْنٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَقُلْ الخ ) أَيْ فَإِنْ قَالَهُ فَلَا يَسْتَقِلُّ الْأَمِينُ بِالْبَيْعِ حِينَئِذٍ بَلْ لَا بُدَّ من إذْنِ الْحَاكِمِ لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ من إثْبَاتِ الْغَيْبَةِ وَغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ ) أَيْ وَأَمَّا أذن الرَّاهِنِ لِلْمُرْتَهِنِ في الْبَيْعِ في حَالِ الْعَقْدِ قولان ( ( ( فقولان ) ) ) الْجَوَازُ أَيْ جَوَازُ اسْتِقْلَالِهِ بِالْبَيْعِ لِابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ زَرْقُونٍ وَالْمَنْعُ لِبَعْضِ الْمُوَثَّقِينَ قال لِأَنَّهُ هَدِيَّةُ مِدْيَانٍ 
ولماذكر ابن عَرَفَةَ الْقَوْلَيْنِ في الْإِذْنِ لِلْمُرْتَهِنِ في أَصْلِ الْعَقْدِ قال بَعْدَ ذلك وَسَوَّى اللَّخْمِيِّ بين شَرْطِ تَوْكِيلِ الْمُرْتَهِنِ وَالْعَدْلِ وهو نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ ا ه 
لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ قد مَشَى على ما قَالَهُ بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ من مَنْعِ اسْتِقْلَالِ الْمُرْتَهِنِ بِالْبَيْعِ في تِلْكَ الْحَالَةِ أَطْلَقَ أو قَيَّدَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ قال الخ ) الْأَوْضَحُ وَإِلَّا بِأَنْ قَيَّدَ لِلْأَمِينِ في الْعَقْدِ أو بَعْدَهُ أو قَيَّدَ أو أَطْلَقَ لِلْمُرْتَهِنِ في الْعَقْدِ أو قَيَّدَ له بَعْدَ الْعَقْدِ لم يَجُزْ بَيْعُهُ في الصُّوَرِ الْخَمْسِ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّاهِنَ إمَّا أَنْ يَأْذَنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ لِلْأَمِينِ أو لِلْمُرْتَهِنِ في نَفْسِ الْعَقْدِ أو بَعْدَهُ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يُطْلِقَ أو يُقَيِّدَ فَالصُّوَرُ ثَمَانِيَةٌ فَإِنْ وَقَعَ منه الْإِذْنُ لِلْأَمِينِ في الْعَقْدِ أو بَعْدَهُ وَأَطْلَقَ جَازَ له الْبَيْعُ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ قَيَّدَ فَلَا بُدَّ من الرَّفْعِ وَإِنْ وَقَعَ الْإِذْنُ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَأَطْلَقَ فَلَهُ الْبَيْعُ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ قَيَّدَ فَلَا بُدَّ من الرَّفْعِ وَإِنْ وَقَعَ الْإِذْنُ منه له في حَالَةِ الْعَقْدِ فَلَا بُدَّ من الرَّفْعِ قَيَّدَ أو أَطْلَقَ على ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِبَعْضِ الْمُوَثَّقِينَ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ قال إنْ لم آتِ بِالدَّيْنِ في وَقْتِ كَذَا أو لم يَقُلْ 
قَوْلُهُ ( فَبِحَضْرَةِ الخ ) أَيْ فَيَبِيعُهُ من أُذِنَ له في بَيْعِهِ سَوَاءٌ كان أَمِينًا أو مُرْتَهِنًا بِحَضْرَةِ الخ 
قَوْلُهُ ( ولم يَخْشَ فَسَادَهُ ) أَيْ لو بَقِيَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا جَازَ
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مُطْلَقًا ) أَيْ تَيَسَّرَ الرَّفْعُ له أو لَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْمُضِيِّ إذَا أَصَابَ وَجْهَ الْبَيْعِ أَمَّا لو بَاعَ بِأَقَلَّ من الْقِيمَةِ كان لِرَبِّهِ أَخْذُهُ من الْمُشْتَرِي وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَمْلَاكُ فَلَهُ أَخْذُهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ شَاءَ كَالشَّفِيعِ كما قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَعْزِلُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ) أَيْ لَا يَجُوزُ ذلك وَلَوْ إلَى بَدَلٍ أَوْثَقَ منه كما لَا يَجُوزُ أَنْ يعز له أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ ليس له أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ سَوَاءٌ كان مُوَكَّلًا على حَوْزِ الرَّهْنِ أو على بَيْعِهِ على ما ظَهَرَ كما في عبق 
قَوْلُهُ ( وَاحِدٌ مِنْهُمَا ) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له إيصَاءٌ بِهِ ) أَيْ ليس له إيصَاءٌ بِوَضْعِهِ عِنْدَ أَمِينٍ غَيْرِهِ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أو حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَإِنْ أَوْصَى بِذَلِكَ لم تَنْفُذْ وَصِيَّتُهُ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَلَا يَنْفُذُ الْإِيصَاءُ بِهِ كان أَحْسَنَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من عَدَمِ جَوَازِ الْإِيصَاءِ بِهِ عَدَمُ نُفُوذِهِ ا ه خش 
وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ له إيصَاءٌ بِهِ أَيْ كما أَنَّ الْقَاضِيَ ليس له الْإِيصَاءُ بِالْقَضَاءِ فَالْقَاضِي مِثْلُ الْأَمِينِ في ذلك وَمِثْلُهُمَا الْوَكِيلُ وَلَوْ مُفَوَّضًا إلَيْهِ وَمُقَدَّمُ الْقَاضِي الْمُقَامُ على أَيْتَامٍ بِخِلَافِ الْخَلِيفَةِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُجْبَرِ وَإِمَامِ الصَّلَاةِ الْمُقَامِ من طَرَفِ السُّلْطَانِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يُوصِيَ بِمَنْصِبِهِ ويستحلف ( ( ( ويستخلف ) ) ) عليه وَالْمُرَادُ النَّاظِرُ الذي جَعَلَ له الْوَاقِفُ الْإِيصَاءَ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْقَاضِي كما في عبق 
قَوْلُهُ ( إنْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ من بَيْعِهِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَأْذَنْ لِلْأَمِيرِ وَلَا لِلْمُرْتَهِنِ في بَيْعِهِ على ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُهَدَّدُ ) أَيْ لَا يُخَوَّفُ بِمَا ذُكِرَ من الْحَبْسِ وَالضَّرْبِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يُبَاعُ ) أَيْ يَبِيعُهُ الْحَاكِمُ وَقَوْلُهُ إذَا غَابَ الرَّاهِنُ أَيْ أو مَاتَ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّهْنُ ) أَيْ وَثُبُوتُ أَنَّ الرَّهْنَ مِلْكٌ له أو اسْتِعَارَةٌ أَيْ وَبَعْدَ حَلِفِ الْمُرْتَهِنِ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ فَفِي ح عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ لِلْمُرْتَهِنِ بِبَيْعِ الرَّهْنِ إذَا غَابَ الرَّاهِنُ أو مَاتَ حتى يَثْبُتَ عِنْدَهُ الدَّيْنُ وَمِلْكُ الرَّهْنِ له وَتَحْلِيفُهُ مع ذلك أَنَّهُ ما وَهَبَهُ دَيْنَهُ وَلَا قَبَضَهُ وَلَا أَحَالَ بِهِ وَأَنَّهُ بَاقٍ عليه إلَى حِينِ قِيَامِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ الرَّهْنِ أَوْلَى بِالْبَيْعِ أَيْ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِعَيْنِهِ وَهَذَا ما اسْتَظْهَرَهُ ابن عَرَفَةَ مُخَالِفًا لِابْنِ يُونُسَ في قَوْلِهِ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ في الْأَوْلَى بِالْبَيْعِ الرَّهْنِ أو غَيْرِهِ فَيَبِيعُ ما هو الْأَوْلَى لَكِنْ في كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ ما يَقْتَضِي ذلك وَنَصُّهُ الرَّهْنُ لَا يُبَاعُ على الرَّاهِنِ إذَا امْتَنَعَ من بَيْعِهِ أو غَابَ ولم يُوجَدْ له ما يَقْضِي منه دَيْنَهُ فَيَحْتَاجُ إلَى الْبَحْثِ عن ذلك وَعَنْ قُرْبِ غَيْبَتِهِ من بَعْدِهَا وَلَا يَفْعَلُ ذلك إلَّا الْقَاضِي فَأَشْبَهَ حُكْمَهُ على الْغَائِبِ ا ه فَقَوْلُهُ ولم يُوجَدْ له ما يَقْضِي منه دَيْنَهُ رُبَّمَا اقْتَضَى أَنَّهُ لو وُجِدَ له شَيْءٌ يَقْضِي منه دَيْنَهُ غير الرَّهْنِ نَظَرَ الْحَاكِمُ فَيُوَافِقُ ما لِابْنِ يُونُسَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ 
في الذِّمَّةِ ) ابن عَاشِرٍ أَيْ التي شَأْنُهَا الْوُجُوبُ على الْمَالِكِ لو لم يَكُنْ الْمَمْلُوكُ رَهْنًا بِدَلِيلِ ما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَإِنْ أَنْفَقَ مُرْتَهِنٌ على كَشَجَرِ خِيفٍ الخ وقال في قَوْلِهِ وَإِنْ أَنْفَقَ علي كَشَجَرٍ أَيْ مِمَّا يَتَوَقَّفُ سَلَامَتُهُ على النَّفَقَةِ وَلَا يَلْزَمُ مَالِكَهُ لو لم يَكُنْ رَهْنًا نَفَقَتُهُ وَبَعْدَ اللُّزُومِ فَارَقَتْ هذه قَوْلَهُ وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ في الذِّمَّةِ قال طفي وَهَذَا الْحَمْلُ صَوَابٌ وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ من ابْنِ عَرَفَةَ فَيُؤْخَذُ من التَّقْرِيرِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْعَقَارَ كَالشَّجَرِ لَا كَالْحَيَوَانِ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ الْمِسَناوِيُّ ما أَفَادَهُ شَارِحُنَا من أَنَّ الْعَقَارَ كَالْحَيَوَانِ لِأَنَّهُ لَمَّا رَهَنَهُ وهو عَالِمٌ بِافْتِقَارِهِ لِلْإِصْلَاحِ فَكَأَنَّهُ أَمَرَهُ بِالنَّفَقَةِ فَيَرْجِعُ بها في ذِمَّتِهِ قال وَهَذَا هو الْفَرْقُ بين ما هُنَا وَبَيْنَ الْأَشْجَارِ انْتَهَى بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَأْذَنْ ) مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ في الذِّمَّةِ وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلَ أَشْهَبَ أن نَفَقَتَهُ على الرَّهْنِ إذَا لم يَأْذَنْ له فيها تَكُونُ في الرَّهْنِ مُبْدَأً بها في ثَمَنِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ قام عنه بِوَاجِبٍ ) أَمَّا في الْحَيَوَانِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا في الْعَقَارِ فَلِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أن التَّعْلِيلَ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ قام عنه بِوَاجِبٍ يَقْتَضِي قَصْرَ الرَّهْنِ على الْحَيَوَانِ دُونَ الْعَقَارِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَجِبُ عليه الْإِنْفَاقُ على دَابَّتِهِ وَعَلَى رَقِيقِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ على بَيْعِهِمَا وَلَا يَجِبُ عليه إصْلَاحُ عَقَارِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ الِاقْتِصَارُ على الْحَيَوَانِ وَأَمَّا الْعَقَارُ فَهُوَ دَاخِلٌ في قَوْلِهِ الْآتِي وَإِنْ أَنْفَقَ علي كَشَجَرٍ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْعَقَارِ لَا يَجِبُ على صَاحِبِهِ
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إصْلَاحُهُ ما لم يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ كما هُنَا 
قَوْلُهُ ( رَهْنًا بِهِ ) أَيْ بِسَبَبِهِ أو فيه وَعَلَى هذا فَالْمُرَادُ بِالْإِنْفَاقِ النَّفَقَةُ أَيْ الشَّيْءُ الْمُنْفَقُ أَيْ وَلَيْسَ الرَّهْنُ رَهْنًا في النَّفَقَةِ بَلْ بِمُجَرَّدِ وَفَاءِ الدَّيْنِ انْحَلَّ الرَّهْنُ من الرَّهِينَةِ وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ فيه وَاعْتُرِضَ على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ وَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ لِأَنَّهُ مُسْتَفَادٌ من قَوْلِهِ في الذِّمَّةِ فَلَا دَاعِيَ لِذِكْرِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ كَوْنَهُ في الذِّمَّةِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ رَهْنًا فيه أَلَا تَرَى أَنَّ الدُّيُونَ في الذِّمَّةِ وَمَعَ ذلك يُرْهَنُ فيها وحينئذ فذكر قَوْلَهُ وَلَيْسَ رَهْنًا فيه مُضْطَرٌّ لِذِكْرِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ فَائِدَةَ كَوْنِ النَّفَقَةِ في الذِّمَّةِ أَنَّهُ إذَا زَادَتْ على قِيمَةِ الرَّهْنِ فإنه يُتْبِعُهُ بِذَلِكَ في ذِمَّتِهِ وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِ الرَّهْنِ رَهَنَهُ فيها أو لَا فَأَفَادَ أَنَّهُ ليس رَهْنًا فيها بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَرْجِعُ بها ) أَيْ بِالنَّفَقَةِ في عَيْنِ الشَّيْءِ الْمُلْتَقَطِ وَقَوْلُهُ وَيَكُونُ أَيْ الْمُنْفِقُ مُقَدَّمًا الخ فَإِنْ زَادَتْ النَّفَقَةُ على قِيمَةِ الضَّالَّةِ فَلَا يَرْجِعُ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ على رَبِّهَا وَضَاعَتْ على الْمُنْفِقِ وَالْفَرْقُ بين الضَّالَّةِ وَالرَّهْنِ إذَا كان حَيَوَانًا حَيْثُ كانت النَّفَقَةُ عليها في عَيْنِهَا وَالنَّفَقَةُ على الرَّهْنِ في الذِّمَّةِ أَنَّ الضَّالَّةَ لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهَا حين الْإِنْفَاقِ عليها وَلَا بُدَّ لها من النَّفَقَةِ عليها فَلِذَا رَجَعَ بِالنَّفَقَةِ في عَيْنِ ما أَنْفَقَ عليه وَأَمَّا الرَّهْنُ فإن صَاحِبَهُ مَعْرُوفٌ حين الْإِنْفَاقِ عليه فَلَوْ شَاءَ طَالَبَهُ بِالْإِنْفَاقِ عليه فَإِنْ امْتَنَعَ أو غَابَ رُفِعَ لِلْحَاكِمِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قال ) أَيْ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْفِقْ عليه أَيْ على الرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( أو لَا ) أَيْ أو لَا يَكُونُ الرَّاهِنُ رَهْنًا فيها لِأَنَّ هذه الصِّيغَةَ لَيْسَتْ صَرِيحَةً في أَنَّ الرَّهْنَ رُهِنَ فيها لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْفِقْ على أَنَّ نَفَقَتَك بِسَبَبِ الرَّهْنِ أو وَاقِعَةٌ في مُقَابَلَةِ الرَّهْنِ فَالرَّهْنُ رُهِنَ فيها على الِاحْتِمَالِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الخ ) أَيْ وَهَلْ يَكُونُ رَهْنًا فيها وَإِنْ قال الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْفِقْ وَنَفَقَتُك في الرَّهْنِ أَيْ أو لَا يَكُونُ رَهْنًا فيها في هذه الْحَالَةِ تَأْوِيلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ يُونُسَ وَجَمَاعَةٍ وَالثَّانِي لِابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ شَبْلُونٍ 
قَوْلُهُ ( وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إنْ سُلِّمَ ذلك ) أَيْ إنْ سُلِّمَ أَنَّ مَحَلَّ التَّأْوِيلَيْنِ إذَا قال على أَنَّ نَفَقَتَك في الرَّهْنِ لَا في الْوَاوِ 
وَحَاصِلُ هذاالجواب أنا لَا أُسَلِّمُ أَنَّ مَحَلَّ التَّأْوِيلَيْنِ إذَا قال على أَنَّ نَفَقَتَك في الرَّهْنِ فإن كَلَامَ ابْنِ يُونُسَ صَاحِبِ التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ يُفِيدُ أَنَّ الرَّهْنَ رَهْنٌ في النَّفَقَةِ سَوَاءٌ قال على أَنَّ نَفَقَتَك في الرَّهْنِ أو قال وَنَفَقَتُك في الرَّهْنِ وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ يُفِيدُ أَنَّ النَّفَقَةَ في الذِّمَّةِ سَوَاءٌ قال على أَنَّ نَفَقَتَك في الرَّهْنِ أو قال وَنَفَقَتُك في الراهن ( ( ( الرهن ) ) ) سَلَّمْنَا أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ إنَّمَا وَقَعَا في على أَنَّ نَفَقَتَك الخ لَا في الْوَاوِ لكن ( ( ( ولكن ) ) ) الْمُصَنِّفَ رَأَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين على وَالْوَاوِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَحْوَالَ الْإِنْفَاقِ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ أَنْ يَقُولَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْفِقْ على الرَّهْنِ فَقَطْ وَلَا يَزِيدُ وفي هذه الْحَالَةِ النَّفَقَةُ في الذِّمَّةِ فَقَطْ 
والثاني ( ( ( الثاني ) ) ) أَنْ يَقُولَ أَنْفِقْ عليه وهو رَهْنٌ في النَّفَقَةِ فَالرَّهْنُ في هذه الْحَالَةِ رَهْنٌ في النَّفَقَةِ اتِّفَاقًا 
الثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ أَنْفِقْ على أَنَّ نَفَقَتَك في الرَّهْنِ وهو مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ وَمِثْلُهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ ما إذَا قال أَنْفِقْ وَنَفَقَتُك في الرَّهْنِ خِلَافًا لِمَنْ قال أنه رَهْنٌ في النَّفَقَةِ في هذه الْحَالَةِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( فَالْمُصَنِّفُ رَأَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين علي وَالْوَاوِ ) أَيْ رَأَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الصِّيغَةِ التي فيها على وَالصِّيغَةِ التي فيها الْوَاوُ وَقَوْلُهُ وهو ظَاهِرٌ أَيْ وَعَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَتُقَاسُ الصِّيغَةُ التي فيها الْوَاوُ على التي فيها على في جَرَيَانِ التَّأْوِيلَيْنِ وَوَجْهُ ظُهُورِ عَدَمِ الْفَرْقِ إن أَنْفِقْ وَنَفَقَتُك في الرَّهْنِ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنْفِقْ وَنَفَقَتُك وَاقِعَةٌ في مُقَابَلَةِ الرَّهْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنْفِقْ وَنَفَقَتُك بِسَبَبِ الرَّهْنِ أَيْ أَنَّهُ الْحَامِلُ لَك على الْإِنْفَاقِ فَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِلِاحْتِمَالَيْنِ كَالْمَقِيسِ عليه 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ ادَّعَى الْفَرْقَ ) أَيْ فقال إنَّ أَنْفِقْ على أَنَّ نَفَقَتَك في الرَّهْنِ قَرِيبٌ من التَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ رَهْنٌ في النَّفَقَةِ بخلاق ( ( ( بخلاف ) ) ) أَنْفِقْ وَنَفَقَتُك في الرَّهْنِ فإنه بَعِيدٌ من التَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ رَهْنٌ فيها لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ منه أَنَّ النَّفَقَةَ بِسَبَبِ الرَّهْنِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتِمُّ الْقِيَاسُ 
قَوْلُهُ ( على أَنَّ الخ ) اسْتِدْرَاكٌ على ما يُتَوَهَّمُ من تَسَاوِي التَّأْوِيلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَفِي افْتِقَارِ الخ ) اعْلَمْ أَنَّهُ قد
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وَقَعَ خِلَافٌ هل الرَّهْنُ يَحْتَاجُ لِلَفْظٍ مُصَرَّحٍ بِهِ أو لَا يَحْتَاجُ لِذَلِكَ وَالْأَوَّلُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي قَوْلُ أَشْهَبَ فإذا دَفَعَ الْمَدِينُ لِرَبِّ الدَّيْنِ سِلْعَةً ولم يَزِدْ على قَوْلِهِ أَمْسِكْهَا حتى أَدْفَعَ لَك حَقَّك كانت تِلْكَ السِّلْعَةُ رَهْنًا عِنْدَ أَشْهَبَ لَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهِمَا يَتَفَرَّعُ التَّأْوِيلَانِ السَّابِقَانِ في النفق ( ( ( النفقة ) ) ) إذَا قال الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْفِقْ وَنَفَقَتُك في الرَّهْنِ فَمَنْ قال إنَّ الرَّهْنَ لَا يَكُونُ رَهْنًا في النَّفَقَةِ بَلْ في الدَّيْنِ فَقَدْ رَاعَى قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِافْتِقَارِ الرَّهْنِ لِلَفْظٍ مُصَرِّحٍ بِهِ وَمَنْ قال لَا يَكُونُ الرَّهْنُ رَهْنًا في الدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ مَعًا فَقَدْ رَاعَى قَوْلَ أَشْهَبَ بِعَدَمِ افْتِقَارِ الرَّهْنِ لِلَفْظٍ مُصَرِّحٍ بِهِ وَالْمُصَنِّفُ قد عَكَسَ في الْبِنَاءِ لِأَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ في النَّفَقَةِ مُفَرَّعَانِ في الْوَاقِعِ على هذا الْخِلَافِ لَا الْعَكْسِ 
وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بأني الْفَاءَ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَفِي افْتِقَارِ الخ لِلتَّعْلِيلِ لَا لِلتَّفْرِيعِ أَيْ فيه تَأْوِيلَانِ لِأَنَّ في افْتِقَارِ الرَّهْنِ لِلَفْظٍ مُصَرِّحٍ بِهِ وَعَدَمِ افْتِقَارِهِ لِذَلِكَ قَوْلَيْنِ فَالتَّأْوِيلَانِ مُفَرَّعَانِ على الْقَوْلَيْنِ وَمِنْ هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَفَرَّعَ على التَّأْوِيلَيْنِ الخ لَا يَظْهَرُ وَتَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ثَانِيًا تَأْوِيلَانِ صَوَابُهُ قَوْلَانِ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( في النَّفَقَةِ ) أَيْ في كَوْنِ الرَّهْنِ رَهْنًا في النَّفَقَةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ افْتِقَارِهِ ) أَيْ بِنَاءً على أن كَوْنِ الرَّهْنِ رَهْنًا في النَّفَقَةِ لَا يُشْتَرَطُ فيه التَّصْرِيحُ يكون ( ( ( بكون ) ) ) الرَّهْنِ رَهْنًا فيها 
قَوْلُهُ ( من مَالِهِ ) أَيْ وَلَوْ كان قد تَدَايَنَهُ لِيُوَفِّيَهُ 
قَوْلُهُ ( خِيفَ عليه ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَوْفِ هُنَا الظَّنُّ فما فَوْقَهُ وَمَفْهُومُ خِيفَ عليه أَنَّهُ إذَا لم يُخَفْ عليه إذَا تُرِكَ لا نبغي أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُرْتَهِنِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَأْذَنْ ) أَيْ وَأَنْفَقَ عليه مع عِلْمِ الرَّاهِنِ فَالشُّرُوطُ أَرْبَعَةٌ 
قَوْلُهُ ( على الدَّيْنِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بدىء أَيْ بدىء بِالنَّفَقَةِ على الدَّيْنِ في ذلك الرَّهْنِ فَإِنْ زَادَتْ النَّفَقَةُ على قِيمَتِهِ لم تَتَعَلَّقْ بِذِمَّتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ الْعَقَارُ ) أَيْ لِشِبْهِهِ بِالْحَيَوَانِ من حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُ في نَحْوِ السُّكْنَى فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بدىء بِهِ على دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ ) قال عبق مَعْنَى التَّبْدِئَةِ بِمَا أَنْفَقَ أَنَّ ما أَنْفَقَهُ يَكُونُ في ثَمَنِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ وفي رِقَابِ النَّخْلِ فَإِنْ سَاوَى ما ذُكِرَ لِلنَّفَقَةِ أَخَذَهَا الْمُرْتَهِنُ وَإِنْ قَصَرَ ذلك عن نَفَقَتِهِ لم يَتْبَعْ الرَّاهِنَ بِالزَّائِدِ وَضَاعَ عليه وكان أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ بِدَيْنِهِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ الْمُتَعَلِّقِ إنْفَاقُهُ فيها بِذِمَّةِ الرَّاهِنِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عن نَفَقَتِهِ بدىء بها في دَيْنِهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كان لِلرَّاهِنِ 
قَوْلُهُ ( على الشَّجَرِ أو الزَّرْعِ ) أَيْ الْمَرْهُونَيْنِ وَخِيفَ عَلَيْهِمَا الْفَسَادُ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَتُؤُوِّلَتْ الخ 
قَوْلُهُ ( بِالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَقْدِ ) أَيْ فإذا كان الرَّهْنُ مُتَطَوَّعًا بِهِ فَلَا يُجْبَرُ الرَّاهِنُ على النَّفَقَةِ عليه وَالْمُرْتَهِنُ مُخَيَّرٌ فَإِنْ أَنْفَقَ كانت النَّفَقَةُ في الرَّهْنِ لَا في الذِّمَّةِ وَأَمَّا إنْ كان الرَّهْنُ مُشْتَرَطًا في الْعَقْدِ فإن الرَّاهِنَ يُجْبَرُ على الْإِنْفَاقِ عليه فَإِنْ امْتَنَعَ وَأَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عليه كانت نَفَقَتُهُ في الذِّمَّةِ لَا في الرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَهُ مُرْتَهِنٌ ) أَيْ ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ مثله إنْ كان مِثْلِيًّا وَقِيمَتَهُ إنْ كان مُقَوَّمًا إنْ ادَّعَى تَلَفَهُ أو ضَيَاعَهُ أو رَدَّهُ وَهَلْ تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يوم الضَّيَاعِ أو يوم الِارْتِهَانِ قَوْلَانِ وَوَفَّقَ بَعْضُهُمْ بين الْقَوْلَيْنِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيمَا إذَا ظَهَرَ عِنْدَهُ يوم ادَّعَى التَّلَفَ وَالثَّانِي فِيمَا إذَا لم يَظْهَرْ عِنْدَهُ من يَوْمِ قَبَضَهُ حتى ضَاعَ ا ه بْن نَقْلًا عن الْمُتَيْطِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِيَدِ أَمِينٍ ) أَيْ وَإِلَّا كان الضَّمَانُ من الرَّاهِنِ 
قَوْلُهُ ( من كل الخ ) بَيَانٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَنَحْوُهَا من كل الخ وَذَلِكَ كَالسَّفِينَةِ وَقْتَ جَرْيِهَا رُهِنَتْ وَحْدَهَا أو مع آلَتِهَا وَأَمَّا آلَتُهَا فَهِيَ مِمَّا يُغَابُ عليه مُطْلَقًا رُهِنَتْ وَقْتَ جرى السَّفِينَةِ أو رَاسِيَةً
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قَوْلُهُ ( لَا حَيَوَانٍ وَعَقَارٍ ) أَيْ وَسَفِينَةٍ وَاقِفَةٍ في الْمَرْسَى فإذا ادَّعَى ضَيَاعَ ذلك الذي لَا يُغَابُ عليه أو تَلَفَهُ أو رَدَّهُ فإنه يُصَدَّقُ وَلَا ضَمَانَ عليه وَمَحَلُّ تَصْدِيقِهِ في دَعْوَى الرَّدِّ ما لم يَكُنْ قَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ لِلتَّوَثُّقِ وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ كما في ح 
وَاعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ الرَّهْنِ في التَّفْرِقَةِ بين ما يُغَابُ عليه وما لَا يُغَابُ عليه بَابُ العوارى وَضَمَانُ الصُّنَّاعِ وَالْمَبِيعُ بِخِيَارٍ وَنَفَقَةُ المضمون ( ( ( المحضون ) ) ) إذَا دُفِعَتْ لِلْحَاضِنِ وَالصَّدَاقُ إذَا دُفِعَ لِلْمَرْأَةِ وَحَصَلَ فَسْخٌ أو طَلَاقٌ قبل الدُّخُولِ وما بِيَدِ الْوَرَثَةِ إذَا طَرَأَ دَيْنٌ أو وَارِثٌ آخَرُ وَالْمُشْتَرِي من غَاصِبٍ ولم يَعْلَمْ بِغَصْبِهِ وَالسِّلْعَةُ الْمَحْبُوسَةُ لِلثَّمَنِ أو لِلْإِشْهَادِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الضَّمَانَ الخ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِتَلَفِهِ أو هَلَاكِهِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ فَلَا ضَمَانَ عليه لِأَنَّ الضَّمَانَ هُنَا ضَمَانُ تُهْمَةٍ وَهِيَ تَنْتَفِي بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالتُّهْمَةُ مَوْجُودَةٌ ) أَيْ وَلِأَنَّ التُّهْمَةَ مَوْجُودَةٌ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ هذا التَّعْلِيلِ وَالِاقْتِصَارُ على ما قَبْلَهُ لِأَنَّ هذا إنَّمَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ لَا لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ الضَّمَانِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( الْقَائِلِ بِعَدَمِ الضامن ( ( ( الضمان ) ) ) عِنْدَ الشَّرْطِ ) قال اللَّخْمِيُّ وَنَحْوُهُ لِلْمَازِرِيِّ إنَّمَا يَحْسُنُ خِلَافُ الشَّيْخَيْنِ في الرَّهْنِ الْمُشْتَرَطِ في عَقْدِ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَأَمَّا في رَهْنٍ مُتَطَوَّعٍ بِهِ فَلَا يَحْسُنُ الْخِلَافُ لِأَنَّ تَطَوُّعَهُ بِالرَّهْنِ مَعْرُوفٌ وَإِسْقَاطُ الضَّمَانِ مَعْرُوفٌ ثَانٍ فَهُوَ إحْسَانٌ على إحْسَانٍ فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَهَذَا التَّقْيِيدُ مَعْمُولٌ بِهِ 
قَوْلُهُ ( أو عَلِمَ الخ ) هذا دَاخِلٌ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ على الضَّمَانِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ خِلَافًا لِمَنْ قال أنه إذَا عَلِمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ الْمُعْتَادِ فإنه لَا ضَمَانَ عليه وَلَوْ لم يَأْتِ بِبَعْضِهِ فيه الْحَرْقُ 
قَوْلُهُ ( وَادَّعَى حَرْقَهُ ) أَيْ وَادَّعَى أَنَّهُ كان بِهِ وَأَنَّهُ حَرَقَ مع مَتَاعِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقًا ) قِيلَ الْأَوْلَى غَيْرُ مُحْرَقٍ إذْ الْبَعْضُ الْمُحْرَقُ لَا يَبْقَى وَإِنَّمَا الذي يَبْقَى الْبَعْضُ غير الْمُحْرَقِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُحْرَقَ يُطْلَقُ عى ما أَذْهَبَتْهُ النَّارُ بِالْكُلِّيَّةِ وَعَلَى ما بَقِيَتْ آثَارُهَا فيه ولم تُذْهِبْهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَأَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا في قَوْلِهِ بِكَحَرْقِهِ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَأَطْلَقَهُ ثَانِيًا في قَوْلِهِ إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ مُحْرَقًا بِالْمَعْنَى الثَّانِي على طَرِيقِ شِبْهِ الِاسْتِخْدَامِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّهْنَ إنْ كان مُتَّحِدًا كَفَى الْإِتْيَانُ بِبَعْضٍ منه مُحْرَقًا وَإِنْ كان مُتَعَدِّدًا فَلَا بُدَّ من الْإِتْيَانِ بِبَعْضِ كل وَاحِدٍ من ( ( ( منه ) ) ) مُحْرَقًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا ضَمَانَ ) أَيْ فَلَا يُبْرِئُهُ من الضَّمَانِ إلَّا مَجْمُوعُ شَيْئَيْنِ الْإِتْيَانُ بِبَعْضِهِ مُحْرَقًا وَعِلْمُ احْتِرَاقِ مَحَلِّهِ وَأَمَّا إنْ أتى بِبَعْضِهِ مُحْرَقًا ولم يَعْلَمْ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ أو عَلِمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ ولم يَأْتِ بعضه ( ( ( ببعضه ) ) ) مُحْرَقًا فَالضَّمَانُ ثَابِتٌ على الْمُرْتَهِنِ وزاد ابن الْمَوَّازِ قَيْدًا ثَالِثًا 
وهو أَنْ يَعْلَم أَنَّ النَّارَ التي أَحْرَقَتْ الْمَحَلَّ لَيْسَتْ من سَبَبِهِ فَإِنْ جَهِلَ كَوْنَهَا بسبه ( ( ( بسببه ) ) ) أولا فَالضَّمَانُ عليه وَهَذَا التَّقْيِيدُ مُعْتَبَرٌ فَلَا وَجْهَ لِإِهْمَالِ الْمُصَنِّفِ له 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَفْتَى الْإِمَامُ الْبَاجِيَّ ) أَيْ لَمَّا احْتَرَقَتْ أَسْوَاقُ طَرْطُوشَةَ وهو وَجِيهٌ قال بْن 
وَبِذَلِكَ جَرَى الْعَمَلُ عِنْدَنَا وَنَقَلَ في التَّوْضِيحِ مِثْلَ فَتْوَى الْبَاجِيَّ عن الْمَازِرِيِّ وَنَصُّهُ وَذَكَرَ الْمَازِرِيُّ أَنَّهُ نَزَلَ عِنْدَهُمْ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ لَمَّا فَتَحَ الرُّومُ زُوَيْلَةَ وَالْمَهْدِيَّةَ وَنَهَبُوا الْأَمْوَالَ وَكَثُرَتْ الْخُصُومَاتُ مع الْمُرْتَهِنِينَ وَالصُّنَّاعِ وفي الْبَلَدِ مَشَايِخُ من أَهْلِ الْعِلْمِ مُتَوَافِرُونَ فَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِتَكْلِيفِ الْمُرْتَهِنِ وَالصُّنَّاعِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ ما عِنْدَهُ قد أَخَذَهُ الرُّومُ وَأَفْتَيْتُ بِتَصْدِيقِهِمْ وكان الْقَاضِي حِينَئِذٍ يَعْتَمِدُ فَتْوَايَ فَتَوَقَّفَ لِكَثْرَةِ من خَالَفَنِي حتى شَهِدَ عِنْدَهُ عَدْلَانِ أَنَّ شَيْخَ الْجَمَاعَةِ السُّيُورِيِّ أَفْتَى بِمَا أَفْتَيْت بِهِ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ الْمُنْتَقَى فذكر
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فيه في الِاحْتِرَاقِ مِثْلَ ما أَفْتَيْتُ بِهِ وَذَكَرَ كَلَامَ الْبَاجِيَّ ا ه 
قَوْلُهُ ( الْمُعْتَادُ وَضْعُهُ فيه ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَأْتِ بِبَعْضِهِ مُحْرَقًا إذْ هو مَحَلُّ الْخِلَافِ 
قَوْلُهُ ( وَفَتْوَى الْبَاجِيَّ ضَعِيفَةٌ ) قد عَلِمْت أَنَّ بْن قد اعْتَمَدَ فَتْوَاهُ وَأَمَّا شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش وَغَيْرِهِ فَقَدْ ضَعَّفُوهَا وَصَحَّحُوا الْقَوْلَ بِالضَّمَانِ وَتَبِعَهُمْ في ذلك شَارِحُنَا 
قَوْلُهُ ( وهو مِمَّا لَا يُغَابُ عليه كَدُورٍ وَعَبِيدٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَحْصُلْ من الْمُرْتَهِنِ تَعَدٍّ وَإِلَّا ضَمِنَ 
وَمِنْ التَّعَدِّي أَنْ يُسَافِرَ بِالرَّهْنِ أو يَبِيعَ الدَّيْنَ فَيُسَلِّمَ الرَّهْنَ لِلْمُشْتَرِي من غَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ كما في ح 
قَوْلُهُ ( أو عَلِمَ احْتِرَاقَ الْمَحَلِّ الْمَوْضُوعِ فيه الرَّهْنُ فَقَطْ على ما لِلْبَاجِيِّ ) فيه أَنَّ إدْخَالَ هذا تَحْتَ إلَّا لَا يُنَاسِبُ لِأَنَّ هذا هو قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قَبْلَهُ وَأَفْتَى بِعَدَمِهِ فَالْأَوْلَى حَذْفُهُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ ) مُبَالَغَةٌ في عَدَمِ الضَّمَانِ لَكِنْ لَا بُدَّ من حَلِفِهِ أَنَّهُ تَلِفَ بِلَا دُلْسَةٍ مُتَّهَمًا كان أو لَا كما سَيَأْتِي وَرَدَّ بِلَوْ على أَشْهَبَ الْقَائِلِ إنَّهُ يُعْمَلُ بِالشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ عُدُولٌ ) أَيْ أَنَّ الرَّهْنَ إذَا كان مِمَّا لَا يُغَابُ عليه وَادَّعَى تَلَفَهُ وَكَذَّبَهُ الْعُدُولُ صَرِيحًا بِأَنْ قالوا إنَّهُ بَاعَهَا وَنَحْوُهُ أو ضَمِنَا بِأَنْ قال جِيرَانُهُ أو الْمُصَاحِبُونَ له في السَّفَرِ لَا نَعْلَمُ مَوْتَهَا فإنه يَضْمَنُهَا وَمَفْهُومُ يُكَذِّبُهُ أَنَّهُ لو صَدَّقَهُ الْعُدُولُ كما لو قالوا أن هذا الرَّجُلَ كانت معه دَابَّةٌ وَمَاتَتْ وَلَكِنْ لَا نَدْرِي هل هِيَ دَابَّةُ الرَّهْنِ أو غَيْرُهَا فإنه لَا يَضْمَنُ وَأَوْلَى إذَا قالوا إنَّهَا دَابَّةُ الرَّهْنِ لَكِنْ في الْأُولَى لَا بُدَّ من حَلِفِهِ أنها هِيَ دُونَ الثَّانِيَةِ وَمَفْهُومُ عُدُولٍ أَنَّهُ لو كَذَّبَهُ غَيْرُهُمْ لم يَضْمَنْ لِتَطَرُّقِ التُّهْمَةِ بِكَتْمِهِمْ الشَّهَادَةَ له بِمَوْتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا عَدْلٌ وَامْرَأَتَانِ ) أَيْ وَكَذَا يَكْفِي في تَضْمِينِهِ تَكْذِيبُ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ لِأَنَّهَا دَعْوَى مَالِيَّةٍ يَكْفِي فيها الْعَدْلُ وَالْمَرْأَتَانِ 
قَوْلُهُ ( في دَعْوَاهُ مَوْتَ دَابَّةٍ ) الْمُرَادُ دَعْوَاهُ تَلَفَ ما لَا يَضْمَنُهُ فَلَا مَفْهُومَ لِدَابَّةٍ وَلَا لِمَوْتٍ وَذَلِكَ بِأَنْ يُكَذِّبَهُ الْعُدُولُ في دَعْوَاهُ سَرِقَةَ الدَّابَّةِ أو السَّفِينَةِ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ أنها الرَّهْنُ ) أَيْ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ وَإِنْ طَالَ سِجْنُهُ دِينَ وَعَلَى كل حَالٍ لَا ضَمَانَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ فِيمَا يُغَابُ عليه ) أَيْ حَيْثُ قُلْنَا بِضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا يُغَابُ عليه فَلَا بُدَّ من حَلِفِهِ سَوَاءٌ كان مُتَّهَمًا أو لَا فَإِنْ حَلَفَ غَرِمَ الْقِيمَةَ أو الْمِثْلَ وَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ سِجْنُهُ دِينَ وَغَرِمَ الْمِثْلَ أو الْقِيمَةَ قَالَهُ شَيْخُنَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا أُمِرَ بِالْحَلِفِ مع تَضْمِينِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَخْفَاهُ فَإِنْ حَلَفَ غَرِمَ الْقِيمَةَ فَقَطْ وَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ سِجْنُهُ دِينَ وَغَرِمَ الْقِيمَةَ أو الْمِثْلَ على ما تَقَدَّمَ 
ثُمَّ أن الْقَوْلَ بِحَلِفِهِ مُطْلَقًا قَوْلُ ابْنِ مُزَيْنٍ قال عِيَاضٌ وَحَمَلَ عليه بَعْضُ الشُّيُوخِ ظَاهِرَ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ يقول لَا يَمِينَ على الْمُرْتَهِنِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الرَّاهِنُ أَنَّهُ عَلِمَ بِذَلِكَ وَإِلَّا حَلَفَ له الْمُرْتَهِنُ كَذَا في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ فِيمَا يَضْمَنُهُ فَأَوْلَى فِيمَا لَا يَضْمَنُهُ إلَّا أَنَّهُ فِيمَا لَا يُغَابُ عليه يَحْلِفُ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَخْفَاهُ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ طَالَ سِجْنُهُ دِينَ وَلَا غُرْمَ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من حَلِفِ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا لَا يُغَابُ عليه الذي لَا يَضْمَنُهُ أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ حَلِفُهُ مُطْلَقًا مُتَّهَمًا أو لَا وَعَدَمُ حَلِفِهِ مُطْلَقًا ثَالِثُهَا يَحْلِفُ الْمُتَّهَمُ دُونَ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَمَرَّ ضَمَانُهُ إنْ قَبَضَ الدَّيْنَ ) يَعْنِي أَنَّ الرَّهْنَ إذَا كان مِمَّا يُضْمَنُ بِأَنْ كان مِمَّا يُغَابُ عليه فإن ضَمَانَهُ من الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ قَبَضَ دَيْنَهُ من الرَّاهِنِ أو وَهَبَهُ له لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ ما كان على ما كان إلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ لِرَبِّهِ وَلَا يَكُونُ ذلك الرَّهْنُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ كَالْوَدِيعَةِ 
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ أو وَهَبَ أَيْ هِبَةً يَبْرَأُ بها الْمَدِينُ الذي هو الرَّاهِنُ بِأَنْ وَهَبَ الدَّيْنَ له هذا هو الْمُرَادُ وَإِلَّا فَفِي كَلَامِهِ إجْمَالٌ لِأَنَّهُ يُصَدَّقُ على هِبَتِهِ غير ( ( ( لغير ) ) ) الْمَدِينِ مع أَنَّهُ إذَا وَهَبَ الدَّيْنَ لِغَيْرِ الْمَدِينِ صَارَ من عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَمِينًا على الرَّهْنِ لَا مُرْتَهِنًا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَضْمَنُ 
قال ح وإذا وَهَبَ الْمُرْتَهِنُ الدَّيْنَ لِلرَّاهِنِ ثُمَّ تَلِفَ الرَّهْنُ فَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ كان لِلْمُرْتَهِنِ إبْطَالُ الْهِبَةِ إذَا حَلَفَ أَنَّهُ إنَّمَا وَهَبَهُ الدَّيْنَ لِأَجْلِ أَنْ يبرىء ( ( ( يبرئ ) ) ) ذِمَّتَهُ من الرَّهْنِ وَيَلْزَمَ الرَّاهِنَ غُرْمُ الدَّيْنِ وَيَتَقَاصَّانِ فَإِنْ فَضَلَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ شَيْءٌ دَفَعَهُ له قَالَهُ أَشْهَبُ وَتَرَدَّدَ ح فقال يُحْتَمَلُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يقول بِمَا لِأَشْهَبَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخَالِفَ
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فيقول بِلُزُومِ الْهِبَةِ وَإِنْ ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ الْقِيمَةَ أو الْمِثْلَ قال شَيْخُنَا وما قَالَهُ أَشْهَبُ أَصْلٌ يُخَرَّجُ عليه كُلُّ ما فُعِلَ لِغَرَضٍ فلم يَتِمَّ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْبَرَاءَةِ من الدَّيْنِ ) أَيْ بَعْدَ بَرَاءَةِ الرَّاهِنِ منه بِقَبْضِهِ منه أو هِبَتِهِ له وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ أَنَّهُ لو أَحْضَرَهُ له قَبْلَهَا فَأَعْرَضَ الرَّاهِنُ عنه فإنه لَا يَسْقُطُ ضَمَانُهُ من الْمُرْتَهِنِ 
قَوْلُهُ ( فيقول اُتْرُكْهُ عِنْدَك ) أَيْ أو أَبْقِهِ عِنْدَك أو خَلِّهِ عِنْدَك أودعه عِنْدَك أو إمسكه عِنْدَك 
قَوْلُهُ ( فإذا لم يَقُلْ في الثَّانِيَةِ اُتْرُكْهُ عِنْدَك فَالضَّمَانُ ) أَيْ بِأَنْ دَعَاهُ لِأَخْذِهِ من عِنْدِهِ فَأَعْرَضَ عنه ولم يُجِبْ وَأَمَّا إذَا أَحْضَرَهُ له وَدَعَاهُ لِأَخْذِهِ فَأَعْرَضَ عنه ولم يَقُلْ اُتْرُكْهُ عِنْدَك فَلَا ضَمَانَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فيقول اُتْرُكْهُ عِنْدَك رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ وَلَا يَحْتَاجُ لِرُجُوعِهِ لِلْأُولَى لِأَنَّهُ حَيْثُ أَحْضَرَهُ له كَفَى ذلك في إسْقَاطِ الضَّمَانِ سَوَاءٌ قال له اُتْرُكْهُ عِنْدَك أو لَا بِأَنْ أَعْرَضَ عنه ولم يُجِبْهُ 
قَوْلُهُ ( بَلْ مَتَى قال بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ في الثَّانِيَةِ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ في الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ مَتَى قال الرَّاهِنُ بَعْدَ بَرَاءَتِهِ من الدَّيْنِ لِلْمُرْتَهِنِ اُتْرُكْهُ عِنْدَك فَلَا ضَمَانَ عليه سَوَاءٌ كان الْمُرْتَهِنُ أَحْضَرَهُ له أو دَعَاهُ لِأَخْذِهِ أو لم يَحْصُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا كما أَنَّهُ إذَا أَحْضَرَهُ له فَأَعْرَضَ عنه وَتَرَكَهُ عِنْدَهُ ولم يَقُلْ اُتْرُكْهُ عِنْدَك فإنه لَا ضَمَانَ على الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا إذَا تَلِفَ أو ضَاعَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَنَى الخ ) يَعْنِي أَنَّ الرَّهْنَ إذَا حَازَهُ الْمُرْتَهِنُ ثُمَّ ادَّعَى شَخْصٌ على الرَّاهِنِ أَنَّ الرَّهْنَ جَنَى جِنَايَةً أو اسْتَهْلَكَ مَالًا وَاعْتَرَفَ رَاهِنُهُ فَقَطْ بِذَلِكَ فَإِنْ كان مُعْدَمًا وَقْتَ اعْتِرَافِهِ وَلَوْ بِبَعْضِ الدَّيْنِ لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ على خَلَاصِهِ من يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَدَفْعِهِ لِلْمَجْنِيِّ عليه نعم إنْ خَلَصَ من الدَّيْنِ تَعَلَّقَتْ الْجِنَايَةُ بِرَقَبَتِهِ خُيِّرَ سَيِّدُهُ بين إسْلَامِهِ وَفِدَائِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ادَّعَى شَخْصٌ على الرَّاهِنِ جِنَايَةَ الرَّهْنِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين أَنْ يَدَّعِيَ جِنَايَتَهُ قبل الِارْتِهَانِ أو بَعْدَهُ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الرَّاهِنَ الْمُقِرَّ بِالْجِنَايَةِ مُعْدَمٌ وَالْمُرْتَهِنَ حَائِزُهُ فِيهِمَا وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ إذَا كان ميا ( ( ( مليا ) ) ) كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَاعْتَرَفَ رَاهِنُهُ بِالْجِنَايَةِ ) أَيْ فَقَطْ دُونَ الْمُرْتَهِنِ وَالْحَالُ أَنَّ تِلْكَ الْجِنَايَةَ لم تَثْبُتْ بِالْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( حَالَ اعْتِرَافِهِ ) أَيْ وَلَوْ كان في آخِرِ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاهِنِ ) الْأَوْضَحُ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ له في نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بِيعَ في الدَّيْنِ تَبِعَ الْمَجْنِيُّ عليه الرَّاهِنَ ) أَيْ في ذِمَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ إمَّا هَدَرٌ ) أَيْ إنْ لم يَكُنْ سَائِقٌ وَلَا رَاكِبٌ وَلَا قَائِدٌ 
قَوْلُهُ ( بَلْ كان مَلِيًّا ) أَيْ من حِينِ الِاعْتِرَافِ بِالْجِنَايَةِ لِلْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( بَقِيَ الرَّهْنُ على رَهْنِيَّتِهِ ) أَيْ لِلْأَجَلِ ثُمَّ بَعْدَ ذلك إمَّا أَنْ يَفُكَّهُ سَيِّدُهُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ وَإِمَّا أَنْ يَتَرَاضَوْا على بَيْعِهِ وَإِمَّا أَنْ يَتَرَاضَوْا على بَقَاءِ الدَّيْنِ أَجَلًا ثَانِيًا بِذَلِكَ الرَّهْنِ أو بِرَهْنٍ بَدَلَهُ فإذا حَلَّ الْأَجَلُ الثَّانِي فَكَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا أَسْلَمَ بَعْدَ الْأَجَلِ وَدَفَعَ الدَّيْنَ ) أَيْ وَإِنْ لم يَفْدِهِ بَقِيَ ذلك الْجَانِي رَهْنًا لِلْأَجَلِ فإذا جاء الْأَجَلُ أُجْبِرَ على وَفَاءِ الدَّيْنِ وَإِسْلَامِ ذلك الْجَانِي لِلْمَجْنِيِّ عليه ابن عَرَفَةَ اُنْظُرْ لو أَبَى من فِدَائِهِ أو لَا وهو مَلِيٌّ ثُمَّ أَرَادَهُ حين جاء الْأَجَلُ وَنَازَعَهُ الْمَجْنِيُّ عليه فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ ليس له ذلك لِأَنَّهُ لو مَاتَ كان من الْمَجْنِيِّ عليه وَسَبَقَ إلَيْهِ أبو الْحَسَنِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وقد عُلِمَ من هذا ) أَيْ التَّقْرِيرِ الذي قُلْنَاهُ 
قَوْلُهُ ( في الْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْفِدَاءِ وَمَسْأَلَةِ عَدَمِ الْفِدَاءِ 
قَوْلُهُ ( يَبْقَى سَاقِطًا ) أَيْ يَبْقَى رَهْنًا حَالَةَ كَوْنِهِ سَاقِطًا حَقُّ الْمَجْنِيِّ عليه منه وَقَوْلُهُ يَبْقَى معه أَيْ يَبْقَى رَهْنًا مُصَاحِبًا له تَعَلُّقُ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عليه وَمَحَلُّ قَوْلِهِ وَإِلَّا بَقِيَ إنْ فَدَاهُ إذَا اعْتَرَفَ الرَّاهِنُ الْمَلِيُّ أَنَّهُ جَنَى بَعْدَ الرَّهْنِ وَأَمَّا إنْ اعْتَرَفَ بَعْدَ الرَّهْنِ أَنَّهُ جَنَى قَبْلَهُ ثُمَّ رَهَنَهُ بَقِيَ أَيْضًا رَهْنًا إنْ فَدَاهُ فَإِنْ أَبَى من فِدَائِهِ حَلَفَ أَنَّهُ لم يَرْضَ بِتَحَمُّلِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَأُجْبِرَ على إسْلَامِهِ مع تَعْجِيلِ الْحَقِّ إنْ كان مِمَّا يُعَجَّلُ فَإِنْ كان مِمَّا لَا يُعَجَّلُ بِأَنْ كان عَرْضًا من بَيْعٍ
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ولم يَرْضَ من هوله بِتَعْجِيلِهِ ألغى إقْرَارُهُ على الْمُرْتَهِنِ كما لو كان مُعْسِرًا في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَيُخَيَّرُ الْمَجْنِيُّ عليه بين تَغْرِيمِ الرَّاهِنِ قِيمَتَهُ يوم رَهْنِهِ لِتَعَدِّيهِ وَبَيْنَ صَبْرِهِ حتى يَحِلَّ الْأَجَلُ وَيُبَاعَ وَيُتْبِعَهُ بِثَمَنِهِ وَهَذَا ما لم يَكُنْ الْأَرْشُ أَقَلَّ وَإِلَّا غَرَّمَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ثَبَتَتْ الْجِنَايَةُ بَعْدَ الرَّهْنِ ) أَيْ وَإِنْ ثَبَتَتْ الْجِنَايَةُ بِبَيِّنَةٍ حَالَةَ كَوْنِهَا بَعْدَ الرَّهْنِيَّةِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ مَحَلَّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذَا جَنَى بَعْدَ رَهْنِهِ أَمَّا إذَا جَنَى قَبْلَهُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ آخَرُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ وَفَدَاهُ الرَّاهِنُ بَقِيَ رَهْنًا على حَالِهِ وَإِنْ أَرَادَ إسْلَامَهُ أتى بِرَهْنٍ ثِقَةٍ كَالْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَغَرَّ الْمُرْتَهِنَ وَإِنْ اعْتَرَفَا فَإِنْ فَدَاهُ الرَّاهِنُ بَقِيَ رَهْنًا وَإِنْ أَسْلَمَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ فَدَاهُ الرَّاهِنُ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْجِنَايَةَ بَعْدَ الرَّهْنِيَّةِ إذَا ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ أو اعْتِرَافٍ من الْمُتَرَاهِنَيْنِ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِالْجَانِي ثَلَاثُ حُقُوقٍ حَقُّ السَّيِّدِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ وَحَقُّ الْمَجْنِيِّ عليه فَيُخَيَّرُ الرَّاهِنُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ الْمَالِكُ لِذَاتِهِ في دَفْعِ فِدَائِهِ وَدَفْعِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَإِسْلَامِهِ لِلْمَجْنِيِّ عليه فَإِنْ فَدَاهُ بَقِيَ رَهْنًا على حَالِهِ وَإِنْ أَرَادَ إسْلَامَهُ خُيِّرَ الْمُرْتَهِنُ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ على الْمَجْنِيِّ عليه في فِدَائِهِ وَإِسْلَامِهِ فَإِنْ أَسْلَمَهُ كَالرَّاهِنِ بَقِيَ الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ وإذا اخْتَارَ فِدَاءَهُ فَإِمَّا أَنْ يَفْدِيَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ أو بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كان الْفِدَاءُ في رَقَبَتِهِ وَيَبْقَى رَهْنًا على حَالِهِ وَإِنْ فَدَاهُ بِإِذْنِهِ كان الْفِدَاءُ دَيْنًا في ذِمَّةِ الرَّاهِنِ وَالْعَبْدُ رَهْنًا في الدَّيْنِ وقد ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كُلَّ ذلك إلَّا فَدَاهُ الرَّاهِنِ له فإنه تَرَكَهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عنه بِمَا سَبَقَ من التَّصْرِيحِ بِالْفِدَاءِ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُنَا مُسَاوٍ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( بِمَالِهِ ) أَيْ مع مَالِهِ قَلَّ أو أكثر ( ( ( كثر ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ فَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ ) أَيْ من مَالِ نَفْسِهِ لَا من مَالِ الْعَبْدِ قال ابن يُونُسَ ليس لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُؤَدِّيَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ من مَالِ الْعَبْدِ وَيَبْقَى رَهْنًا إلَّا أَنْ يَشَاءَ سَيِّدُهُ زَادَ عبد الْحَقِّ في النُّكَتِ وَسَوَاءٌ كان مَالُ الْعَبْدِ مُشْتَرَطًا دُخُولُهُ في الرَّهْنِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَالَ إذَا قَبَضَهُ أَهْلُ الْجِنَايَةِ قد يُسْتَحَقُّ منهم فَيَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ غُرْمُ مِثْلِهِ لِأَنَّ رِضَاهُ بِدَفْعِهِ إلَيْهِمْ كَدَفْعِهِ ذلك من مَالِهِ وَأَمَّا إذَا أَرَادَ الرَّاهِنُ فِدَاءَ الْعَبْدِ من مَالِهِ وَأَبَى الْمُرْتَهِنُ فَلَا كَلَامَ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْقَوْلُ للرهن ( ( ( للراهن ) ) ) سَوَاءٌ كان الْمَالُ مُشْتَرَطًا دُخُولُهُ في الرَّهْنِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( ولم يَبِعْ ) أَيْ جَبْرًا على الرَّاهِنِ كما في خش 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ كان فِدَاؤُهُ في الرَّقَبَةِ فَقَطْ ) أَيْ لِكَوْنِهِ رَهْنًا بِغَيْرِ مَالِهِ وَقَوْلُهُ أو فيها وفي الْمَالِ أَيْ إذَا كان رَهْنًا بِمَالِهِ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الْعَبْدُ الرَّهْنُ إنَّمَا يُبَاعُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ) أَيْ الذي أَرَادَ إسْلَامَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ الرَّهْنُ ) أَيْ فَلَيْسَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ وَلَا مَالُهُ 
قَوْلُهُ ( بَلْ هو سَلَفٌ في ذِمَّةِ الرَّاهِنِ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَنُصَّ على كَوْنِ الْعَبْدِ رَهْنًا في الْفِدَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ضَعِيفٌ ) هو قَوْلُ أَشْهَبَ وَمُحَمَّدٍ وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ الخ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ الْمُتَيْطِيُّ وقد خَالَفَ كُلٌّ من ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ قَوْلَهُ فِيمَنْ أَمَرَ أَنْ يشتري له سِلْعَةٌ ينقذ ( ( ( ينقد ) ) ) ثَمَنُهَا عنه فَقَدْ قال ابن الْقَاسِمِ لَا تَكُونُ بِيَدِ الْمَأْمُورِ رَهْنًا فِيمَا دَفَعَ لِافْتِقَارِ الرَّهْنِ لِلَفْظٍ مُصَرِّحٍ بِهِ وقال أَشْهَبُ هِيَ رَهْنٌ فيه لِعَدَمِ افْتِقَارِهِ لِلَفْظٍ مُصَرِّحٍ بِهِ ابن عَرَفَةَ وقد يُجَابُ لِابْنِ الْقَاسِمِ بِأَنَّ الدَّافِعَ في الْجِنَايَةِ مُرْتَهِنٌ فَانْسَحَبَ عليه حُكْمُ وَصْفِهِ وَلِأَشْهَبَ بِتَقَدُّمِ اخْتِصَاصِ الرَّاهِنِ بِمَالِ الْعَبْدِ قبل جِنَايَتِهِ فَاسْتُصْحِبَ وَعَدَمِ تَقَدُّمِ اخْتِصَاصِ الْآمِرِ بِالسِّلْعَةِ قبل الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَفِدَاؤُهُ في رَقَبَتِهِ الخ ) أَيْ إنْ لم يَرْهَنْ بِمَالِهِ وَإِلَّا فَفِي رَقَبَتِهِ وَمَالِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ) أَيْ الرَّهْنُ يَكُونُ رَهْنًا به أَيْ فيه أَيْ في الْفِدَاءِ كما أَنَّهُ رَهْنٌ في الدَّيْنِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْفِدَاءَ في رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَطْ إنْ رَهَنَ بِغَيْرِ مَالِهِ وَإِلَّا كان في رَقَبَتِهِ وَمَالِهِ سَوَاءٌ فَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ من مَالِهِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ أو بِغَيْرِ إذْنِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَضَى ) أَيْ الرَّاهِنُ بَعْضَ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ أو سَقَطَ الْبَعْضُ أَيْ أو سَقَطَ بَعْضُ الدَّيْنِ عن الرَّاهِنِ بِهِبَةٍ أو صَدَقَةٍ عليه من الْمُرْتَهِنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَعَدَّدَ ) أَيْ هذا إذَا اتَّحَدَ كَعَبْدٍ وَدَارٍ بَلْ وَلَوْ تَعَدَّدَ كَثِيَابٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ منه ) أَيْ من الرَّهْنِ وَلَوْ قال لِأَنَّ جَمِيعَ الرَّهْنِ رَهْنٌ في كل جُزْءٍ من أَجْزَاءِ الدَّيْنِ كان أَوْضَحَ 
قَوْلُهُ ( قد تَحُولُ عليه الْأَسْوَاقُ ) أَيْ فَيَرْخُصُ الرَّهْنُ وَلَا يَفِي
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بِمَا بَقِيَ من الدَّيْنِ إلَّا الرَّهْنُ بِتَمَامِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَخْذُ شَيْءٍ منه ) مُفَرَّعٌ على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَجَمِيعُ الرَّهْنِ فِيمَا بَقِيَ 
وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إذَا كان كُلٌّ من الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ مُتَّحِدًا وَأَمَّا إنْ تَعَدَّدَ أو أَحَدُهُمَا فإنه يقضي لِمَنْ وَفَّى حِصَّتَهُ من الدَّيْنِ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ من الرَّهْنِ وَمِثَالُ تَعَدُّدِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَرَجُلَيْنِ رَهَنَا دَارًا لَهُمَا من رَجُلَيْنِ فإذا قَضَى أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ من الدَّيْنِ كان له أَخْذُ حِصَّتِهِ من الدَّارِ وإذا تَعَدَّدَ الْمُرْتَهِنُ وَاتَّحَدَ الرَّاهِنُ كما لو رَهَنَ زَيْدٌ عَمْرًا وَبَكْرًا رَهْنًا وَوَفَّى أَحَدَهُمَا حَقَّهُ كان له أَخْذَ حِصَّتِهِ من الرَّهْنِ إذَا كان الرَّهْنُ يَنْقَسِمُ وَإِلَّا كانت تِلْكَ الْحِصَّةُ أَمَانَةً عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ الثَّانِي أو يَجْعَلُ الرَّهْنَ كُلَّهُ تَحْتَ يَدِ أَمِينٍ وَلَا يُمَكِّنُ الرَّاهِنَ منه لِئَلَّا يَبْطُلَ حَوْزُ رَهْنِ الثَّانِي وإذا اتَّحَدَ الْمُرْتَهِنُ وَتَعَدَّدَ الرَّاهِنُ كما لو رَهَنَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو دَارًا يَمْلِكَانِهَا من بَكْرٍ فَكُلُّ من قَضَى دَيْنَهُ مُكِّنَ من حِصَّتِهِ وَلَا يَحْتَاجُ في هذه لِأَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( كَاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ ) سَوَاءٌ كان ذلك الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ قَبْضِهِ أو قَبْلَهُ بِخِلَافِ اسْتِحْقَاقِ الْكُلِّ فإنه يُفَصَّلُ فيه بين كَوْنِهِ قبل الْقَبْضِ أو بَعْدَهُ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( عَكْسُ ما قبله ( ( ( قبلها ) ) ) ) أَيْ لِأَنَّ ما قَبْلَهَا جَمِيعُ الرَّهْنِ رَهْنٌ في بَعْضِ الدَّيْنِ وَهَذِهِ بَعْضُ الرَّهْنِ رَهْنٌ في جَمِيعِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِيعَ جَمِيعُهُ ) أَيْ وَإِلَّا يُمْكِنْ قَسْمُهُ بِيعَ جَمِيعُهُ وَجُعِلَ ثَمَنُ حِصَّةِ الرَّاهِنِ رَهْنًا إنْ لم يَأْتِ بِرَهْنٍ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( كَغَيْرِهِ من الْمُشْتَرَكَاتِ ) أَيْ كما لو كان حَيَوَانٌ بين شَخْصَيْنِ فَرَهَنَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ دُونَ الْآخَرِ وَطَلَبَ الْآخَرُ بَيْعَ حِصَّتِهِ ولم يُوجَدْ مُشْتَرٍ لِلْحِصَّةِ أو كان بيعه ( ( ( بيعها ) ) ) وَحْدَهَا يُنْقِصُ من ثَمَنِهَا فإن الْحَيَوَانَ يُبَاعُ بِتَمَامِهِ وَيُجْعَلُ ثَمَنُ حِصَّةِ الرَّاهِنِ رَهْنًا 
قَوْلُهُ ( كَبَعْدِ الْقَبْضِ ) أَيْ كما يُخَيَّرُ الْمُرْتَهِنُ بين فَسْخِ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ إذَا اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمُعَيَّنُ بَعْدَ قَبْضِهِ إنْ كان الرَّاهِنُ قد غَرَّهُ وَإِلَّا يَغُرَّهُ بَقِيَ الدَّيْنُ بِلَا رَهْنٍ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ قَبْضِهِ ) أَيْ وَاسْتُحِقَّ بَعْدَ قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( جُبِرَ ) أَيْ الرَّاهِنُ على الْإِتْيَانِ بِرَهْنٍ بَدَلَهُ وَقَوْلُهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ اسْتِحْقَاقُهُ أَيْ غير الْمُعَيَّنِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي نَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ ) الْحَقُّ في تَصْوِيرِ هذه الْمَسْأَلَةِ ما صَوَّرَ بِهِ ح وهو الذي في الْمَوَّاقِ عن الْمُدَوَّنَةِ وهو أَنَّهُمَا تَنَازَعَا في سِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَعِنْدَ صَاحِبِهَا دَيْنٌ لِمَنْ هِيَ عِنْدَهُ هل هِيَ رَهْنٌ أو وَدِيعَةٌ مع اتِّفَاقِهِمَا على ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَمُدَّعِي نَفْيِ الرَّهْنِيَّةِ هو رَبُّ السِّلْعَةِ غَالِبًا وقد يَدَّعِي نَفْيَهَا من بيده وَيَدَّعِي الْإِيدَاعَ لِأَجْلِ أَنْ يَسْقُطَ الضَّمَانُ عن نَفْسِهِ فِيمَا يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ وَأَمَّا تَصْوِيرُ عبق لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ غَيْرُ صَوَابٍ اُنْظُرْ بْن وَلِذَا صَوَّرَهَا شَارِحُنَا بِمَا صَوَّرَ بِهِ ح فَقَوْلُهُ بِأَنْ قال وَاضِعُ الْيَدِ على شَيْءٍ أَيْ مَعْلُومٍ لِغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان قَائِمًا أو فَائِتًا 
قَوْلُهُ ( كَالشَّاهِدِ في قَدْرِ الدَّيْنِ ) أَيْ الذي رَهَنَ فيه لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ إنَّمَا أَخَذَهُ وَثِيقَةً بِحَقِّهِ وَلَا يَتَوَثَّقُ إلَّا بِمِقْدَارِ دَيْنِهِ فَأَكْثَرَ قال ح وَسَوَاءٌ أَنْكَرَ الزَّائِدَ بِالْكُلِّيَّةِ أو أَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى أَنَّ الرَّهْنَ في دُونِهِ فإذا أَقَرَّ الرَّاهِنُ أَنَّ الدَّيْنَ مِائَةُ دِينَارٍ وَأَنَّ الرَّهْنَ في خَمْسِينَ منها وَالْمُرْتَهِنُ يقول أنه رَهْنٌ في الْمِائَةِ وَقِيمَتُهُ خَمْسُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ بِيَمِينٍ فَيَدْفَعُ الْخَمْسِينَ وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ وَتَبْقَى الْخَمْسُونَ الثَّانِيَةُ بِلَا رَهْنٍ وَلَيْسَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ إنَّهُ رَهْنٌ في الْمِائَةِ وإذا قال الرَّاهِنُ الدَّيْنُ الْمَرْهُونُ فيه دِينَارٌ وقال الْمُرْتَهِنُ دينار إن صُدِّقَ من شَهِدَ له الرَّهْنُ بِيَمِينِهِ فَإِنْ كانت قِيمَتُهُ دِينَارًا صُدِّقَ الرَّاهِنُ أو دِينَارَيْنِ صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ وَانْظُرْ لو قال لِلْمُرْتَهِنِ أو لِلرَّاهِنِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِقَدْرِ الدَّيْنِ هل يُضَمُّ لِلرَّهْنِ وَيَسْقُطُ الْيَمِينُ عنه أو لَا وَلَا بُدَّ من الْيَمِينِ مع الشَّاهِدِ 
وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عن الْمُتَيْطِيِّ أَنَّهُ لَا يَضُمُّ له وَأَنَّهُ لَا بُدَّ من الْيَمِينِ لِأَنَّ الرَّهْنَ ليس شَاهِدًا حَقِيقِيًّا وهو ظَاهِرٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا الْعَكْسُ ) عَطْفٌ على الْمُبْتَدَأِ أَيْ لَا يَكُونُ الدَّيْنُ كَالشَّاهِدِ في قَدْرِ الرَّهْنِ سَوَاءٌ كان الرَّهْنُ قَائِمًا أو فَائِتًا فإذا دَفَعَ له ثَوْبَيْنِ وَتَنَازَعَا في أَنَّ كِلَيْهِمَا رَهْنٌ أو أَحَدُهُمَا وَدِيعَةٌ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ شَاهِدًا في قَدْرِ الرَّهْنِ على الْمُعْتَمَدِ
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قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) هذا قَوْلُ أَشْهَبَ قَائِلًا وَإِنْ لم يُسَاوِ الرَّهْنُ إلَّا دِرْهَمًا وَاحِدًا وَرَوَى عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ نَحْوَهُ وَبِهِ قال ابن حَبِيبٍ وابن عبد الْحَكَمِ ابن ( ( ( وابن ) ) ) عبد السَّلَامِ وهو الْمَشْهُورُ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي في الْمَعُونَةِ بِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عليه ولم يَتَوَثَّقْ منه بِإِشْهَادٍ على عَيْنِهِ وَمُقَابِلُ هذا الْقَوْلِ وهو أَنَّ الْقَوْلَ لِلرَّاهِنِ إنْ أَشْبَهَ بِنَاءً على أَنَّ الدَّيْنَ شَاهِدٌ في قَدْرِ الرَّهْنِ لِأَصْبَغَ وَاخْتَارَهُ ابن رُشْدٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَتَنْتَهِي شَهَادَتُهُ ) أَيْ شَهَادَةُ الرَّهْنِ بِالدَّيْنِ إلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ أَيْ إلَى قَدْرِ بُلُوغِ قِيمَتِهِ يوم الْحُكْمِ فإذا قال الرَّاهِنُ الدَّيْنُ خَمْسَةٌ وقال الْمُرْتَهِنُ عَشَرَةٌ فَإِنْ كانت قِيمَةُ الرَّهْنِ مِثْلَ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ فَأَكْثَرَ صُدِّقَ مع يَمِينِهِ وَإِنْ كانت قِيمَتُهُ مِثْلَ دَعْوَى الرَّاهِنِ فَهُوَ مُصَدَّقٌ مع يَمِينِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِيَدِ أَمِينٍ ) أَيْ وَلَوْ كان الرَّهْنُ بِيَدِ أَمِينٍ فَيَشْهَدُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ على الْأَصَحِّ ابن عَرَفَةَ وما بِيَدِ أَمِينٍ في كَوْنِهِ شَاهِدًا وَلَغْوُهُ قَوْلَا مُحَمَّدٍ وَاللَّخْمِيِّ عن الْقَاضِي وَصَوَّبَ الْأَوَّلَ ا ه وَعَلَيْهِ فَصَوَابُ الْمُصَنِّفِ على الْمُخْتَارِ وَنَسَبَ في التَّوْضِيحِ التَّصْوِيبَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ جَائِزٌ لِلْمُرْتَهِنِ ) فَهُوَ بِمَثَابَةِ ما لو كان في حَوْزِهِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْآخَرِ الْقَائِلِ لَا يَكُونُ الرَّهْنُ شَاهِدًا بِقَدْرِ الدَّيْنِ إذَا كان بِيَدِ أَمِينٍ أَنَّ الشَّاهِدَ يَكُونُ من قِبَلِ رَبِّ الْحَقِّ وإذا كان بِيَدِ أَمِينٍ لم يَتَمَحَّضْ كَوْنُهُ لِلْمُرْتَهِنِ فلم يُعْتَبَرْ وَمَحَلُّ كَوْنِ ما بِيَدِ الْأَمِينِ من الرَّهْنِ شَاهِدًا إذَا كان قَائِمًا وَأَمَّا إذَا فَاتَ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا لِأَنَّهُ فَاتَ حِينَئِذٍ في ضَمَانِ الرَّاهِنِ وَحَيْثُ فَاتَ في ضَمَانِهِ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا كما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ما لم يَفُتْ في ضَمَانِ الرَّاهِنِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَفُتْ الخ ) ما مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ مَعْمُولَةٌ لِمَا فُهِمَ من قَوْلِهِ كَالشَّاهِدِ أَيْ وَالرَّهْنُ يَشْهَدُ في قَدْرِ الدَّيْنِ مُدَّةَ عَدَمِ فَوَاتِهِ في ضَمَانِ رَاهِنِهِ بِأَنْ كان قَائِمًا الخ وَقَوْلُهُ بِأَنْ كان قَائِمًا أَيْ مُطْلَقًا مِمَّا يُغَابُ عليه أو لَا بِدَلِيلِ ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( لم يَكُنْ شَاهِدًا على قَدْرِ الدَّيْنِ الخ ) بَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ بِمَنْزِلَةِ ما لَا رَهْنَ فيه 
قَوْلُهُ ( فَالصُّوَرُ خَمْسٌ ) يَكُونُ الرَّهْنُ شَاهِدًا على قدري ( ( ( قدر ) ) ) الدَّيْنِ في اثْنَتَيْنِ منها وَلَا يَكُونُ شَاهِدًا على قَدْرِهِ في ثَلَاثَةٍ وَإِنَّمَا يَكُونُ شَاهِدًا إذَا فَاتَ في ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ ولم يَكُنْ شَاهِدًا إذَا فَاتَ في ضَمَانِ الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ إذَا فَاتَ في ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَهِيَ تَقُومُ مَقَامَهُ وإذا فَاتَ في ضَمَانِ الرَّاهِنِ لم يَضْمَنْ الْمُرْتَهِنُ قِيمَتَهُ فلم يُوجَدْ ما يَقُومُ مَقَامَهُ فَصَارَ الدَّيْنُ الذي عليه كَدَيْنٍ بِلَا رَهْنٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فيه لِأَنَّهُ غَارِمٌ 
قَوْلُهُ ( وَكَانَتْ أَحْوَالُهُ ) أَيْ أَحْوَالُ الرَّهْنِ ثَلَاثَةً 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الرَّاهِنَ الخ ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِ الْأَحْوَالِ ثَلَاثَةً 
قَوْلُهُ ( فَقِيمَتُهُ إمَّا عَشَرَةٌ ) الْأَوْلَى فَقِيمَتُهُ إمَّا عِشْرُونَ فَأَكْثَرُ أو عَشَرَةٌ أو خَمْسَةَ عَشَرَ لِأَجْلِ قَوْلِهِ أَشَارَ لِلْأَوْلَى بِقَوْلِهِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ مُرْتَهِنُهُ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إذَا ادَّعَى أَنَّ الدَّيْنَ عِشْرُونَ وَادَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّهُ عَشَرَةٌ فَوُجِدَتْ قِيمَةَ الرَّهْنِ عِشْرِينَ أو أَكْثَرَ فإن الْمُرْتَهِنَ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ الذي لَا إلَهَ إلَّا هو أَنَّ الدَّيْنَ عِشْرُونَ فإذا حَلَفَ خُيِّرَ الرَّاهِنُ بين أَنْ يَدْفَعَ له الْعِشْرِينَ التي حَلَفَ عليها أو يَدْفَعَ له الرَّهْنَ في دَيْنِهِ سَوَاءٌ كانت قِيمَةُ الرَّهْنِ عِشْرِينَ أو أَكْثَرَ وإذا دَفَعَ له الرَّاهِنُ الرَّهْنَ فإنه يُجْبَرُ على قَبُولِهِ على الْمَشْهُورِ وَقِيلَ لَا يُجْبَرُ على قَبُولِهِ إلَّا إذَا حَلَفَ الرَّاهِنُ أَنَّ الدَّيْنَ عَشَرَةٌ بَعْدَ حَلِفِ الْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ عِشْرُونَ فإذا حَلَفَ وَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ لِلْمُرْتَهِنِ الرَّهْنَ فإنه يُجْبَرُ على قَبُولِهِ وَإِنْ لم يَحْلِفْ أُجْبِرَ الرَّاهِنُ على دَفْعِ الْعِشْرِينَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ قد يَكْرَهُ أَخْذَ الرَّهْنِ لِمَا في أَخْذِهِ من كُلْفَةِ بَيْعِهِ وَخَوْفًا من اسْتِحْقَاقِهِ من يَدِهِ فَإِنْ سَلَّمَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ وَاسْتُحِقَّ من يَدِهِ رَجَعَ الْمُرْتَهِنُ على الرَّاهِنِ بِقِيمَتِهِ إنْ كانت قَدْرَ ما ادَّعَاهُ وَأَمَّا إنْ كانت أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَاهُ كما لو كانت قِيمَتُهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَلَيْسَ له إلَّا دَيْنُهُ لِأَنَّهُ هو الذي خَرَجَ من يَدِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ عبق من الرُّجُوعِ بِالْقِيمَةِ في هذه أَيْضًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَهُوَ أَحَقُّ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ أفتكه فَهُوَ أَيْ الرَّاهِنُ أَحَقُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَخَذَهُ إنْ لم يَفْتَكَّهُ صَادِقٌ الخ 
قَوْلُهُ ( كما ادَّعَى ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ 
قَوْلُهُ ( وَغَرِمَ ما أَقَرَّ بِهِ ) أَيْ فَإِنْ نَكَلَ أَيْضًا عُمِلَ بِقَوْلِ الْمُرْتَهِنِ فَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِ
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إذَا حَلَفَ أو نَكَلَ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ الرَّاهِنُ على أَنَّهُ ) أَيْ الدَّيْنُ عَشَرَةٌ وَقَوْلُهُ وَأَخَذَهُ أَيْ الرَّهْنَ وَقَوْلُهُ وَدَفَعَ أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ ما أَقَرَّ بِهِ وهو عَشَرَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ ما ادَّعَاهُ ) أَيْ وهو عِشْرُونَ فَإِنْ نَكَلَ الْمُرْتَهِنُ أَيْضًا عُمِلَ بِقَوْلِ الرَّاهِنِ فَيُعْمَلُ بِقَوْلِهِ في صُورَتَيْنِ إذَا حَلَفَ وَحْدَهُ أو نَكَلَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( كُلٌّ على دَعْوَاهُ ) أَيْ يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ على ما يَدَّعِيهِ فَيَحْلِفُ الرَّاهِنُ أَنَّ الدَّيْنَ عَشَرَةٌ وَيَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ عِشْرُونَ وَإِنْ كان يَأْخُذُ قِيمَةُ الرَّهْنِ فَقَطْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهَذَا بِخِلَافِ من ادَّعَى على شَخْصٍ بِعَشْرَيْنِ وَأَقَامَ شَاهِدًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ فإنه يَحْلِفُ على ما شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ فَقَطْ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَدَّعِي أَنَّ الرَّهْنَ في مُقَابَلَةِ ما يَدَّعِيهِ من الدَّيْنِ وَأَنَّ شَهَادَتَهُ سَارِيَةٌ في كل جُزْءٍ من أَجْزَاءِ الدَّيْنِ وَالْيَمِينُ تَابِعَةٌ لِلشَّهَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَبْدَأُ الْمُرْتَهِنُ ) أَيْ لِأَنَّ الرَّهْنَ كَالشَّاهِدِ لِقِيمَتِهِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَبْدَأُ بالحف ( ( ( بالحلف ) ) ) إلَّا من تَقَوَّى جَانِبُهُ وَقِيمَةُ الرَّهْنِ قَرِيبَةٌ من دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ فَقَدْ تَقَوَّى جَانِبُهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ ) أَيْ فَلَوْ أَخَذَهُ وَاسْتُحِقَّ من يَدِهِ رَجَعَ على الرَّاهِنِ بِقِيمَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ بِقِيمَتِهِ ) أَيْ يوم الْحُكْمِ فَإِنْ أفتكه بِقِيمَتِهِ يوم الْحُكْمِ وَهِيَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ أَخَذَهُ وَهَذَا هو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ نَافِعٍ وَابْنِ الْمَوَّازِ خِلَافًا لِمَنْ قال إذَا أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يَفْتَكَّهُ فَلَا يَفْتَكُّهُ إلَّا بِمَا قال الْمُرْتَهِنُ وَحَلَفَ عليه وهو الْعِشْرُونَ وَالْأَوَّلُ هو الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ هُنَا فَكُّهُ بِالْقِيمَةِ فَقَطْ لَا بِمَا ادَّعَاهُ الْمُرْتَهِنُ وَحَلَفَ عليه الدعوى ( ( ( لدعوى ) ) ) الْمُرْتَهِنِ الزِّيَادَةَ على قِيمَتِهِ وَأَخْذُهُ فِيمَا مَرَّ بِمَا ادَّعَاهُ الْمُرْتَهِنُ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ على ما ادَّعَاهُ لِشَهَادَةِ الرَّهْنِ له 
قَوْلُهُ ( وَكَفَى الْوَاحِدُ ) أَيْ في التَّقْوِيمِ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ من بَابِ الأخبار لِأَنَّهُ إعْلَامٌ بِالْقِيمَةِ لَا من بَابِ الشَّهَادَةِ على ما رُجِّحَ خِلَافًا لِمَا في خش من أَنَّهُ لَا بُدَّ من اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ من بَابِ الشَّهَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ الخ ) هذا قَوْلُ أَشْهَبَ وهو ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَجَاهَلَا الخ ) يَعْنِي أَنَّ الرَّهْنَ إذَا هَلَكَ أو ضَاعَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ وَجَهِلَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ صِفَتَهُ وَقِيمَتَهُ بِأَنْ قال كُلٌّ مِنْهُمَا لَا أَعْلَمُ قِيمَتَهُ الْآنَ وَلَا صِفَتَهُ فإنه لَا شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قبل الْآخَرِ لِأَنَّ كُلًّا لَا يَدْرِي هل يَفْضُلُ له شَيْءٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَمْ لَا وَانْظُرْ هل لَا بُدَّ من أَيْمَانِهِمَا كَتَجَاهُلِ الْمُتَبَايِعَيْنِ الثَّمَنَ أو لَا 
قال الشَّيْخُ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ لم أَرَ فيه نَصًّا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُهُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ فَإِنْ تَجَاهَلَا أَنَّهُ لو جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا وَعَلِمَهُ الْآخَرُ حَلَفَ الْعَالِمُ على ما ادَّعَى فَإِنْ نَكَلَ فَالرَّهْنُ بِمَا فيه 
قَوْلُهُ ( فَالرَّهْنُ بِمَا فيه ) أَيْ فَالرَّهْنُ يَكُونُ في مُقَابَلَةِ الدَّيْنِ الذي رَهَنَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ ) الْكَلَامُ هُنَا في اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لِتَكُونَ شَاهِدَةً في قَدْرِ الدَّيْنِ لَا لِتُضْمَنَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إنْ بَقِيَ لِأَنَّهُ إذ كان الرَّهْنُ بَاقِيًا لَا تُضْمَنُ قِيمَتُهُ وَاعْتِبَارُ الْقِيمَةِ لِتُضْمَنَ قبل يَوْمِ قَبْضِ الرَّهْنِ وَقِيلَ يوم التَّلَفِ وَقِيلَ إنْ لم يُرَ عِنْدَهُ من حِينِ أَخْذِهِ فَالضَّمَانُ من يَوْمِ الْقَبْضِ وَإِنْ رؤي عِنْدَهُ بَعْدَهُ فَمِنْ يَوْمِ التَّلَفِ كما تَقَدَّمَ ذلك وَقَوْلُهُ يوم الْحُكْمِ أَيْ بِقَدْرِ الدَّيْنِ خِلَافًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ يوم الْحُكْمِ بها وَذَلِكَ لِأَنَّ قَدْرَ الدَّيْنِ هو الذي يُحْكَمُ بِهِ لَا الْقِيمَةُ 
وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الرَّهْنَ إذَا كان موجود ( ( ( موجودا ) ) ) وَاخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ في قَدْرِ الدَّيْنِ فإن الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ يوم الْحُكْمِ لِتَكُونَ شَاهِدَةً لِأَيِّهِمَا لَا يوم الِارْتِهَانِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يوم التَّلَفِ الخ ) يَعْنِي أَنَّ الرَّهْنَ إذَا تَلِفَ وَاخْتُلِفَ في قَدْرِ الدَّيْنِ فَهَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ لِتَكُونَ شَاهِدَةً يوم التَّلَفِ لِأَنَّ قِيمَةَ الرَّهْنِ إنَّمَا تُعْتَبَرُ يوم الضَّيَاعِ لِأَنَّ عَيْنَهُ كانت شَاهِدَةً إلَى وَقْتِ الضَّيَاعِ وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ قِيمَتُهُ شَاهِدَةً وَقْتَ الضَّيَاعِ أو تُعْتَبَرُ يوم قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّهْنِ لِأَنَّ الْقِيمَةَ كَالشَّاهِدِ يَضَعُ خَطَّهُ وَيَمُوتُ فَيُرْجَعُ لِخَطِّهِ فيقضي بِشَهَادَتِهِ يوم وَضَعَهَا أو تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يوم الِارْتِهَانِ أَيْ يوم عَقْدِ الرَّهْنِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ وَالْمُعْتَمَدُ منها الْأَخِيرُ 
قَوْلُهُ ( أو الرَّهْنِ ) أَيْ الِارْتِهَانِ أَيْ يوم عَقْدِ الرَّهْنِ وَلَا شَكَّ أَنَّ يوم الْقَبْضِ قد يَتَأَخَّرُ عن يَوْمِ الِارْتِهَانِ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَلِفَ ) اُعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ له بَعْدَ قَوْلِهِ يوم التَّلَفِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ تَلِفَ مَدْخُولُ
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هل وهو مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَقَوْلَهُ يوم التَّلَفِ مُرْتَبِطٌ بِمَحْذُوفٍ وَأَصْلُ الْكَلَامِ وَهَلْ إنْ تَلِفَ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يوم التَّلَفِ الخ وَحِينَئِذٍ فَلَا زِيَادَةَ في الْكَلَامِ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا في مَقْبُوضٍ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كان لِزَيْدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا على عَمْرٍو فَرَهَنَهُ عَمْرٌو على عَشَرَةٍ منها رَهْنًا ثُمَّ قَضَاهُ منها عَشَرَةً ثُمَّ أنهما بَعْدَ الْقَضَاءِ بِمُدَّةٍ أو حين الْقَضَاءِ قال الرَّاهِنُ الْعَشَرَةُ التي دَفَعْتهَا لَك قد بَيَّنْتُ لَك وَقْتَ دَفْعِهَا أنها قَضَاءٌ لِدَيْنِ الرَّهْنِ وقال الْمُرْتَهِنُ بَلْ بَيَّنْتَ أنها قَضَاءٌ لِدَيْنِ غَيْرِ الرَّهْنِ فَالْحُكْمُ أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وتقضي الْعَشَرَةُ الْمَقْبُوضَةُ على الْعِشْرِينَ فَتَصِيرُ الْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ نِصْفُهَا لِلرَّهْنِ وَنِصْفُهَا الْآخَرُ بِلَا رَهْنٍ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ حَلَّ الدَّيْنَانِ أو حَلَّ أَحَدُهُمَا أو لم يَحِلَّا اتَّحَدَ أَجَلُهُمَا أو اخْتَلَفَ تَقَارَبَ أو تَبَاعَدَ قال عبق وخش وهو كَذَلِكَ على الْمَذْهَبِ وَتَفْصِيلُ اللَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ تَوْزِيعِ الْمَقْبُوضِ على الدَّيْنَيْنِ إنْ كَانَا حَالَّيْنِ أو مُؤَجَّلَيْنِ وَاتَّفَقَ أَجَلُهُمَا أو تَقَارَبَا وَأَمَّا إنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ وَأَجَلُهُمَا مُتَبَاعِدٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْأَجَلِ الْقَرِيبِ وَكَذَا إذَا حَلَّ أَحَدُهُمَا فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِيهِ ا ه 
وقد عَلِمْتَ مِمَّا قُلْنَاهُ أَنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الرَّاهِنَ قد حَصَلَ منه بَيَانٌ عِنْدَ الدَّفْعِ وَأَنَّ الرَّاهِنَ وَالْمُرْتَهِنَ إنَّمَا اخْتَلَفَا في الذي بَيَّنَهُ عِنْدَ الْقَضَاءِ هل دَيْنُ الرَّهْنِ أو دَيْنُ غَيْرِهِ كما في بْن نَقْلًا عن ابْنِ يُونُسَ وَأَبِي الْحَسَنِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فقال الرَّاهِنُ عن دَيْنِ الرَّهْنِ أَيْ ادَّعَى أَنَّهُ بَيَّنَ له ذلك وَأَمَّا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ فإنه يُوَزَّعُ الْمَقْبُوضُ على قَدْرِ الدَّيْنَيْنِ من غَيْرِ حَلِفٍ كما في بْن وَنَصَّهُ ابن عَرَفَةَ ابن ( ( ( وابن ) ) ) رُشْدٍ وَلَوْ اخْتَلَفَا عِنْدَ الْقَضَاءِ أَيُّ الْحَقَّيْنِ يُبْدَأُ بِهِ لَجَرَى على هذا الِاخْتِلَافِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَمِينَ في شَيْءٍ من ذلك ا ه 
فَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا بَيَانَ الْمَدْفُوعِ عنه وَادَّعَى الْآخَرُ إبْهَامَهُ فَنَقَلَ مُحَمَّدٌ عن أَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّ الْقَوْلَ لِمُدَّعِي الْإِبْهَامِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وقال ابن يُونُسَ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِمُدَّعِي الْبَيَانِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْحَقِّ لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ يُقْسَمُ بين الْبَيَانِ وَالْإِبْهَامِ وَالنِّصْفُ الثَّانِي فيه التَّنَازُعُ فَيَتَشَطَّرُ وَذَكَرَ بْن بَعْدَ ذلك أَنَّ قَوْلَ عبق وَتَفْصِيلَ اللَّخْمِيِّ ضَعِيفٌ فيه نَظَرٌ فإن ظَاهِرَ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ يَقْتَضِي أَنَّ تَفْصِيلَ اللَّخْمِيِّ هو الْمَذْهَبُ 
قَوْلُهُ ( بِقَدْرِهِمَا ) أَيْ لَا على الْجِهَةِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ حَلِفِهِمَا ) أَيْ بَعْدَ حَلِفِ كل وَاحِدٍ على تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ وَنَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ 
قَوْلُهُ ( أو لَا ) أَيْ أو لم يَحِلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَا مُؤَجَّلَيْنِ اتَّفَقَا أَجَلًا أو اخْتَلَفَا كان الْأَجَلَانِ مُتَقَارِبَيْنِ أو مُتَبَاعِدَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَالثَّانِيَةُ بِحَمَالَةٍ ) أَيْ تَحَمَّلَ بها عن غَيْرِهِ أَيْ ضَمِنَهَا 
قَوْلُهُ ( ادَّعَى الْقَابِضُ أَنَّ الْمَقْبُوضَ الخ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ادَّعَى الْقَابِضُ أَنَّهُ بَيَّنَ له عِنْدَ الدَّفْعِ أَنَّ هذا الْمَقْبُوضَ مِائَةُ الْحَمَالَةِ وقال الدَّافِعُ بَلْ بَيَّنْتُ لك أنها مِائَةُ الْأَصَالَةِ وَكَذَا يُقَالُ في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَمَوْضُوعُ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا في حُصُولِ الْبَيَانِ وَلَكِنْ اخْتَلَفَا في تَعَلُّقِهِ بِمِائَةِ الْأَصَالَةِ أو الْحَمَالَةِ لِأَنَّ هذا هو مَحَلُّ حَلِفِهِمَا وَأَمَّا لو اخْتَلَفَا في أَيِّ الْمِائَتَيْنِ يُبْدَأُ بها فإن الْمَقْبُوضَ يُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا من غَيْرِ حَلِفٍ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى 



بَابٌ في الْفَلَسِ قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى فَاعِلٍ ) رَاجِعٌ لِرَبِّ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ لِمَالِهِ وَدَافِعٌ له لِلْمَدِينِ وَقَوْلُهُ أو مَفْعُولٌ رَاجِعٌ لِمَنْ عليه الدَّيْنُ لِأَنَّهُ مَغْرُومٌ وَمَدْفُوعٌ له الْمَالُ فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ 
قَوْلُهُ ( مَنْعُ من أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ ) أَيْ مَنْعُ الْمَدِينِ الذي أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ أو مَنْعُ مَدِينٍ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَمَنْ إمَّا مَوْصُولَةٌ أو نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ وَعَلَى كل حَالٍ فَهِيَ وَاقِعَةٌ على الْمَدِينِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مُؤَجَّلًا ) أَيْ هذا إذَا كان الدَّيْنُ حَالًّا بَلْ وَلَوْ كان مُؤَجَّلًا وَأَشَارَ بِذَلِكَ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يَجُوزُ عِتْقٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا هِبَةٌ لِمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ وَإِنْ كانت الدُّيُونُ عليه لِأَجَلٍ بَعِيدٍ ا ه خِلَافًا لِمَا في تت من أَنَّ الْغَرِيمَ إذَا كان دَيْنُهُ مُؤَجَّلًا لم يَكُنْ له مَنْعُ الْمَدِينِ الذي أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ من التَّبَرُّعَاتِ الْمَذْكُورَةِ وهو تَابِعٌ في ذلك لِشَيْخِهِ
____________________
(3/261)



الشَّيْخُ عَلِيٌّ السَّنْهُورِيُّ لَكِنَّ كَلَامَ ابْنِ عَرَفَةَ يُفِيدُهُ بَلْ في كَلَامِ بَعْضِهِمْ ما يُفِيدُ تَرْجِيحَهُ كما كَتَبَ ذلك بَعْضُ تَلَامِذَةِ ابْنِ عبق نَقْلًا عنه 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ سَاوَاهُ وَاسْتَظْهَرَ ) أَيْ لِأَنَّ الْعِلَّةَ إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ وَهِيَ مُتَحَقِّقَةٌ في الزَّائِدِ وَكَذَا في الْمُسَاوِي بَلْ النَّقْلُ أَنَّ الدَّيْنَ إذَا أَحَاطَ بِبَعْضِ مَالِهِ فإنه يَمْنَعُ من التَّبَرُّعِ إذَا كان التَّبَرُّعُ يُنْقِصُ مَالَهُ عن الدَّيْنِ فإذا كانت حَمَالَتُهُ التي تَحَمَّلَ بها لَا يَحْمِلُهَا ما فَضَلَ من مَالِهِ بَعْدَ الدَّيْنِ الذي عليه فَلَا تَجُوزُ وَتُفْسَخُ وَأَمَّا إنْ كان يَحْمِلُهَا ما فَضَلَ من مَالِهِ بَعْدَ ما عليه من الدَّيْنِ فَهِيَ جَائِزَةٌ في الْحُكْمِ سَائِغَةٌ في فِعْلِهَا اُنْظُرْ بْن 
فإذا كان يَمْلِكُ مِائَةً وَعَلَيْهِ خَمْسُونَ دِينَارًا فَإِنْ تَحَمَّلَ بِأَرْبَعِينَ جَازَ وَإِنْ تَحَمَّلَ بِسِتِّينَ مُنِعَ 
قَوْلُهُ ( من تَبَرُّعِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمُنِعَ 
قَوْلُهُ ( أو حَمَالَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهَا من نَاحِيَةِ الصَّدَقَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ له هو ) أَيْ من أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ وَقَوْلُهُ ذلك أَيْ التَّبَرُّعُ الْمَذْكُورُ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ عَلِمُوا ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ زَمَانٍ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ التَّبَرُّعِ قَرْضٌ لِعَدِيمٍ ) الْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ لِعَدِيمٍ لِمَا يَأْتِي له في الْإِعْطَاءِ قبل الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( وَأُضْحِيَّةٍ ) أَيْ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ تَبَرُّعًا وَنَفَقَةُ ابْنِهِ وَأَبِيهِ أَيْ الْمُعْدَمَيْنِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فَلَيْسَتْ تَبَرُّعًا وَأَمَّا إذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ فَيُمْنَعُ من الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا إلا أنه تَبَرُّعٌ 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ بِتَبَرُّعِهِ تَصَرُّفُهُ الْمَالِيُّ ) أَيْ فَلَا يُمْنَعُ منه بِمُجَرَّدِ إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِمَالِهِ وَإِنَّمَا يُمْنَعُ من ذلك بِالتَّفْلِيسِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وهو قِيَامُ الْغُرَمَاءِ عليه وَأَوْلَى بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ فَيُمْنَعُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا من التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ بِالتَّبَرُّعَاتِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلَوْ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْهُ ) أَيْ وَمِنْ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ الذي لَا يُمْنَعُ منه 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمَدِينُ مُطْلَقًا ) أَيْ لَا بِقَيْدِ إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِمَالِهِ فَفِي كَلَامِهِ اسْتِخْدَامٌ لِأَنَّ من وَاقِعَةٌ على الْمَدِينِ بِقَيْدِ كَوْنِهِ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ بِدَلِيلِ الصِّلَةِ أو الصِّفَةِ وَضَمِيرُ سَفَرِهِ رَاجِعٌ لِلْمَدِينِ الْأَعَمِّ 
قَوْلُهُ ( بِغَيْبَتِهِ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ كان الدَّيْنُ لَا يَحِلُّ في غَيْبَتِهِ فَلَيْسَ له مَنْعُهُ من السَّفَرِ كما أَنَّهُ لو كان يَحِلُّ في غَيْبَتِهِ وَلَكِنَّهُ ثَابِتُ الْعُسْرِ فَلَا يَمْنَعُهُ أو كان مُوسِرًا وَوَكَّلَ في قَضَائِهِ إذَا حَلَّ أوضمنه مُوسِرٌ فَلَا يَمْنَعُهُ من السَّفَرِ وَمَحَلُّ عَدَمِ مَنْعِهِ إذَا كان لَا يَحِلُّ في غَيْبَتِهِ ما لم يَكُنْ مَعْرُوفًا بِاللَّدَدِ وَإِلَّا كان لِلْغَرِيمِ مَنْعُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَرَاخَى في الرُّجُوعِ من السَّفَرِ لَدَدًا 
قَوْلُهُ ( وَإِعْطَاءُ غَيْرِهِ قبل أَجَلِهِ ) أَيْ وَأَمَّا دَفْعُهُ بَعْضَ ما بيده لِغَيْرِهِ من الْغُرَمَاءِ بَعْدَ حُلُولِ أَجَلِهِ فَلَا يُمْنَعُ منه كما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ سَلَفٌ ) أَيْ لِأَنَّ من عَجَّلَ ما أَجَّلَ عُدَّ مُسَلِّفًا وَالسَّلَفُ من جُمْلَةِ التَّبَرُّعِ فَيَرُدُّ كُلَّ ما أَعْطَاهُ لِلْغَيْرِ وقال بَعْضُهُمْ لَا يَرُدُّ كُلَّ ما أَعْطَاهُ لِذَلِكَ الْغَيْرِ بَلْ بَعْضَهُ لِأَنَّ قِيمَةَ الْمُؤَجَّلِ أَقَلُّ من قِيمَتِهِ مُعَجَّلًا فَالزَّائِدُ على قِيمَتِهِ مُؤَجَّلًا هِبَةٌ تُرَدُّ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( أو إعْطَاءُ غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْمَانِعِ له من الْغُرَمَاءِ كُلَّ ما بيده وَمِثْلُ إعْطَاءِ الْكُلِّ ما إذَا بَقِيَ في يَدِهِ فَضْلَةٌ لَا يُعَامِلُهُ الناس عليها فَإِنْ وَقَعَ وَأَعْطَى جَمِيعَ ما بيده لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ بَعْدَ الْأَجَلِ كان لِغَيْرِهِ رَدُّ الْجَمِيعِ على الظَّاهِرِ وَلَا يَبْقَى الْبَعْضُ الْجَائِزُ مع الْحُلُولِ من بَابِ صَفْقَةٍ جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا فَسَدَتْ كُلُّهَا 
قوله ( ( ( قولها ) ) ) ( على الْمُخْتَارِ ) أَيْ على ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ من خِلَافٍ حَكَاهُ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِهِ ثُمَّ قال بَعْدَ ما حَكَاهُ وَأَنْ لَا يَجُوزُ أَحْسَنُ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَصَحِّ ) أَيْ لِأَنَّهُ هو الذي قَضَى بِهِ قَاضِي الْجَمَاعَةِ حين نَزَلَتْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةُ بِقَفِصَةٍ وقال الْمُتَيْطِيُّ إنَّهُ الْمَشْهُورُ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ الخ ) هذا تَعْمِيمٌ في اعْتِبَارِ إقْرَارِهِ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عليه 
قَوْلُهُ ( على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ) أَيْ وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ الْآخَرُ وهو الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين الْمُفْلِسِ وَمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ من أَنَّ إقْرَارَ كُلٍّ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ إنَّمَا يَمْضِي إذَا كان دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ثَابِتًا بِالْإِقْرَارِ لَا بِالْبَيِّنَةِ كما أَنَّ إقْرَارَ كُلٍّ لِمَنْ يُتَّهَمُ عليه لَا يَمْضِي سَوَاءٌ كان دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ثَابِتًا بِالْإِقْرَارِ أو بِالْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ ) أَيْ بين من أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ حَيْثُ جَازَ إقْرَارُهُ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عليه مُطْلَقًا كان الدَّيْنُ الذي لِلْغُرَمَاءِ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أو بِالْإِقْرَارِ وَبَيْنَ الْمُفْلِسِ حَيْثُ جَازَ إقْرَارُهُ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عليه دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ثَابِتًا بِالْإِقْرَارِ لَا بِالْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( أَخَفُّ من ذلك ) أَيْ
____________________
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لِأَنَّ ذلك قام عليه الْغُرَمَاءُ أو حَكَمَ الْحَاكِمُ بِخَلْعِ مَالِهِ فَهُوَ أَشَدُّ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان صَحِيحًا لَا مَرِيضًا ) هذا هو الذي في كِتَابِ الْمِدْيَانِ من الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الْمَرِيضَ تَنْقَطِعُ مُعَامَلَتُهُ أو أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِذَلِكَ بِالْمَوْتِ وَحَكَى ابن عَرَفَةَ قَوْلًا لِبَعْضِهِمْ مُقَابِلًا له وَأَنَّ الْمَرِيضَ كَالصَّحِيحِ في الْجَوَازِ 
قَوْلُهُ ( فَشُرُوطُ عَدَمِ الْمَنْعِ ) أَيْ من الرَّهْنِ سِتَّةٌ مُسَاقُهَا هَكَذَا أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ بَعْضَ مَالِهِ وَأَنْ يَكُونَ في مُعَامَلَةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِمَالِهِ وَأَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ قد اُشْتُرِطَ في تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ وَأَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عليه وَأَنْ يَكُونَ الرَّاهِنُ صَحِيحًا وَأَنْ يُصِيبَ وَجْهَ الرَّهْنِ 
قال بْن لم أَرَ من ذَكَرَ هذه الشُّرُوطَ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَالتَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْجَوَازَ مُطْلَقٌ وَتَعَقَّبَ شَيْخُنَا هذه الشُّرُوطَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ فِيمَا بين الْغُرَمَاءِ الْأُوَلُ بَعْضُهُمْ مع بَعْضٍ فَلَا يَظْهَرُ التَّقْيِيدُ بِالْمُعَامَلَةِ الْحَادِثَةِ وَيَلْزَمُ من ذلك عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِاشْتِرَاطِ الرَّهْنِ وَلَا مَعْنَى لِلتَّقْيِيدِ بِعَدَمِ التُّهْمَةِ لِأَنَّ هذا ليس إقْرَارًا وَأَمَّا كَوْنُ الرَّاهِنِ صَحِيحًا فَالْمَرِيضُ فيه الْخِلَافُ السَّابِقُ في إعْطَاءِ الْبَعْضِ كما في بْن عن ح ا ه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَدِينِ الذي أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ أَنْ يَرْهَنَ بَعْضَ ما بيده لِبَعْضِ غُرَمَائِهِ في مُعَامَلَةٍ حَادِثَةٍ أو قَدِيمَةٍ على الْإِحَاطَةِ إذَا أَصَابَ وَجْهَ الرَّهْنِ وكان ذلك الْمَدِينُ صَحِيحًا أو مَرِيضًا على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ كان الْمُرْتَهِنُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ عليه أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِمَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ ) أَيْ ولم تَقُمْ عليه الْغُرَمَاءُ وَأَمَّا الْمُفْلِسُ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وهو من قام عليه الْغُرَمَاءُ فَلَيْسَ له أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْمَالِ الْمَوْجُودِ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ الْحَاجِبِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وفي تَزَوُّجِهِ أَرْبَعًا الخ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّرَدُّدَ غَيْرُ جَارٍ في تَزَوُّجِهِ ثَانِيَةً زَائِدَةً على الْوَاحِدَةِ التي يَحْصُلُ بها الْعَفَافُ وَغَيْرُ جَارٍ في تَزَوُّجِهِ ثَالِثَةً زَائِدَةً على الثَّانِيَةِ التي يَحْصُلُ بها الْعَفَافُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ التَّرَدُّدُ جَارٍ في كل ما زَادَ على ما يَحْصُلُ بالعفاف لَا في خُصُوصِ الْأَرْبَعِ كما هو ظَاهِرُهُ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ لِابْنِ رُشْدٍ ) أَيْ فَهُوَ تَرَدُّدٌ لِوَاحِدٍ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَاهُ التحير ( ( ( التجبر ) ) ) كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( تُعِفُّهُ ) أَيْ لِأَنَّهَا تُعِفُّهُ عَادَةً وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ بَعْدَ ذِكْرِ تَرَدُّدِ ابن رُشْدٍ وَالظَّاهِرُ مَنْعُهُ من تَزَوُّجِ ما زَادَ على الْوَاحِدَةِ لِعِفَّتِهِ بها عَادَةً ثُمَّ أن مَحَلَّ جَوَازِ تَزَوُّجِهِ بِالْوَاحِدَةِ إذَا كانت مِمَّنْ تُشْبِهُ نِسَاءَهُ لَا إنْ كانت أَعْلَى وَأَنْ يُصْدِقَهَا مِثْلَ صَدَاقِهَا فَإِنْ أَصْدَقَهَا أَكْثَرَ من صَدَاقِ مِثْلِهَا فَلِغُرَمَائِهِ الزَّائِدُ يَرْجِعُونَ عليها بِهِ وكان ذلك الزَّائِدُ دَيْنًا لها عليه 
قَوْلُهُ ( وَقَوْلُ مَالِكٍ ) أَيْ وَالْمُخْتَارُ قَوْلُ مَالِكٍ الخ 
قوله ( وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ على التَّفْلِيسِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ الخ ) هذا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَكَلَّمَ فِيمَا تَقَدَّمَ على إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِمَالِهِ وَذَلِكَ ليس بِتَفْلِيسٍ بَلْ حَالَةٌ قَبْلَهُ وقد يُقَالُ إنَّ ما سَبَقَ من قَوْلِهِ وَلِلْغَرِيمِ مَنْعُ من أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ يُشِيرُ لِقِيَامِ الْغُرَمَاءِ وهو التَّفْلِيسُ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَدِينَ له ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ الْحَالَةُ الْأُولَى إحَاطَةُ الدَّيْنِ بِمَالِهِ قبل التَّفْلِيسِ فَلَا يَجُوزُ له في هذه الْحَالَةِ إتْلَافُ شَيْءٍ من مَالِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِيمَا لَا يَلْزَمُهُ فَلَا يَجُوزُ له هِبَةٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا عِتْقٌ وَلَا حَبْسٌ وَلَا إقْرَارٌ بِدَيْنٍ لِمَنْ يُتَّهَمُ عليه وإذا فَعَلَ شيئا من ذلك كان لِلْغُرَمَاءِ إبْطَالُهُ وَيَجُوزُ تَصَرُّفُهُ إذَا كان ذلك التَّصَرُّفُ مَالِيًّا 
وَإِلَى هذه الْحَالَةِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لِلْغَرِيمِ مَنْعُ من أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ قِيَامُ الْغُرَمَاءِ عليه فَيَسْجُنُونَهُ أو يَقُومُونَ عليه فَيَسْتَتِرُ منهم فَلَا يَجِدُونَهُ
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فَيَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ وَيَمْنَعُونَهُ من التَّبَرُّعَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَلَوْ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ وَمِنْ التَّزَوُّجِ وَلَهُمْ قَسْمُ مَالِهِ بِالْمُحَاصَّةِ وَهَذِهِ الْحَالَةُ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عنها ولم يَذْكُرْهَا الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخَلْعِ مَالِهِ لِلْغُرَمَاءِ لِعَجْزِهِ عن قَضَاءِ ما لَزِمَهُ وَيَتَرَتَّبُ على هذه الْحَالَةِ أَيْضًا مَنْعُهُ من التَّبَرُّعَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَقَسْمُ مَالِهِ بين الْغُرَمَاءِ وَحُلُولُ ما كان مُؤَجَّلًا من الدَّيْنِ 
وَإِلَى هذه الْحَالَةِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَفُلِّسَ حَضَرَ أو غَابَ كما قال الشَّارِحُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَفُلِّسَ الخ لِلْحَالَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ كما قال بَعْضُهُمْ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَحَجَرَ عليه بِسَبَبِ طَلَبِهِ بِدَيْنٍ حَلَّ عليه أَعَمُّ من أَنْ يَكُونَ ذلك الْحَجْرُ من قِيَامِ الْغُرَمَاءِ أو من حُكْمِ الْحَاكِمِ بِخَلْعِ مَالِهِ وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ تُسَمَّى فَلَسًا بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وَالثَّالِثَةُ تُسَمَّى فَلَسًا بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ وَالْأَعَمِّيَّةُ وَالْأَخَصِّيَّةُ بِاعْتِبَارِ التَّحَقُّقِ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِخَلْعِ الْمَالِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ فَكُلَّمَا وُجِدَ الْأَخَصُّ وُجِدَ الْأَعَمُّ وَلَا عَكْسَ إذْ قد يَقُومُ الْغُرَمَاءُ على الْمَدِينِ من غَيْرِ أَنْ يَرْفَعُوا الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ فله ( ( ( فلسه ) ) ) الْحَاكِمُ ) أَيْ جَازَ له أَنْ يُفَلِّسَهُ خِلَافًا لِعَطَاءٍ الْقَائِلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفْلِيسُ لِأَنَّ فيه هَتْكًا لِحُرْمَةِ الْمِدْيَانِ وَإِذْلَالًا له 
قَوْلُهُ ( حَضَرَ أو غَابَ ) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ حَاضِرًا أو غَائِبًا مِثْلَ اضْرِبْ زَيْدًا ذَهَبَ أو حُبِسَ أَيْ اضْرِبْهُ على كل حَالٍ أَيْ فُلِّسَ على كل حَالٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عُلِمَ لم يُفَلَّسْ ) أَيْ اسْتِصْحَابًا لِحَالِهِ قبل غَيْبَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْبَةُ مَالِهِ كَغَيْبَتِهِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ الْمَدِينُ وَغَابَ مَالُهُ فإنه يَجُوزُ تَفْلِيسُهُ سَوَاءٌ كانت غَيْبَةُ الْمَالِ بَعِيدَةً أو مُتَوَسِّطَةً أو قَرِيبَةً وَاَلَّذِي في بْن عن ابْنِ عَاشِرٍ الِاتِّفَاقُ على التَّفْلِيسِ إنْ بَعُدَ الْمَالُ جِدًّا كَشَهْرٍ وَأَمَّا إنْ غَابَ غَيْبَةً مُتَوَسِّطَةً كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَابْنُ الْقَاسِمِ يقول إنَّهُ لَا يُفَلَّسُ وَأَشْهَبُ يقول أنه يُفَلَّسُ وَأَمَّا إذَا كانت الْغَيْبَةُ قَرِيبَةً فإنه يُكْشَفُ عن الْمَالِ وَيُفْحَصُ عنه هل يَفِي بِالدَّيْنِ فَلَا يُفَلَّسُ أو لَا يَفِي بِهِ فَيُفَلَّسُ 
قَوْلُهُ ( وَأَشَارَ لِشُرُوطِ التَّفْلِيسِ الثَّلَاثَةِ ) أَيْ وَهِيَ أَنْ يَطْلُبَ الْغُرَمَاءُ تَفْلِيسَهُ كلهم أو بَعْضُهُمْ وَأَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ الذي عليه وَطَلَبُ التَّفْلِيسِ لِأَجْلِهِ حَالًّا وَأَنْ يَكُونَ ذلك الدَّيْنُ الْحَالُّ يَزِيدُ على ما بِيَدِ الْمَدِينِ من الْمَالِ أو كان ما بِيَدِ الْمَدِينِ يَزِيدُ على الدَّيْنِ الْحَالِّ وَلَكِنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ لَا تَفِي بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ 
قَوْلُهُ ( بِطَلَبِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِفُلِّسَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَبَى غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ الطَّالِبِ أو سَكَتَ 
قَوْلُهُ ( فَيَكْفِي طَلَبُ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ ) أَيْ فَيَكْفِي في تَفْلِيسِ الْحَاكِمِ له طَلَبُ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ لِتَفْلِيسِهِ وَأَشَارَ بهذا لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ إذَا أَرَادَ وَاحِدٌ من الْغُرَمَاءِ تَفْلِيسَ الْغَرِيمِ وَحَبْسَهُ وقال بَعْضُهُمْ نَدَعُهُ لِيَسْعَى حُبِسَ لِمَنْ أَرَادَ حَبْسَهُ وَنَحْوُهُ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( كان لِلْبَاقِي مُحَاصَّتُهُ ) أَيْ كان لِمَنْ لم يَطْلُبْ تَفْلِيسَهُ مُحَاصَّةُ من طَلَبَ تَفْلِيسَهُ 
قَوْلُهُ ( أنه لَا يُفَلِّسُ نَفْسَهُ ) أَيْ ليس له أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ وَيُثْبِتَ عَدَمَهُ وَيُفَلِّسُهُ الْحَاكِمُ من غَيْرِ طَلَبِ الْغُرَمَاءِ ذلك 
قَوْلُهُ ( دَيْنًا ) مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ أَيْ لِأَجْلِ دَيْنٍ أَيْ لِأَجْلِ إرَادَةِ دَيْنٍ لِأَنَّ الْمَفْعُولَ لِأَجْلِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا 
قَوْلُهُ ( زَادَ ذلك الدَّيْنُ ) أَيْ الْحَالُ الذي عليه على مَالِهِ الذي بيده سَوَاءٌ كان ذلك الْحَالُّ كُلُّهُ لِطَالِبِ تَفْلِيسِهِ أو بَعْضُهُ له وَبَعْضُهُ لِغَيْرِهِ هذا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ بَعْضِهِمْ من أَنَّ الْمَدِينَ لَا يُفَلَّسُ إلَّا إذَا كان دَيْنُ الطَّالِبِ لِتَفْلِيسِهِ لحال ( ( ( الحال ) ) ) زَائِدًا على ما بيده فَعَلَى هذا إذَا كان الدَّيْنُ الْحَالُّ زَائِدًا على ما بيده وَلَكِنَّ دَيْنَ الطَّالِبِ لِتَفْلِيسِهِ الذي هو بَعْضُ الْحَالِّ لَا يَزِيدُ على ما بيده لَا يُفَلَّسُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُفَلَّسُ بِمُسَاوٍ ) أَيْ إذَا كان ما بيده مُسَاوِيًا لِلدَّيْنِ الذي عليه الْحَالُّ فإنه لَا يُفَلَّسُ وَلَا تُهْتَكُ حُرْمَتُهُ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ يُمْنَعُ من التَّبَرُّعَاتِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَيُفَلَّسُ على الْمَذْهَبِ ) وَقِيلَ لَا يُفَلَّسُ في هذه الْحَالَةِ لِأَنَّ الدُّيُونَ الْمُؤَجَّلَةَ لَا يُفَلَّسُ بها وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ وَالثَّانِي لِلْمَازِرِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَيُفَلَّسُ وَلَوْ أتى بِحَمِيلٍ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُفَلَّسُ ي هذه الْحَالَةِ وَلَوْ كانت الْفَضْلَةُ الْبَاقِيَةُ بيده يُعَامِلُهُ الناس بِسَبَبِهَا وَيُرْجَى من تَنْمِيَتِهِ لها ما يَقْضِي بِهِ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ وقال ابن مُحْرِزٍ أنه لَا يُفَلَّسُ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ هذا التَّقْيِيدَ هو
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الْمَذْهَبُ فَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِتَفْلِيسِهِ على ما إذَا كان لَا يُرْجَى بِتَحْرِيكِهِ الْفَضْلَةَ وَفَاءَ الْمُؤَجَّلِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا يَفِي أَيْ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ التَّحْرِيكِ فَوَافَقَ ما لِابْنِ مُحْرِزٍ 
قَوْلُهُ ( من التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ ) أَيْ وَأَمَّا من التَّبَرُّعَاتِ فَهَذَا يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِمَالِهِ 
قَوْلُهُ ( وَبِيعَ مَالُهُ ) أَيْ ما وُجِدَ من مَالِهِ وَقَوْلُهُ وَحَبَسَهُ أَيْ إذَا جَهِلَ حاله حتى يَثْبُتَ عَدَمُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَخْفَى مَالَهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذه الْأَحْكَامَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ كما تَتَرَتَّبُ على التَّفْلِيسِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ الذي هو حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخَلْعِ مَالِهِ لِلْغُرَمَاءِ تَتَرَتَّبُ أَيْضًا على التَّفْلِيسِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وهو قِيَامُ الْغُرَمَاءِ كما يَدُلُّ على ذلك كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ شَاسٍ نعم يَخْتَصُّ الْفَلَسُ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ عن الْأَعَمِّ بِحُلُولِ ما أُجِّلَ إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَمَّا كان لِلْحَجْرِ أَيْ الْحَاصِلِ بِالْفَلَسِ الْأَعَمِّ أو الْأَخَصِّ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَحَلَّ بِهِ أَيْ بِالْفَلَسِ لَا بِالْمَعْنَى السَّابِقِ بَلْ بِمَعْنَى الْأَخَصِّ وَهَذَا مَبْنِيٌّ على أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَفُلِّسَ إشَارَةٌ لِلْفَلَسِ بِمَعْنَيَيْهِ كما مَرَّ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ ) بَلْ وَبِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ أَيْضًا وهو قِيَامُ الْغُرَمَاءِ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( من تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ ) دخل فيه النِّكَاحُ كما قال ح 
قَوْلُهُ ( لم يَبْطُلْ ) وقال ابن عبد السَّلَامِ أنه يَبْطُلُ وقد نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ ولم يَتَعَرَّضْ له بِرَدٍّ وَلَا قَبُولٍ فَكَأَنَّهُ فَهِمَهُ على الصَّوَابِ وَإِلَّا لم يَقْبَلْهُ على عَادَتِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( على نَظَرِ الْحَاكِمِ ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ اتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ وَاخْتِلَافِهِمْ في رَدِّهِ وَإِمْضَائِهِ وَقَوْلُهُ أو الْغُرَمَاءِ أَيْ عِنْدَ اتِّفَاقِهِمْ وَبِهَذَا حَصَلَ التَّوْفِيقُ بين قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ إذَا حَصَلَ من الْمُفَلَّسِ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ فَلَا يَبْطُلُ بَلْ يُوقَفُ على نَظَرِ الْحَاكِمِ إنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ وَقَوْلُ الْجَوَاهِرِ بَلْ على نَظَرِ الْغُرَمَاءِ وَهَذَا التَّوْفِيقُ لعج وَاسْتَحْسَنَهُ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا في ذِمَّتِهِ ) أَيْ لَا يُمْنَعُ من التَّصَرُّفِ في ذِمَّتِهِ كما لو الْتَزَمَ شيئا لِغَيْرِ رَبِّ الدَّيْنِ إنْ مَلَكَهُ ثُمَّ مَلَكَهُ فَلَا يُمْنَعُ من دَفْعِهِ له حَيْثُ مَلَكَهُ بَعْدَ وَفَاءِ دَيْنِهِمْ وَأَشَارَ بِهِ لِقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَتَصَرُّفُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَقْبِضَ في غَيْرِ ما حُجِرَ عليه فيه صَحِيحٌ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُمْنَعُ منه ) أَيْ من دَفْعِ ما الْتَزَمَهُ 
قَوْلُهُ ( كَخُلْعِهِ ) تَشْبِيهٌ في قَوْلِهِ لَا في ذِمَّتِهِ وَقَوْلُهُ لِمَا فيه الخ هذا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا فُلِّسَتْ لَا يَجُوزُ لها أَنْ تُخَالِعَ زَوْجَهَا على مَالٍ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ ابْنِ يُونُسَ أو صَرِيحَهُ أَنَّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ الْمُفَلَّسَةِ كَتَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْمُفَلَّسِ وَنَصُّهُ وما دَامَ الْمَدِينُ قَائِمَ الْوَجْهِ فَإِقْرَارُهُ بِالدَّيْنِ جَائِزٌ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِيمَا بيده من الْمَالِ ما لم يُفَلَّسْ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُخَالِعُ زَوْجَهَا بِمَالٍ وَالدَّيْنُ مُحِيطٌ بها وَلَيْسَ لها أَنْ تُخَالِعَ من الْمَالِ الذي تُفَلَّسُ فيه ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَطَلَاقُهُ ) أَيْ لِمَا فيه من تَخْفِيفِ المؤونة عنه 
قَوْلُهُ ( وَتُحَاصِصُ ) بِهِ أَيْ لِأَنَّهَا تُحَاصِصُ بِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ طَلَّقَهَا أو لَا وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ جَعَلَ له الطَّلَاقَ مع أَنَّ الصَّدَاقَ الْمُؤَخَّرَ يَدْفَعُهُ حَالًّا 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أنها تُحَاصِصُ بِهِ مُطْلَقًا طَلَّقَ أَمْ لَا فَلَيْسَ الطَّلَاقُ مُوجِبًا لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَقِصَاصُهُ ) أَيْ لَا يُمْنَعُ الْمُفَلَّسُ من أَنْ يَقْتَصَّ مِمَّنْ وَجَبَ له عليه قِصَاصُ عَمْدٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فيه على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ إمَّا الْقِصَاصُ أو الْعَفْوُ مَجَّانًا وَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عليه أو عَاقِلَتِهِ إلْزَامُ الْجَانِي بِالدِّيَةِ نعم لهم التَّرَاضِي عليها وَأَمَّا على مَذْهَبِ أَشْهَبَ الْقَائِلِ أن الْمَجْنِيَّ عليه يُخَيَّرُ بين الدِّيَةِ وَالْقَوَدِ وَالْعَفْوِ مَجَّانًا فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ لِلْغُرَمَاءِ مَنْعَهُ من الْقِصَاصِ وَيُلْزِمُونَهُ أَخْذَ الدِّيَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَاعِدَةُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي جَوَازَ قِصَاصِهِ حتى عِنْدَ أَشْهَبَ لِقَوْلِهِمْ ليس لِلْغُرَمَاءِ جَبْرُ الْمُفَلَّسِ على انْتِزَاعِ مَالِ رَقِيقِهِ فَتَأَمَّلْ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ الذي فيه مَالٌ ) أَيْ مُقَرَّرٌ كَالْمَتَالِفِ الْأَرْبَعَةِ فَلِلْغُرَمَاءِ مَنْعُهُ من الْعَفْوِ عن ذلك مَجَّانًا 
قَوْلُهُ ( التي أَيْ أَحْبَلَهَا قبل التَّفْلِيسِ الخ ) أَيْ وَأَمَّا التي أَحْبَلَهَا بَعْدَهُ فإنه يُمْنَعُ من عِتْقِهَا لِأَنَّهَا تُبَاعُ عليه وَيُعْلَمُ كَوْنُهُ أَحْبَلَهَا قبل التَّفْلِيسِ بِكَوْنِ الْوَلَدِ مَعَهَا أو بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ أو شُهْرَةِ ذلك قبل الْعِتْقِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَوْلَدَهَا قبل التَّفْلِيسِ فَلَا يَكْفِي 
قَوْلُهُ ( وَتَبِعَهَا مَالُهَا ) أَيْ إنْ لم يَسْتَثْنِهِ سَيِّدُهَا أَمَّا لو اسْتَثْنَاهُ سَوَاءٌ كان قَلِيلًا أو كَثِيرًا أَخَذَهُ الْغَرِيمُ بِاتِّفَاقٍ 
قَوْلُهُ ( لِخَرَابِ ذِمَّتِهِ فِيهِمَا ) فَلَوْ طَلَبَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ بَقَاءَ دَيْنِهِ مُؤَجَّلًا لم يَجِبْ لِذَلِكَ لِأَنَّ لِلْمَدِينِ حَقًّا في تَخْفِيفِ ذِمَّتِهِ بِحُكْمِ
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الشَّرْعِ وَأَمَّا لو طَلَبَ جَمِيعُ الْغُرَمَاءِ بَقَاءَ دُيُونِهِمْ مُؤَجَّلَةً كان لهم ذلك ثُمَّ أن ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من حُلُولِ الْمُؤَجَّلِ بِالْمَوْتِ وَالْفَلَسِ هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْمُؤَجَّلَ لَا يَحِلُّ بِهِمَا 
قَوْلُهُ ( ما لم يَشْتَرِطْ الْمَدِينُ ) أَيْ على رَبِّ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وما لم يَقْتُلْ الدَّائِنُ الْمَدِينَ ) الْمُرَادُ بِالدَّائِنِ رَبُّ الدَّيْنِ وَالْمَدِينُ من عليه الدَّيْنُ 
قَوْلُهُ ( كَمَوْتِ رَبِّ الدَّيْنِ أو فَلَسِهِ ) أَيْ فَالدَّيْنُ إنَّمَا يَحِلُّ بِمَوْتِ من عليه الدَّيْنُ لَا بِمَوْتِ من له 
قَوْلُهُ ( وَجِيبَةٍ ) كما لو اسْتَأْجَرَ هذه الدَّابَّةَ أو هذه الدَّارَ شَهْرًا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ لِسَنَةٍ ثُمَّ فُلِّسَ أو مَاتَ قبل اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةِ تِلْكَ الدَّارِ أو الدَّابَّةِ التي اكْتَرَاهَا فَتَحِلُّ تِلْكَ الدَّنَانِيرُ بِتَمَامِهَا بِمُجَرَّدِ مَوْتِهِ أو فَلَسِهِ 
قَوْلُهُ ( لم يَسْتَوْفِ الْمَنْفَعَةَ الخ ) هذا هو مَحَلُّ الْخِلَافِ الْمُشَارِ له بِلَوْ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ ما حَمَلَهُ الشَّارِحُ عليه من أَنَّ دَيْنَ الْكِرَاءِ إذَا كان مُؤَجَّلًا ولم تَسْتَوْفِ الْمَنْفَعَةُ يَحِلُّ بِالْمَوْتِ وَالْفَلَسِ هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَبِهِ صَرَّحَ أبو الْحَسَنِ في شَرْحِهَا وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ وَالنَّوَازِلِ أنه لَا يَحِلُّ بِالْمَوْتِ وَالْفَلَسِ بَلْ يُحَاصِصُ الْمُكْرِيَ بِأُجْرَةِ الْمُدَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِتَمَامِهَا وَلَكِنْ لَا يَأْخُذُ إلَّا أُجْرَةَ الْبَعْضِ المستوفي وَيُوقَفُ مُقَابِلُ ما لم يَسْتَوْفِ فَكُلُّ ما استوفى شَيْءٌ من الْمَنْفَعَةِ أَيْ اسْتَوْفَاهُ الْغُرَمَاءُ أَخَذَ الْمُكْرِي ما يَنُوبُهُ مِمَّا وُقِفَ وَمَحَلُّ الْوَقْفِ لِمُقَابِلِ ما لم يَسْتَوْفِ إذَا لم يَفْسَخْ الْكِرَاءَ فِيمَا بَقِيَ من الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ يُخَيَّرُ في الْفَسْخِ وَعَدَمِهِ في الْفَلَسِ لَا في الْمَوْتِ 
وما في خش من حَمْلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على ما إذَا اُسْتُوْفِيَتْ الْمَنْفَعَةُ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ إذَا اُسْتُوْفِيَتْ يَحِلُّ دَيْنُ الْكِرَاءِ الْمُؤَجَّلِ بِاتِّفَاقٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ فَرْعَ الِاسْتِيفَاءِ يَمْنَعُ من الْحَمْلِ عليه لِكَوْنِهِ مَحَلَّ وِفَاقٍ وَخِلَافٍ ابْنِ رُشْدٍ إنَّمَا هو عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِيفَاءِ وَلَوْ لِرَدِّ الْخِلَافِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ الْمُصَنِّفِ على عَدَمِ الِاسْتِيفَاءِ وَحَمْلُ الْكِرَاءِ على الْوَجِيبَةِ لِأَنَّهَا هِيَ التي يَتَأَتَّى فيها كَوْنُ الْكِرَاءِ مُؤَجَّلًا بِخِلَافِ الْمُشَاهَرَةِ فإن الْكِرَاءَ فيها حَالٌّ بِنَفْسِهِ فَلَا يُقَالُ فيها وَحَلَّ بِهِ وَبِالْمَوْتِ ما أُجِّلَ لَا يُقَالُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ دَيْنَ الْكِرَاءِ الْمُؤَجَّلِ يَحِلُّ بِالْفَلَسِ يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَأَخَذَ الْمُكْرِي دَابَّتَهُ وَأَرْضَهُ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ أَخْذُهُمَا في الْفَلَسِ إنْ شَاءَ لَا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْفَسْخُ قبل الِاسْتِيفَاءِ كما فَهِمَهُ الْمَوَّاقُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَرَكَ عَيْنَ شَيْئِهِ لِلْمُفَلَّسِ ) أَيْ إلَى أَنْ تَمْضِيَ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ثُمَّ يَأْخُذَهُ بَعْدَهَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَرَكَ الخ أَيْ وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ من أَنَّهُ لم يَسْتَوْفِ شيئا من الْمَنْفَعَةِ 
قَوْلُهُ ( لِلْمُفَلَّسِ ) هو بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ وَيُقَالُ فيه أَيْضًا بِسُكُونِ الْفَاءِ وَكَسْرِ اللَّامِ 
قَوْلُهُ ( وَحَاصَصَ بها ) أَيْ بِبَعْضِ الْمَنْفَعَةِ التي اسْتَوْفَاهَا وأنت ( ( ( وأنث ) ) ) الضَّمِيرَ الْعَائِدَ على الْبَعْضِ لِاكْتِسَابِهِ التَّأْنِيثَ من الْمُضَافِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وألا يَكُنْ قَبَضَهُ وَقَوْلُهُ حَاصَصَ بِالْجَمِيعِ أَيْ بِجَمِيعِ الْأُجْرَةِ أَيْ أُجْرَةِ ما اسْتَوْفَاهُ الْمُفَلَّسُ وما لم يَسْتَوْفِهِ 
قَوْلُهُ ( أو قَدِمَ ) عَطْفٌ على دَيْنِ كِرَاءٍ فَهُوَ دَاخِلٌ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ وَلَوْ قَدِمَ الْمَدِينُ الْغَائِبُ مَلِيًّا وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْبَغَ وَمُقَابِلُهُ اخْتِيَارُ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ إذَا قَدِمَ الْمَدِينُ الْغَائِبُ مَلِيئًا فَوَجَدَ الْحَاكِمَ فَلَّسَهُ فَلَا يَحِلُّ ما كان مُؤَجَّلًا عليه قال لِأَنَّ الْغَيْبَ كَشَفَ خِلَافَ ما حَكَمَ بِهِ فَصَارَ كَحُكْمٍ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ 
قال في التَّوْضِيحِ قال ابن عبد السَّلَامِ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ لِأَنَّ الْحَاكِمَ حين قَضَى بِتَفْلِيسِهِ كان مُجَوِّزًا لِمَا قد ظَهَرَ الْآنَ من الْمُلَاءِ وَأَيْضًا فَهُوَ حُكْمٌ وَاحِدٌ وقد وَقَعَ الِاتِّفَاقُ على أَنَّ من قَبَضَ شيئا من دَيْنِهِ الْمُؤَجَّلِ لَا يَرُدُّ ذلك إذَا قَدِمَ مَلِيئًا فَكَذَلِكَ من بَقِيَ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ له أَنْ يَدَّعِيَ ) أَيْ ليس لِلْمَدِينِ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْحَاكِمَ قد تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ في حُكْمِهِ بِخَلْعِ مَالِ
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الْمَدِينِ لِلْغُرَمَاءِ لِأَنَّ هذه الدَّعْوَى لَا تَنْفَعُهُ شيئا 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ كُلٌّ الخ ) أَيْ إذَا كان كُلٌّ من الْغُرَمَاءِ غير مَحْجُورٍ عليه وَأَمَّا لو كان منهم مَحْجُورٌ عليه فَقِيلَ يَحْلِفُ الْمَحْجُورُ عليه أو وَصِيُّهُ وَقِيلَ لَا يَمِينَ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقِيلَ يُؤَخَّرُ لِرُشْدِهِ فَفِي ذلك ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْأَنْدَلُسِيِّينَ وَأَفْتَى ابن عَتَّابٍ بِالْأَخِيرِ اُنْظُرْ بْن وَقَوْلُهُ حَلَفَ كُلٌّ أَيْ على جَمِيعِ الْحَقِّ الذي ادَّعَى بِهِ الْمُفَلَّسُ وَقَوْلُهُ أَيْ كَحَلِفِ الْمُفَلَّسِ أَيْ أَنْ لو كان يَحْلِفُ 
قَوْلُهُ ( من الدَّيْنِ فَقَطْ ) أَيْ أَخَذَ كُلُّ حَالِفٍ منا به فَقَطْ من ذلك الدَّيْنِ بِالْمُحَاصَّةِ هذا إذَا حَلَفَ كلهم بَلْ وَلَوْ حَلَفَ بَعْضُهُمْ وَنَكَلَ غَيْرُ الْحَالِفِ 
قَوْلُهُ ( سِوَى قَدْرِ نَصِيبِهِ ) أَيْ بِالْحِصَاصِ من ذلك الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في رِوَايَةِ عِيسَى وَصَحَّحَهُ ابن أبي زَيْدٍ كما في شب 
قَوْلُهُ ( يَأْخُذُ جَمِيعَ حَقِّهِ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ أَحَدُ الْغُرَمَاءِ وَنَكَلَ غَيْرُهُ فإن الْحَالِفَ يَأْخُذُ جَمِيعَ حَقِّهِ من ذلك الدَّيْنِ لَا نَصِيبَهُ في الْحِصَاصِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ لهم ) أَيْ لِلْغُرَمَاءِ إنْ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ وَيَقْتَسِمُهُ جَمِيعُ الْغُرَمَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ بَقِيَّةَ ما عليه ) أَيْ وَيَقْسِمُهُ جَمِيعُ الْغُرَمَاءِ من حَلَفَ وَمَنْ لم يَحْلِفْ فَيَأْخُذُ الْحَالِفُ حِصَّةً بِالْحَلِفِ وَحِصَّةً بِالْحِصَاصِ مع النَّاكِلِينَ وَهَذَا هو الظَّاهِرُ دُونَ قَوْلِ خش وَاخْتَصَّ بِهِ النَّاكِلُ ا ه بْن 
تَنْبِيهٌ لو طَلَبَ من نَكَلَ من الْغُرَمَاءِ الْعَوْدَ لِلْيَمِينِ إن كان بَعْدَ حَلِفِ الْمَطْلُوبِ فَلَا يُمْكِنُ اتِّفَاقًا وَإِنْ كان قبل حَلِفِهِ فَفِي تَمْكِينِهِ قَوْلَانِ الْأَظْهَرُ مِنْهُمَا عَدَمُ تَمْكِينِهِ كما يَأْتِي ذلك آخِرَ الشَّهَادَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 
قَوْلُهُ ( وَقَبْلَ إقْرَارِهِ بِالْمَجْلِسِ ) ابن عَرَفَةَ قال ابن مُيَسَّرٍ إقْرَارُهُ بَعْدَ الْقِيَامِ عليه جَائِزٌ إنْ كانت دُيُونُ الْقَائِمِينَ عليه بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أو بينة ( ( ( ببينة ) ) ) وَهِيَ لَا تَسْتَغْرِقُ ما بيده أو تَسْتَغْرِقُهُ وَعُلِمَ تَقَدُّمُ مُعَامَلَتِهِ لِمَنْ أَقَرَّ له وَكَلَامُ ابْنِ مُيَسَّرٍ هذا هو الذي قَرَّرَ بِهِ شَارِحُنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قد رَجَّحَهُ عبق وَاعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَّ قَوْلَهُ أو بِبَيِّنَةٍ وَعُلِمَ تَقَدُّمُ مُعَامَلَتِهِ الخ خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ فإن مَذْهَبَهَا أَنَّ دَيْنَ الْغُرَمَاءِ الَّذِينَ قَامُوا عليه مَتَى كان ثَابِتًا بِالْبَيِّنَةِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ وَلَوْ عُلِمَ تَقَدُّمَ مُعَامَلَتِهِ لِمَنْ أَقَرَّ له كما في التَّوْضِيحِ فإنه بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وهو قَبُولُ إقْرَارِهِ سَوَاءٌ كانت الدُّيُونُ ثَابِتَةً عليه بِإِقْرَارٍ أو بِبَيِّنَةٍ قال وَاخْتَارَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَاسْتَظْهَرَهُ ابن عبد السَّلَامِ ثُمَّ قال لَكِنَّ الذي نَصَّ عليه مُحَمَّدٌ وَحَمَلُوا عليه الْمُدَوَّنَةَ أَنَّ هذا خَاصٌّ بِمَا إذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ الذي عليه بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ كان بِبَيِّنَةٍ فَلَا يُقْبَلُ وَإِنْ كان بِالْمَجْلِسِ وَلِمَالِكٍ في الْمَوَّازِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّ من أَقَرَّ له الْمُفَلَّسُ إنْ كان يَعْلَمُ تَقَدُّمَ مُدَايَنَةٍ أو خُلْطَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقِرِّ حَلَفَ الْمُقَرُّ له وَدَخَلَ في الْحِصَاصِ من له بَيِّنَةٌ ا ه فَجَعَلَ الثَّالِثَ خِلَافَ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ ا ه 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ عَدَمُ قَبُولِ إقْرَارِهِ لِغَيْرِ الْغُرَمَاءِ إذَا كان دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ثَابِتًا بِالْبَيِّنَةِ إذَا كانت الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا قُبِلَ إقْرَارُهُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كانت الدُّيُونُ الثَّابِتَةُ بِالْبَيِّنَةِ لَا تَسْتَغْرِقُ ما بيده أو عُلِمَ تَقَدُّمُ مُعَامَلَةٍ لِلْمُقَرِّ له قُبِلَ إقْرَارُهُ وَدَخَلَ ذلك الْمُقَرُّ له مع الْغُرَمَاءِ في الْمُحَاصَّةِ 
إنْ قُلْتَ إذَا كانت الدُّيُونُ الثَّابِتَةُ بِالْبَيِّنَةِ لَا تَسْتَغْرِقُ ما بيده لَا يُفَلَّسُ كما تَقَدَّمَ قُلْت يُفْرَضُ فِيمَا إذَا كان ما بِيَدِ الْغَرِيمِ حَالَ الْقِيَامِ عليه كَاسِدًا لَا يُسَاوِي الدَّيْنَ وَلَمَّا فُلِّسَ حَصَلَ لِلْمَالِ الذي بيده غُلُوٌّ وَصَارَ الدَّيْنُ لَا يَسْتَغْرِقُهُ فإذا أَقَرَّ له في هذه الْحَالَةِ قُبِلَ إقْرَارُهُ 
قَوْلُهُ ( وَقُبِلَ من الْمُفَلَّسِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ أو الْأَخَصِّ سَوَاءٌ كان صَحِيحًا أو مَرِيضًا كَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وَقُبِلَ تَعْيِينُهُ الخ ) مَفْهُومُ تَعْيِينِهِ أَنَّهُ إذَا لم يُعَيِّنْ كما لو قال لِفُلَانٍ في مَالِي قِرَاضٌ كَذَا لم يُقْبَلْ كما في ابْنِ عَرَفَةَ آخِرَ الْقِرَاضِ وَنَصَّهُ الصَّقَلِّيُّ عن ابْنِ حَبِيبٍ ما عَيَّنَهُ في الْفَلَسِ فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ لم يُعَيِّنْ شيئا فَلَا يُحَاصِصُ رَبُّهُ الْغُرَمَاءَ كما لَا يُصَدَّقُ في الدَّيْنِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أو كان بَعْدَ الْمَجْلِسِ بِطُولٍ ) هذا عَطْفٌ على قَوْلِهِ لم يُعَيِّنْ رَبَّهُمَا فَهُوَ دَاخِلٌ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ أَيْ هذا إذَا كان عَيَّنَ رَبَّهُمَا بَلْ وَلَوْ لم يُعَيِّنْهُ هذا إذَا كان التَّعْيِينُ لِمَا ذُكِرَ في مَجْلِسِ التَّفْلِيسِ أو قُرْبِهِ بَلْ وَلَوْ كان بَعْدَ الْمَجْلِسِ بِطُولٍ وَاَلَّذِي في التَّوْضِيحِ تَقْيِيدُهُ بِالْمَجْلِسِ أو قُرْبِهِ لَكِنْ نَقَلَ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ عن النَّاصِرِ
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في حَاشِيَةِ التَّوْضِيحِ رَدَّ هذا التَّقْيِيدِ 
قَوْلُهُ ( إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ حَيْثُ قال يُقْبَلُ تَعْيِينُ الْقِرَاضِ والوديعة وَلَوْ لم تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِهِمَا وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَقُبِلَ منه تَعْيِينُهُ ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ سَوَاءٌ كان ما عَيَّنَهُ مُتَّهَمًا عليه أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا عِبْرَةَ بِإِقْرَارِهِ ) أَيْ خِلَافًا لِأَصْبَغَ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ ) هذا إشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بين هذه الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَهِيَ قَوْلُهُ وهو في ذِمَّتِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ السَّابِقَةَ فيها إقْرَارٌ بِشَيْءٍ في الذِّمَّةِ وَهُنَا إقْرَارٌ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ ولم يُقْبَلْ منه وقد أَعْطَى ما بيده لِلْغُرَمَاءِ فلم تَبْقَ في ذِمَّتِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ادَّعَاهُ الْمُقَرُّ له 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ أَقَرَّ مَرِيضٌ ) أَيْ غَيْرُ مُفَلَّسٍ كَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ وَنَحْوُهُ في بْن خِلَافًا لِمَا في خش وعبق من حَمْلِ قَوْلِهِ وَقُبِلَ الخ على الْمُفَلَّسِ الصَّحِيحِ ثُمَّ قَالَا وَأَمَّا إنْ أَقَرَّ الْمُفَلَّسُ الْمَرِيضُ وَهَذَا تَحْرِيفٌ في النَّقْلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم تَقُمْ بِأَصْلِهِ بَيِّنَةٌ ) لِأَنَّ الْحَجْرَ على الْمَرِيضِ أَضْعَفُ من الْحَجْرِ على الْمُفَلَّسِ لِأَنَّ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَشْتَرِيَ ما يَحْتَاجُهُ بِخِلَافِ الْمُفَلَّسِ كَذَا فَرَّقَ ابن يُونُسَ وَهَذَا يَدُلُّ على أَنَّ مُرَادَهُ مَرِيضٌ غَيْرُ مُفَلَّسٍ لَا مَرِيضٌ مُفَلَّسٌ كما تَوَهَّمَهُ خش وعبق 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عليه ) فَإِنْ أَقَرَّ لِمَنْ يُتَّهَمُ عليه قُبِلَ إقْرَارُهُ إنْ كان بِأَصْلِهِ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُخْتَارُ الخ ) أَيْ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ قَبُولُ قَوْلِ الصَّانِعِ في تَعْيِينِ ما بيده لِأَرْبَابِهِ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُفَلَّسَ إذَا كان صَانِعًا وَعَيَّنَ الْمَصْنُوعَ أو كان غير صَانِعٍ وَعَيَّنَ الْقِرَاضَ أو الْوَدِيعَةَ فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ 
الْأَوَّلُ لِمَالِكٍ في الْعُتْبِيَّةِ عَدَمُ قَبُولِ تَعْيِينِهِ مُطْلَقًا خَشْيَةَ أَنْ يَخُصَّ صَدِيقَهُ وَالثَّانِي يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ إنْ قَامَتْ بِأَصْلِهِ بَيِّنَةٌ وَيُقْبَلُ تَعْيِينُهُ الْمَصْنُوعَ مُطْلَقًا وهو لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّالِثُ يُقْبَلُ تَعْيِينُهُ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ وَالْمَصْنُوعَ مُطْلَقًا وهو لِأَصْبَغَ وَالرَّابِعُ لِمُحَمَّدِ بن الْمَوَّازِ يُقْبَلُ تَعْيِينُ الْمُفَلَّسِ الْقِرَاضَ وَالْوَدِيعَةَ وَالْمَصْنُوعَ إذَا كان على أَصْلِ الدَّفْعِ أو على الْإِقْرَارِ قبل التَّفْلِيسِ بَيِّنَةٌ 
قال اللَّخْمِيُّ بَعْدَ حِكَايَةِ هذه الْأَقْوَالِ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الصَّانِعِ أَحْسَنُ لِأَنَّ ما بيده أَمْتِعَةُ الناس وَلَيْسَ الْعُرْفُ الْإِشْهَادَ عليه عِنْدَ الدَّفْعِ له وَكَذَا قَوْلُ أَصْبَغَ في الْقِرَاضِ والوديعة فَاللَّخْمِيُّ اخْتَارَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ في تَعْيِينِ الصَّانِعِ وَقَوْلَ أَصْبَغَ في تَعْيِينِ الْقِرَاضِ والوديعة وَلَمَّا كان اخْتِيَارُهُ في الْقِرَاضِ والوديعة ضَعِيفًا أَعْرَضَ عنه الْمُصَنِّفُ وَلَمَّا كان اخْتِيَارُهُ في تَعْيِينِ الصَّانِعِ قَوِيًّا مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ وَظَهَرَ لَك أَنَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى في كُلٍّ من الْمَسْأَلَتَيْنِ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الشَّأْنَ الخ ) مُقْتَضَى هذا التَّعْلِيلِ قَبُولُ قَوْلِ الصَّانِعِ سَوَاءٌ كان الْإِقْرَارُ بِالْمَجْلِسِ أو بَعْدَهُ وَلَوْ بِطُولٍ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ عبق 
قَوْلُهُ ( أَيْضًا ) أتى بِهِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ وَاسْتَمَرَّ الْحَجْرُ عليه إنْ تَجَدَّدَ له مَالٌ مع أَنَّهُ مَتَى حُكِمَ بِخَلْعِ مَالِهِ وَأَخَذِ الْمَالِ من تَحْتِ يَدِهِ انْفَكَّ الْحَجْرُ عنه بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ منه وَلَوْ لم يَقْتَسِمُوهُ فَأَفَادَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ أَيْضًا أَنَّهُ حَجْرٌ ثَانٍ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُفَلَّسَ إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِخَلْعِ مَالِهِ وَأَخْذِ مَالِهِ منه قد ( ( ( فقد ) ) ) انْفَكَّ الْحَجْرُ عنه فإذا تَجَدَّدَ له مَالٌ كان له التَّصَرُّفُ فيه حتى يَحْجُرَ عليه غُرَمَاؤُهُ الَّذِينَ حَجَرُوا عليه أَوَّلًا أو غَيْرُهُمْ بِالشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَجَدَّدَ له مَالٌ ) أَيْ وَلَوْ لم يَحْصُلْ قَسْمٌ بين الْغُرَمَاءِ لِلْمَالِ الذي أَخَذُوهُ منه أَوَّلًا 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ ) أَيْ وهو إذَا فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ ولم يَتَجَدَّدْ له مَالٌ بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ منه وَقَوْلُهُ عَدَمُ الْحَجْرِ عليه وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ أَيْ زَمَانُ عَدَمِ تَجَدُّدِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يُجَدَّدُ الخ ) أَيْ أَنَّهُ يُكْشَفُ عن حَالِهِ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ تَغَيُّرُ الْأَحْوَالِ فيها وَحُصُولُ الْكَسْبِ فَإِنْ وُجِدَ عِنْدَهُ مَالٌ حُجِرَ عليه وَإِلَّا فَلَا هذا هو الْمُرَادُ 
قَوْلُهُ ( وَانْفَكَّ الْحَجْرُ عليه بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ ) الْأَوْلَى بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ منه فَالْقَسْمُ ليس بِشَرْطٍ بَلْ مَتَى أُخِذَ الْمَالُ من تَحْتِ يَدِهِ زَالَ الْحَجْرُ عنه ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِلَا حُكْمٍ ) أَيْ وَعَلَى هذا فَالْحَجْرُ على الْمُفَلَّسِ ليس كَالْحَجْرِ على السَّفِيهِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِ فَكِّ حَجْرِ الْمُفَلَّسِ لِحَاكِمٍ بِخِلَافِ حَجْرِ السَّفِيهِ فإن فَكَّهُ يَحْتَاجُ له وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على
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ابْنِ الْقَصَّارِ وَتِلْمِيذِهِ عبد الْوَهَّابِ الْقَائِلَيْنِ لَا يَنْفَكُّ حَجْرٌ عن مَحْجُورٍ عليه إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَنْسَبَ ) أَيْ لِأَنَّ الْحَجْرَ ثَانِيًا لَمَّا تَجَدَّدَ من الْمَالِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ فَكِّ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَكَّنَهُمْ الْغَرِيمُ ) أَيْ مِمَّا بيده وَقَوْلُهُ فَبَاعُوا الخ مَفْهُومُهُ أَنَّهُمْ لو قَامُوا عليه فلم يَجِدُوا شيئا فَتَرَكُوهُ فَدَايَنَ آخَرِينَ ثُمَّ فَلَّسُوهُ دخل الْأَوَّلُونَ مع الْآخَرِينَ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ يَسُوغُ ذلك ) أَيْ بِأَنْ كان الدَّيْنُ الذي عليه مواقفا ( ( ( موافقا ) ) ) لِمَا بيده جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً 
قَوْلُهُ ( فَلَا دُخُولَ الخ ) جَوَابُ لو الشَّرْطِيَّةِ في قَوْلِهِ وَلَوْ مَكَّنَهُمْ أَيْ لِأَنَّ فِعْلَهُمْ هذا تَفْلِيسٌ كَتَفْلِيسِ الْحَاكِمِ فَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ سَمِعْت ابْنَ الْقَاسِمِ يقول عن مَالِكٍ في رَجُلٍ قام عليه غُرَمَاؤُهُ فَفَلَّسُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَأَخَذُوا مَالَهُ ثُمَّ دَايَنَهُ آخَرُونَ أن الْآخَرِينَ أَوْلَى بِمَا في يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ تَفْلِيسِ السُّلْطَانِ 
قَوْلُهُ ( في أَثْمَانِ ما أَخَذَهُ ) أَيْ في أَثْمَانِ السِّلَعِ التي أَخَذَهَا 
قَوْلُهُ ( وَفِيمَا تَجَدَّدَ ) أَيْ وَلَا فِيمَا تَجَدَّدَ عن أَثْمَانِ تِلْكَ السِّلَعِ التي أَخَذَهَا من الْآخَرِينَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَفْضُلَ ) أَيْ بِيَدِ الْمُفْلِسِ عن دَيْنِ الْآخَرِينَ فَضْلَةٌ فَيَتَحَاصَصُ فيها الْأَوَّلُونَ كما لو كانت السِّلَعُ عِنْدَ الْمُفَلَّسِ وَقْتَ التَّفْلِيسِ قِيمَتُهَا أَقَلُّ من الدَّيْنِ لِكَسَادِهَا ثُمَّ بَعْدَ التَّفْلِيسِ حَصَلَ فيها رَوَاجٌ وَصَارَتْ أَكْثَرَ من الدَّيْنِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنَّهُ لَا يُفَلَّسُ إذَا كان ما بيده أَكْثَرَ من الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( كَتَفْلِيسِ الْحَاكِمِ ) الْكَافُ دَاخِلَةٌ على الْمُشَبَّهِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( بِخَلْعِ الْمَالِ ) أَيْ وَإِنْ لم يَحْصُلْ منه قَسْمٌ لِلْمَالِ بَلْ وَقَعَ الْقَسْمُ منهم 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَفْضُلَ فَضْلَةٌ ) أَيْ بَعْدَ وَفَاءِ الْآخَرِينَ دَيْنَهُمْ فإن الْأَوَّلِينَ يَتَحَاصُّونَ فيها 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَتَجَدَّدَ له مَالٌ ) هذا اسْتِثْنَاءٌ من عَدَمِ دُخُولِ الْأَوَّلِينَ مع الْآخَرِينَ وهو مُتَّصِلٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا دُخُولَ لِلْأَوَّلِينَ مع الْآخَرِينَ في حَالٍ من الْأَحْوَالِ إلَّا إذَا اسْتَفَادَ مَالًا من غَيْرِ أَمْوَالِ الْآخَرِينَ كَإِرْثٍ 
قَوْلُهُ ( مع الْآخَرِينَ ) أَيْ فَيَتَحَاصُّونَ كلهم فيه 
قَوْلُهُ ( إلَى بَقِيَّةِ أَحْكَامِ الْحَجْرِ ) أَيْ التَّفْلِيسِ 
قَوْلُهُ ( وَبِيعَ مَالُهُ ) أَيْ وُجُوبًا إنْ خَالَفَ جِنْسَ دَيْنِهِ أو صِفَتِهِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بِحَضْرَةِ الْمَدِينِ لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِحُجَّتِهِ وقال الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ وَقَوْلُهُ وَبِيعَ مَالُهُ ظَاهِرُهُ الشُّمُولُ لِلدَّيْنِ الذي له على الْغَيْرِ وهو الذي نَصَّ عليه ابن رُشْدٍ وَاخْتَارَهُ إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْغُرَمَاءُ على إبْقَائِهَا حتى تُقْبَضَ وَقِيلَ إنَّهَا لَا تُبَاعُ وَتَبْقَى على آجَالِهَا ا ه شب 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يُثْبِتَ كُلُّ غَرِيمٍ دَيْنَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَبَعْدَ إعْذَارِ الْحَاكِمِ لِلْمُفَلَّسِ في كل بَيِّنَةٍ وَبَعْدَ إعْذَارِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ من الْغُرَمَاءِ في الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ من الْقَائِمِينَ وَالْمُرَادُ بِإِعْذَارِهِ له فيها قَطْعُ عُذْرِهِ وَحُجَّتِهِ بِأَنْ يَقُولَ له أَلَكَ مَطْعَنٌ في تِلْكَ الْبَيِّنَةِ 
وإذا عَلِمْتَ أَنَّ الأعذار في الْبَيِّنَةِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ والأعذار لِلْمُفَلَّسِ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ عن الدَّيْنِ فيه تَسَامُحٌ وَكَذَا قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ من الْقَائِمَيْنِ في دَيْنِ صَاحِبِهِ لِأَنَّ الْإِعْذَارَ ليس في الدَّيْنِ بَلْ في الْبَيِّنَةِ التي أَثْبَتَتْهُ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَبَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ الخ ) قال الشَّيْخُ مَيَّارَةُ في بَعْضِ طُرُرِهِ تَأَمَّلْ هل هذه الْيَمِينُ يَمِينُ قَضَاءٍ وَهُمْ إنَّمَا أَوْجَبُوهَا على طَالِبٍ مِمَّنْ لَا يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ عن نَفْسِهِ أما حَالًا فَقَطْ كَالْغَائِبِ أو حَالًا وَمَآلًا كَالْمَيِّتِ أو هِيَ يَمِينُ مُنْكِرٍ فَلَا تَتَوَجَّهُ إلَّا بِدَعْوَى كل وَاحِدٍ من الْغُرَمَاءِ على غَيْرِهِ أَنَّهُ قَبَضَ أو أَسْقَطَ مَثَلًا 
وفي كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ ما يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ حَيْثُ قال إذَا كان الْمَطْلُوبُ حَاضِرًا وَادَّعَى قَضَاءَ ما ثَبَتَ عليه فَيَمِينُ طَالِبِهِ يَمِينُ مُنْكِرٍ لَا يَمِينُ قَضَاءٍ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَاعَهُ بِغَيْرِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ خِيَارٍ بِأَنْ اشْتَرَطَ الْبَتَّ 
قَوْلُهُ ( لِطَلَبِ الزِّيَادَةِ ) فإذا زَادَ أَحَدٌ في تِلْكَ الْمُدَّةِ على ثَمَنِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ رَدَّ الْحَاكِمُ بَيْعَهُ وَبَاعَ لِهَذَا الثَّانِي ثُمَّ إنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ وَإِنْ كان مُنْحَلًّا من جِهَتِهِ فَهُوَ لَازِمٌ من جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَلِذَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمَبِيعِ وإذا كان الضَّمَانُ منه ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( في كل سِلْعَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا وَقَوْلُهُ في كل سِلْعَةٍ أَيْ سَوَاءٌ كانت عَرْضًا أو حَيَوَانًا أو عَقَارًا وَهَذَا بِخِلَافِ خِيَارِ التَّرَوِّي فإنه يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السِّلَعِ كما مَرَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلْحَاكِمِ الْبَيْعَ بِخِيَارِ التَّرَوِّي وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ خِيَارُ الْحَاكِمِ ثَلَاثًا بَعْدَهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ
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ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْخِيَارِ ثَلَاثًا بِسِلَعِ الْمُفَلَّسِ بَلْ كُلُّ ما بَاعَهُ الْحَاكِمُ على غَيْرِهِ من سِلَعِ غَائِبٍ وَمَغْنَمٍ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا ما يُفْسِدُهُ التَّأْخِيرُ ) أَيْ كَطَرِيِّ اللَّحْمِ وَرَطْبِ الْفَاكِهَةِ فَلَا يستأني بها إلَّا سَاعَةً من الزَّمَانِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كُتُبًا ) رَدَّ بِلَوْ على من قال إنَّ الْكُتُبَ لَا تُبَاعُ أَصْلًا وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ في الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْفِقْهِ وَالتَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَآلَةِ ذلك أَمَّا غَيْرُهَا فَلَا خِلَافَ في وُجُوبِ بَيْعِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَتْ كَآلَةِ الصَّانِعِ ) أَيْ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا فإن فيها تَرَدُّدًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ شَأْنَ الْعِلْمِ أَنْ يُحْفَظَ ) قال شَيْخُنَا أن الْحِفْظَ قد ذَهَبَ الْآنَ فَلِذَا أَجْرَاهَا بَعْضُهُمْ على آلَةِ الصَّانِعِ 
قَوْلِهِ ( إنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُمَا ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ إنْ كانت قِيمَتُهُمَا كَثِيرَةً في نفسها ( ( ( نفسهما ) ) ) وَيُحْتَمَلُ إنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُمَا بِالنَّظَرِ لِصَاحِبِهِمَا وإذا بِيعَا فيشتري له دُونَهُمَا كما إن دَارَ سُكْنَاهُ تُبَاعُ عليه إنْ كان فيها فَضْلٌ ويشتري له دَارٌ تُنَاسِبُهُ فَإِنْ كان لَا فَضْلَ فيها فَلَا تُبَاعُ 
قَوْلُهُ ( تِلْكَ الْقِيمَةُ ) أَيْ الْقِيمَةُ الْمُعْتَبَرَةُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ الخ ) دَفَعَ بهذا ما يُقَالُ أنه لَا فَرْقَ بين الثَّوْبِ وَالْأَثْوَابِ وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِلتَّثْنِيَةِ وقد أُجِيبَ بِجَوَابٍ آخَرَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّثْنِيَةَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ إذْ الْغَالِبُ لُبْسُ ثَوْبَيْنِ قَمِيصٍ وَرِدَاءٍ أو جُبَّةٍ وَرِدَاءٍ 
قَوْلُهُ ( وهو يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعُرْفِ ) أَيْ من لُبْسِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ أو ثَوْبَيْنِ أو ثَوْبٍ وَشَيْءٍ آخَرَ يَجْعَلُهُ على الْكَتِفَيْنِ أو إزَارٍ وَرِدَاءٍ 
قَوْلُهُ ( وفي بَيْعِ آلَةِ الصَّانِعِ الْقَلِيلَةِ الْقِيمَةِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا تَرَدُّدٌ ) حَاصِلُهُ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ الصَّائِغَ تَرَدَّدَ في آلَةِ الصَّانِعِ الْمُحْتَاجِ لها هل هِيَ مِثْلُ ثِيَابِ الْجُمُعَةِ لَا تُبَاعُ إلَّا إذَا كَثُرَتْ قِيمَتُهَا ويشتري له دُونَهَا أو تُبَاعُ مُطْلَقًا قَلَّتْ قِيمَتُهَا أو كَثُرَتْ فَكَثِيرَةُ الْقِيمَةِ مَجْزُومٌ بِبَيْعِهَا وَالتَّرَدُّدُ في قَلِيلَةِ الْقِيمَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وفي بَيْعِ آلَةِ الصَّانِعِ الْقَلِيلَةِ الْقِيمَةِ أَيْ وَعَدَمِ بَيْعِهَا وَإِنَّمَا تُبَاعُ إذَا كَثُرَتْ قِيمَتُهَا كَثِيَابِ الْجُمُعَةِ تَرَدُّدٌ 
قَوْلُهُ ( لِعَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ وَحْدَهُ ) وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَاهُ التَّحَيُّرُ وَأَمَّا إذَا كان من اثْنَيْنِ فَمَعْنَاهُ الِاخْتِلَافُ كَأَنْ يَنْقُلَ ابن رُشْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلًا جاز ما بِهِ وَيَنْقُلَ اللَّخْمِيُّ عنه قَوْلًا مُغَايِرًا له جَازِمًا بِهِ فإذا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ في مِثْلِ هذا بِتَرَدُّدٍ كان بِمَعْنَى خِلَافٍ في النَّقْلِ من المتأخيرن ( ( ( المتأخرين ) ) ) عن الْمُتَقَدِّمِينَ 
قَوْلُهُ ( كَمُدَبَّرٍ قبل الدَّيْنِ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ ) اللَّخْمِيُّ تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَإِنْ طَالَ الْأَجَلُ كَعَشْرِ سِنِينَ وَيُبَاعُ من خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ قبل الدَّيْنِ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ بَعْدَ الدَّيْنِ تُبَاعُ رَقَبَتُهُ لِبُطْلَانِ التَّدْبِيرِ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَوَلَدِ أُمِّ وَلَدِهِ من غَيْرِهِ ) أَيْ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْقِنُّ فَهَذَا يُبَاعُ عليه فَهُوَ دَاخِلٌ في قَوْلِهِ وَبِيعَ مَالُهُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مُسْتَوْلَدَتِهِ ) أَيْ التي أَوْلَدَهَا قبل الْحَجْرِ عليه وَأَمَّا من أَوْلَدَهَا بَعْدَ الْحَجْرِ عليه فَإِنَّهَا تُبَاعُ قال في الْمُقَدِّمَاتِ وَلَوْ ادَّعَى في أَمَةٍ أنها سَقَطَتْ منه لم يُصَدَّقْ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ من النِّسَاءِ أو يَكُونَ قد فَشَا ذلك قبل ادِّعَائِهِ وَأَمَّا لو كان لها وَلَدٌ قَائِمٌ فَقَوْلُهُ مَقْبُولٌ أَنَّهُ منه 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُ الخ ) وَلَوْ عَامَلَهُ الْغُرَمَاءُ على التَّكَسُّبِ إذَا فُلِّسَ وَلَوْ شَرَطُوا عليه ذلك فَلَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ وَسَوَاءٌ كان صَانِعًا أو تَاجِرًا هذا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا في عبق من جَبْرِهِ على التَّكَسُّبِ إذَا شَرَطَ عليه التَّكَسُّبَ في عَقْدِ الدَّيْنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَسَلَّفَ ) أَيْ يَطْلُبَ مَالًا على وَجْهِ السَّلَفِ لِأَجْلِ وَفَاءِ غُرَمَائِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا قَبُولُهُ أَيْ من غَيْرِ طَلَبٍ 
قَوْلُهُ ( فيه فَضْلٌ ) أَيْ زِيَادَةٌ على الشِّرَاءِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ابتدء ( ( ( ابتداء ) ) ) مِلْكٍ ) أَيْ وَابْتِدَاءُ الْمِلْكِ وَاسْتِحْدَاثُهُ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ أُخْرَى وَلَوْ مَاتَ الْمُفَلَّسُ عن شُفْعَةٍ فَالشُّفْعَةُ لِلْوَرَثَةِ لَا لِلْغُرَمَاءِ كما في خش 
قَوْلُهُ ( وَلَا عَفْوٍ ) أَيْ وَلَا يَلْزَمُ بِعَفْوٍ عن قِصَاصٍ لِأَجْلِ أَخْذِ الدِّيَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ على مَذْهَبِ أَشْهَبَ من أَنَّ الْمَجْنِيَّ عليه مُخَيَّرٌ بين أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ الْقَوَدُ وَالْعَفْوُ مَجَّانًا وَعَلَى الدِّيَةِ وَأَمَّا على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْقَائِلِ أنه يُخَيَّرُ بين الْقَوَدِ وَالْعَفْوِ مَجَّانًا فَقَطْ فَلَا يَتَأَتَّى إلْزَامُهُ على الْعَفْوِ لِأَجْلِ الدِّيَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَفْيَ الشَّيْءِ فَرْعٌ من صِحَّةِ ثُبُوتِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ على ما إذَا رضي الْجَانِي
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وَالْمَجْنِيُّ عليه بها تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ليس لهم أَنْ يُلْزِمُوهُ ذلك ) ابن عَرَفَةَ وَفِيهَا ليس لِغُرَمَاءِ الْمُفَلَّسِ جَبْرُهُ على انْتِزَاعِ مَالِ أُمِّ وَلَدِهِ أو مُدَبَّرِهِ ابن زَرْقُونٍ في سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ من حَبَسَ حَبْسًا وَشَرَطَ أَنْ لِلْمُحْبَسِ عليه الْبَيْعُ فَلِغُرَمَائِهِ الْبَيْعُ عليه ابن رُشْدٍ رَوَى مُحَمَّدٌ ليس لِلْغُرَمَاءِ ذلك وهو الْآتِي على قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ لَا يُجْبَرُ الْمُفَلَّسُ على انْتِزَاعِ مَالِ أُمِّ وَلَدِهِ وَلَا مُدَبَّرِهِ 
تَنْبِيهٌ قال في الْمُقَدِّمَاتِ فَإِنْ كان الْمُفَلَّسُ امْرَأَةً فَلَيْسَ لغرماء ( ( ( للغرماء ) ) ) أَنْ يَأْخُذُوا مُعَجَّلَ مَهْرِهَا قبل الدُّخُولِ وَلَا بَعْدَهُ بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ بِهِ لِلزَّوْجِ وَلَا يَجُوزُ لها أَنْ تَقْضِيَ منه دَيْنَهَا إلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ 
قال في الْمُدَوَّنَةِ الدِّينَارَ وَنَحْوَهُ وفي الْمَوَّازِيَّةِ الدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَأَمَّا ما تَدَايَنَتْهُ بَعْدَ دُخُولِ زَوْجِهَا فإن مَهْرَهَا يُؤْخَذُ فيه هذا نَصُّ رِوَايَةِ يحيى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِيهَا نَظَرٌ وَسَكَتَ عن كَالِئِهَا كَمُؤَخَّرِ الصَّدَاقِ هل لِلْغُرَمَاءِ بَيْعُهُ في دَيْنِهِمْ أَمْ لَا الظَّاهِرُ أَنَّ ذلك لهم وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَهَّزَ بِهِ لِلزَّوْجِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ اعْتِصَارُ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَعْمَلَ الِانْتِزَاعَ في حَقِيقَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِانْتِزَاعِ مَالِ رَقِيقِهِ وَمَجَازِهِ بِالنِّسْبَةِ لِانْتِزَاعِ ما وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُقَالُ فيه اعْتِصَارٌ فَإِطْلَاقُ الِانْتِزَاعِ على هذا مَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ لِعُرْفِ الْفُقَهَاءِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلُّغَةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ له لُغَةً لِأَخْذِ السَّيِّدِ مَالَ رَقِيقِهِ وَلِأَخْذِ الْوَالِدِ ما وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ انْتِزَاعٌ فَالْمَجَازُ عُرْفِيٌّ لَا لُغَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يستأني ) أَيْ في الْمُنَادَاةِ عليه وَقَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهِ أَيْ في الْمُنَادَاةِ عليه وَقَوْلُهُ الْأَيَّامَ الْيَسِيرَةَ أَيْ كَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَنَحْوِهَا ثُمَّ يُبَاعُ بَعْدَ ذلك بِالْخِيَارِ لِلْحَاكِمِ ثَلَاثًا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ الْمُرَادُ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَعُجِّلَ بَيْعُ الْحَيَوَانِ أَنَّهُ يُبَاعُ بِلَا تَأْخِيرٍ أَصْلًا أَيْ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يستأني بِهِ كما يستأني بِالْعَقَارِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ يُؤَخَّرُ في الْمُنَادَاةِ عليه ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهَا ثُمَّ يُبَاعُ بِالْخِيَارِ لِلْحَاكِمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتُؤْنِيَ بِعَقَارِهِ ) أَيْ في الْمُنَادَاةِ على عَقَارِهِ وَعَلَى عَرْضِهِ إذَا كان كَثِيرَ الْقِيمَةِ وَقَوْلُهُ كَالشَّهْرَيْنِ أَيْ ثُمَّ يُبَاعُ بَعْدَ ذلك بِالْخِيَارِ لِلْحَاكِمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُرَاعَاةً لِحَالِ الْمُفَلَّسِ 
وَقَوْلُهُ واستؤنى أَيْ وُجُوبًا فَإِنْ لم يُسْتَأْنَ بِذَلِكَ خُيِّرَ الْمُفَلَّسُ في إمْضَاءِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ وَلَا يَضْمَنُ الْحَاكِمُ الزِّيَادَةَ التي في سِلَعِ الْمُفَلَّسِ حَيْثُ بَاعَهَا بِغَيْرِ اسْتِينَاءٍ إذ أَمْضَى الْمُفَلَّسُ بَيْعَ الْحَاكِمِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ وَالذِّمَّةُ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِأَمْرٍ مُحَقَّقٍ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ ابن يُونُسَ 
قال مَالِكٌ يستأني في بَيْعِ رَبْعِ الْمُفَلَّسِ يَتَسَوَّقُ بِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَأَمَّا الْحَيَوَانُ وَالْعَرْضُ فَيَتَسَوَّقُ بِهِمَا يَسِيرًا وَالْحَيَوَانُ أَسْرَعُ بَيْعًا وَسَمِعَ ابن الْقَاسِمِ 
يستأني بِالْعُرُوضِ الشَّهْرَ والشهران ( ( ( والشهرين ) ) ) مِثْلَ الدَّارِ ابن رُشْدٍ لَفْظُهُ مُشْكِلٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الْعَرْضَ كَالْعَقَارِ يستأني بِهِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ يستأني بِالْعُرُوضِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ أَنَّ الْعُرُوضَ التي كَالدُّورِ في كَثْرَةِ الثَّمَنِ يستأني بها الشَّهْرَ والشهران ( ( ( والشهرين ) ) ) ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( بِالنَّظَرِ ) أَيْ بِحَسَبِ ما يَرَاهُ الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( فَلَا يستأني بِهِ ) أَيْ في الْمُنَادَاةِ عليه 
قَوْلُهُ ( وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِنِسْبَةِ كل دَيْنٍ لِمَجْمُوعِ الدُّيُونِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ نِسْبَةُ مَالِ الْمُفَلَّسِ لِمَجْمُوعِ الدُّيُونِ وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ من دَيْنِهِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ فَهُوَ صَادِقٌ بِكُلٍّ من الطَّرِيقَتَيْنِ في عَمَلِ الْمُحَاصَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ نِسْبَةُ مَالِ الْمُفَلَّسِ لِمَجْمُوعِ الدُّيُونِ ) أَيْ وَبِتِلْكَ النِّسْبَةِ يَأْخُذُ كُلُّ غَرِيمٍ من دَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يُكَلِّفُ الْقَاضِي الخ ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَرَثَةِ فإن الْحَاكِمَ لَا يُقَسِّمُ عليهم حتى يُكَلِّفَهُمْ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِحَصْرِهِمْ وَمَوْتِ مُوَرِّثِهِمْ وَتَعَدُّدِهِمْ أَيْ مَرْتَبَتِهِمْ من لميت ( ( ( الميت ) ) ) اتِّفَاقًا وَذَلِكَ لِأَنَّ عَدَدَهُمْ مَعْلُومٌ لِلْجِيرَانِ وَأَهْلِ
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الْبَلَدِ فَلَا كُلْفَةَ في إثْبَاتِهِ وَالدَّيْنُ يُقْصَدُ إخْفَاؤُهُ غَالِبًا فَإِثْبَاتُ حَصْرِ الْغُرَمَاءِ مُتَعَسِّرٌ ا ه ثُمَّ أنه يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ لِلْوَرَثَةِ على نَفْيِ الْعِلْمِ لَا على الْقَطْعِ بِأَنْ يَقُولَ الشَّاهِدُ لَا نَعْلَمُ له وَارِثًا سِوَى هذا فَلَوْ قال لَا وَارِثَ له غير هذا قَطْعًا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ 
قَوْلُهُ ( واستؤنى بِهِ ) أَيْ وُجُوبًا وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَيِّتَ إذَا كان مَعْرُوفًا بِالدَّيْنِ فإن الْحَاكِمَ لَا يُعَجِّلُ بِقَسْمِ مَالِهِ بين الْغُرَمَاءِ بَلْ يَسْتَأْنِي بِهِ وُجُوبًا بِقَدْرِ ما يَرَاهُ لِاحْتِمَالِ طُرُوُّ غَرِيمٍ آخَرَ فَتُجْمَعُ الْغُرَمَاءُ وَأَمَّا الْمُفَلَّسُ فَلَا يَسْتَأْنِي بِقَسْمِ مَالِهِ إنْ كان حَاضِرًا أو غَائِبًا غَيْبَةً قَرِيبَةً أو كان بعيد الْغَيْبَةِ وكان لَا يَخْشَى أَنْ يَكُونَ عليه دَيْنٌ غير ( ( ( لغير ) ) ) الْحَاضِرِينَ من الْغُرَمَاءِ فَإِنْ كان يَخْشَى أَنْ يَكُونَ عليه دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ فإنه يَسْتَأْنِي بِالْقَسْمِ بِاجْتِهَادِهِ فَفِي مَفْهُومِ الْمَوْتِ وهو الفلس ( ( ( المفلس ) ) ) تَفْصِيلٌ 
قَوْلُهُ ( فَقَطْ ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ إنْ عَرَفَ بِالدَّيْنِ أَيْ إنْ عَرَفَ بِالدَّيْنِ لَا غَيْرُ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُرْتَبِطًا بِقَوْلِهِ في الْمَوْتِ لِأَنَّ مَعْنَى فَقَطْ فَحَسْبُ فَهُوَ صَرِيحٌ في الْحَصْرِ فَكَأَنَّهُ قال وَاسْتُؤْنِيَ بِالْقَسْمِ في الْمَوْتِ فَحَسْبُ أَيْ لَا غَيْرُهُ وَهَذَا يُنَافِيهِ ما عَلِمْت من التَّفْصِيلِ في الْفَلَسِ وَأَنَّهُ قد يستأني فيه 
قَوْلُهُ ( وَالذِّمَّةُ قد خَرِبَتْ ) أَيْ حَقِيقَةً وَحُكْمًا 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ خَرَابِ الذِّمَّةِ ) أَيْ لِعَدَمِ خَرَابِهَا حَقِيقَةً وَإِنْ خَرِبَتْ حُكْمًا وَلِذَا عَجَّلَ ما كان فيها مُؤَجَّلًا من الدَّيْنِ فَذِمَّةُ الْمُفَلَّسِ لَمَّا كانت بَاقِيَةً حَقِيقَةً فإذا طَرَأَ غَرِيمٌ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِذِمَّتِهِ لم يَحْتَجْ لِلِاسْتِينَاءِ في الْفَلَسِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ فإن ذِمَّتَهُ قد زَالَتْ بِالْمَرَّةِ فَلَوْ طَرَأَ غَرِيمٌ لم يَجِدْ من يَتَعَلَّقُ حَقُّهُ بِذِمَّتِهِ فَلِذَا وَجَبَ الِاسْتِينَاءُ في الْمَوْتِ وَلِأَنَّ الْمُفَلَّسَ لو كان له غَرِيمٌ آخَرُ لَأَعْلَمَ بِهِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ فإنه لَا يُمْكِنُهُ الْإِعْلَامُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( منه ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْمُخَالِفِ من جُمْلَةِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( من مُقَوَّمٍ الخ ) بَيَانٌ لِمُخَالِفِ النَّقْدِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كان ما عليه عَرْضًا الخ ) أَيْ بِأَنْ كان الذي عليه مُخَالِفًا لِلنَّقْدِ عَرْضًا الخ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ الْمُرَادُ بالمخالف ( ( ( بمخالف ) ) ) النَّقْدِ من مَالِ الْمُفَلَّسِ الخ ) أَيْ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِمُخَالِفِ النَّقْدِ من الدَّيْنِ الذي على الْمُفَلَّسِ وَقَوْلُهُ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ تَقْوِيمٌ أَيْ بَلْ يُبَاعُ لِيُقْسَمَ ثَمَنُهُ على الْغُرَمَاءِ 
وَحَاصِلُهُ إذَا كان على الْمُفَلَّسِ دُيُونٌ مُخْتَلِفَةٌ بَعْضُهَا نَقْدٌ وَبَعْضُهَا عَرْضٌ وَبَعْضُهَا طَعَامٌ بِأَنْ كان لِأَحَدِ الْغُرَمَاءِ دَنَانِيرُ وَلِأَحَدِهِمْ عُرُوضٌ وَلِبَعْضِهِمْ طَعَامٌ فإن ما خَالَفَ النَّقْدَ من مُقَوَّمٍ ومثلى يُقَوَّمُ يوم قَسْمِ الْمَالِ وهو مُرَادُهُ بِيَوْمِ الْحِصَاصِ فإذا كان لِغَرِيمٍ مِائَةُ دِينَارٍ عليه وَلِغَرِيمٍ عَرْضٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَلِآخَرَ طَعَامٌ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَمَالُ الْمُفَلَّسِ مِائَةٌ فَإِنَّهَا تُقْسَمُ بين الْغُرَمَاءِ أَثْلَاثًا فَيَأْخُذُ صَاحِبُ النَّقْدِ ثُلُثَهَا وَلِكُلٍّ من صَاحِبِي الْعَرْضِ وَالطَّعَامِ الثُّلُثُ فَيُعْطِي لِصَاحِبِ النَّقْدِ مَنَابَهُ وَيَشْتَرِي لِصَاحِبِ الْعَرْضِ عَرْضًا من صِفَةِ عَرْضِهِ بِمَا نَابَهُ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ كما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَاشْتَرَى الخ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ تَقْوِيمِ مُخَالِفِ النَّقْدِ إذَا كان مَالُ الْمُفَلَّسِ نَقْدًا وَأَمَّا لو كان الدَّيْنُ كُلُّهُ عُرُوضًا مُوَافِقَةً لِمَالِ الْمُفَلَّسِ في النَّوْعِ وَالصِّفَةِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْوِيمِ بَلْ يَتَحَاصُّونَ بنسب ( ( ( بنسبة ) ) ) 
عَرْضِ كُلٍّ لِمَجْمُوعِ الْعُرُوضِ 
قَوْلُهُ ( وَمَضَى إنْ رَخُصَ أو غَلَا ) فإذا كان على الْمُفَلَّسِ مِائَةُ دِينَارٍ لِوَاحِدٍ وَعَشَرَةُ أَرَادِبَ لِوَاحِدٍ وَعَشَرَةُ أَثْوَابٍ لِوَاحِدٍ وَقُوِّمَ كُلٌّ من الْأَرَادِبِ وَالثِّيَابِ بِمِائَةٍ فَجُمْلَةُ الدَّيْنِ ثَلَثُمِائَةٍ وكان مَالُ الْمُفَلَّسِ مِائَةً فَاقْتَسَمَهَا أَرْبَابُ الدُّيُونِ فَخَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ ثُلُثُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ فلم يَشْتَرِ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ أو الثِّيَابِ بِمَا نَابَهُ في الْحِصَاصِ حتى رَخُصَ السِّعْرُ فَاشْتَرَى له خَمْسَةَ أَرَادِبَ أو خَمْسَةَ أَثْوَابٍ أو عَشَرَةً فإن ذلك يَمْضِي فِيمَا بين رَبِّ ذلك الدَّيْنِ وما بين الْغُرَمَاءِ وَلَيْسَ لهم عليه رُجُوعٌ في الرخصة ( ( ( الرخص ) ) ) بَلْ يَفُوزُ بِنِصْفِ دَيْنِهِ أو كُلِّهِ دُونَهُمْ وَلَيْسَ لهم أَنْ يَقُولُوا له نُحَاصِصُكَ فِيمَا زَادَ على ثُلُثِ دَيْنِكَ بَلْ يَخْتَصُّ بِمَا زَادَهُ الرُّخْصُ إلَّا أَنْ يَزِيدَ على دَيْنِهِ فَيَرُدَّ الزَّائِدَ عليهم
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يَتَحَاصُّونَ فيه كما لو اشْتَرَى أَحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا فَالثَّوْبُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ كَمَالٍ طَرَأَ وَكَذَلِكَ لو أَخَّرَ الشِّرَاءَ حتى حَصَلَ غُلُوٌّ كما لو اشْتَرَى في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ خُمُسَ دَيْنِهِ كَإِرْدَبَّيْنِ أو ثَوْبَيْنِ فَلَيْسَ لِمَنْ له الطَّعَامُ أو الْعَرْضُ أَنْ يَقُولَ ارْجِعْ على الْغُرَمَاءِ بِمَا نَقَصَ عن ثُلُثِ دَيْنِي الذي نَابَنِي في الْحِصَاصِ وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّحَاسُبُ بين من له الطَّعَامُ أو الْعَرْضُ وَبَيْنَ الْمُفَلَّسِ فَيَسْقُطُ عن الْمُفَلَّسِ ما زَادَهُ الرُّخْصُ من دَيْنِ من له الطَّعَامُ أو الْعَرْضُ وَيَتْبَعُهُ في الْغَلَاءِ بِمَا نَقَصَ من دَيْنِهِ فَيَصِيرُ لِمَنْ له الطَّعَامُ أو الْعَرْضُ في الرُّخْصِ في الْمِثَالِ نِصْفُ الْأَرَادِبِ أو الثِّيَابِ وَيَبْقَى له في ذِمَّةِ الْمُفَلَّسِ في الْغَلَاءِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دَيْنِهِ وهو ثَمَانِيَةُ أَرَادِبَ أو أَثْوَابٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا رُجُوعَ لِلْغُرَمَاءِ عليه ) أَيْ على صَاحِبِ الْعَرْضِ الذي حَصَلَ الرَّخَاءُ أو الْغُلُوُّ عِنْدَ الشِّرَاءِ له 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ ) أَيْ الْغَرِيمُ صَاحِبُ الْعَرْضِ على الْمَدِينِ الخ 
قَوْلُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ في الرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ فَيَسْقُطُ ما زَادَهُ الرُّخْصُ عن الْمُفَلَّسِ من دَيْنِ من له الطَّعَامُ أو الْعَرْضُ وفي الْغَلَاءِ يَتْبَعُهُ بِمَا نَقَصَ لِأَجْلِ الْغَلَاءِ من دَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( بِمَا بَقِيَ له ) أَيْ بَعْدَ الذي أَخَذَهُ 
قَوْلُهُ ( على الْغُرَمَاءِ ) أَيْ يتحاصصون ( ( ( يتحاصون ) ) ) فيه 
قَوْلُهُ ( في شَرْطِ جَيِّدٍ ) أَيْ فِيمَا إذَا كان الْمُسْلِمُ اشْتَرَطَ على الْمُسْلَمِ إلَيْهِ الْمُفَلَّسِ عِنْدَ عَقْدِ السَّلَمِ جَيِّدًا بِأَنْ أَسْلَمَهُ في عَشَرَةِ أَرَادِبَ سَمْرَاءَ أو مَحْمُولَةٍ جَيِّدَةٍ أو أَسْلَمَهُ في عَشَرَةِ أَثْوَابٍ مَحَلَّاوِيٍّ جَيِّدَةٍ 
قَوْلُهُ ( أَدْنَى الْجَيِّدِ ) أَيْ من ذلك النَّوْعِ الْمُسْلَمِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَسَطَهُ ) أَيْ وَسَطَ الْجَيِّدِ من ذلك النَّوْعِ الْمُسْلَمِ فيه 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ الْعَدْلُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بين الْمُفَلَّسِ وَصَاحِبِ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْأَعْلَى ظُلْمٌ على الْمُفَلَّسِ وَالْأَدْنَى ظُلْمٌ على صَاحِبِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اشْتَرَطَ ) أَيْ رَبُّ الدَّيْنِ على الْمُسْلَمِ إلَيْهِ الْمُفَلَّسِ أَدْنَى أَيْ من النَّوْعِ الْمُسْلَمِ فيه 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) إنْ قُلْت هذا يُخَالِفُ ما مَرَّ من قَوْلِهِ في السَّلَمِ وَحُمِلَ في الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ على الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْوَسَطُ قُلْت ما مَرَّ إذَا لم يُفَلَّسْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وما هُنَا فِيمَا إذَا فُلِّسَ فللفلس ( ( ( فللمفلس ) ) ) حُكْمٌ غَيْرُ حُكْمِ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ ) أَيْ عِنْدَ التَّرَاضِي وَأَمَّا عِنْدَ الْمُشَاحَّةِ فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ يَشْتَرِي له صِفَةَ طَعَامِهِ أو مِثْلَ عَرْضِهِ بِمَا نَابَهُ في الْحِصَاصِ 
قَوْلُهُ ( أَخَذَ الثَّمَنَ الذي نَابَهُ في الْحِصَاصِ ) أَيْ بَدَلًا عَمَّا يَنُوبُهُ من دَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِمَانِعٍ كَالِاقْتِضَاءِ ) الْمَوَّاقُ هذا مَبْنِيٌّ على أَنَّ التَّفْلِيسَ لَا يَرْفَعُ التُّهْمَةَ وَقِيلَ أن التَّفْلِيسَ يَرْفَعُ التُّهْمَةَ فَيَجُوزُ في التَّفْلِيسِ ما لَا يَجُوزُ في الِاقْتِضَاءِ ابن عَرَفَةَ وَهُمَا رِوَايَتَانِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ ) أَيْ وَجَازَ وَفَاءُ الْمُسْلِمِ فيه بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَقَوْلُهُ إنْ جَازَ بَيْعُهُ أَيْ الْمُسْلَمِ فيه قبل قَبْضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَبَيْعُهُ ) أَيْ وَجَازَ بَيْعُ الْمَأْخُوذِ بِالْمُسْلَمِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يُسَلِّمَ فيه ) أَيْ في الْمَأْخُوذِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمُسْلَمُ آلَ أَمْرُهُ وَقَوْلُهُ إلَى أَنَّهُ أَيْ الْمُسْلِمُ دَفَعَ له أَيْ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ ما نَابَهُ ) بَلْ يَتَعَيَّنُ الشِّرَاءُ له من جِنْسِ دَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعٍ وَصَرْفٍ مُتَأَخِّرٍ ) أَيْ وَإِلَى اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ 
قَوْلُهُ ( وَبَيْعُ الطَّعَامِ الخ ) أَيْ وَالْبَيْعُ وَالسَّلَفُ إنْ كان الْمُسْلَمُ فيه الْعَيْنُ عَرْضًا كَثَوْبَيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ إذَا كان ذَهَبًا فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ ما نَابَهُ في الْحِصَاصِ إنْ كان فِضَّةً لِمَا فيه من الصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ وَاجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ أو كان ذَهَبًا وكان الْمُسْلَمُ فيه طَعَامًا أو عَرْضًا كَثَوْبَيْنِ لِمَا في الْأَوَّلِ من بَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ وَلِمَا في الثَّانِي من اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الْمُسْلَمُ فيه طَعَامًا ) قال في التَّوْضِيحِ لو أَسْلَمَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا في إرْدَبَّيْنِ قَمْحًا وَنَابَهُ في الْحِصَاصِ عَشَرَةٌ مَثَلًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَهَا لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ وَيَدْخُلُهُ أَيْضًا الْبَيْعُ وَالسَّلَفُ ا ه 
وهو ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ عن مِثْلِهَا من الْعِشْرِينَ سَلَفٌ وَالْإِرْدَبُّ الْبَاقِي بِذِمَّتِهِ عن الْعَشَرَةِ الْأُخْرَى بَيْعٌ ا ه بْن 
قوله ( ( ( وحاصت ) ) ) ( بِمَا أَنْفَقَتْ على نَفْسِهَا حَالَ يُسْرِ زَوْجِهَا ) سَوَاءٌ كان ما أَنْفَقَتْهُ من عِنْدِهَا أو تَسَلَّفَتْهُ وَسَوَاءٌ كان الدَّيْنُ الذي فُلِّسَ فيه قبل الْإِنْفَاقِ أو بَعْدَهُ لِأَنَّ ما أَنْفَقَتْهُ حَالَ يُسْرِهِ عِوَضٌ عَمَّا لَزِمَهُ 
قَوْلُهُ ( لَا حَالَ عُسْرِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ تسفت ( ( ( تسلفت ) ) ) أو كان ما أنقته ( ( ( أنفقته ) ) ) من عِنْدِهَا وَسَوَاءٌ كانت تِلْكَ النَّفَقَةُ حَكَمَ بها أَمْ لَا كان الدَّيْنُ الذي
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فُلِّسَ بِسَبَبِهِ قبل الْإِنْفَاقِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَبِصَدَاقِهَا كُلِّهِ ) فَلَوْ حَاصَّتْ بِصَدَاقِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قبل الدُّخُولِ بها رَدَّتْ ما زَادَ على تَقْدِيرِ الْمُحَاصَّةِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَلَا تُحَاصِصُ فِيمَا رَدَّتْهُ على الصَّوَابِ مَثَلًا لو كان لِرَجُلَيْنِ على زَوْجٍ مِائَتَانِ وَحَاصَّتْ الزَّوْجَةُ مَعَهُمَا بِمِائَةِ الصَّدَاقِ وَمَالُ الْمُفَلَّسِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ نِسْبَتُهُ من الدُّيُونِ النِّصْفُ وَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ دَيْنِهِ وهو خَمْسُونَ فإذا قُدِّرَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ مُحَاصَّةٌ بِخَمْسِينَ نِصْفِ الصَّدَاقِ كان لها في الْحِصَاصِ ثَلَاثُونَ لِتَبَيُّنِ أَنَّ مَجْمُوعَ الدُّيُونِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ فَقَطْ وَمَالُ الْمُفَلَّسِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا وَتَرُدُّ عِشْرِينَ لِلْغَرِيمَيْنِ الْآخَرَيْنِ لِيَكْمُلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سِتُّونَ هِيَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دَيْنِهِ وَلَا دُخُولَ لها مَعَهُمَا فِيمَا رَدَّتْهُ كما هو ظَاهِرٌ وما في عبق وخش فَهُوَ غَلَطٌ في صِنَاعَةِ الْعَمَلِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لَا بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا أَنْفَقَتْ على وَلَدِ الْمُفَلَّسِ في حَالِ يُسْرِهِ فَإِنَّهَا لَا تُحَاصِصُ بها مع الْغُرَمَاءِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أنها تَرْجِعُ بها على الْأَبِ في الْمُسْتَقْبَلِ إذَا طَرَأَ له مَالٌ وَهَذَا ما لم يَحْكُمْ بها حَاكِمٌ وَإِلَّا حَاصَّتْ بها سَوَاءٌ كانت تَسَلَّفَتْهَا أو أَنْفَقَتْهَا من عِنْدِهَا فَالْمُحَاصَّةُ بها مَشْرُوطَةٌ بِأَمْرَيْنِ أَنْ يَكُونَ إنْفَاقُهَا على الْوَلَدِ في حَالِ يُسْرِ الْأَبِ وَأَنْ يَحْكُمَ بها حَاكِمٌ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ لها الرُّجُوعُ بها عليه ) أَيْ في الْمُسْتَقْبَلِ إذَا طَرَأَ له مَالٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَنْفَقَتْ حَالَ يُسْرِهِ ) وَإِلَّا فَلَا رُجُوعَ لها عليه 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا لَا تُحَاصَصْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ بِمَا أَنْفَقَتْهُ على أَبَوَيْ زَوْجِهَا الْمُفَلَّسِ إلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ يَكُونَ قد حُكِمَ بِتِلْكَ النَّفَقَةِ وَأَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ قد تَسَلَّفَتْ تِلْكَ النَّفَقَةَ وَأَنْ يَكُونَ إنْفَاقُهَا عَلَيْهِمَا حَالَ يُسْرِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِنْفَاقَ حَالَ الْيُسْرِ مُعْتَبَرٌ في الْمُحَاصَّةِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ على وَلَدِ الْمُفَلَّسِ وَمَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ على أَبَوَيْهِ وَكَذَا الْحُكْمُ بها وَيَخْتَلِفَانِ في اشْتِرَاطِ التَّسَلُّفِ فَهُوَ شَرْطٌ في الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى 
هذا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وما ذَكَرَهُ من أنها تُحَاصِصُ بِمَا أَنْفَقَتْهُ على أَبَوَيْ زَوْجِهَا الْمُفَلَّسِ بِالشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ هو قَوْلُ أَصْبَغَ وَالْمُعْتَمَدُ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ أنها لَا تُحَاصِصُ بِنَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ مُطْلَقًا اُنْظُرْ بْن وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ في المج 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ الخ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُفَلَّسَ أو الْمَيِّتَ إذَا قَسَّمَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ ثُمَّ طَرَأَ عليهم غَرِيمٌ بَعْدَ الْقَسْمِ ولم يَعْلَمُوا بِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَعْلَمْ بِهِ الْوَارِثُ وَلَا الْوَصِيُّ ولم يَكُنْ الْمَيِّتُ مَشْهُورًا بِالدَّيْنِ فإنه يَرْجِعُ على كل وَاحِدٍ من الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَّةِ التي تَنُوبُهُ لو كان حَاضِرًا وَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ عن أَحَدٍ فَلَوْ كان مَالُ الْمُفَلَّسِ عَشَرَةً وَعَلَيْهِ لِثَلَاثَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ أَحَدُهُمْ غَائِبٌ اقْتَسَمَ الحاران ( ( ( الحاضران ) ) ) مَالَهُ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةً ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فإنه يَرْجِعُ على كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِوَاحِدٍ وَثُلُثَيْنِ ا ه 
وَقَوْلُنَا لم يَعْلَمُوا بِهِ احْتِرَازٌ مِمَّا إذَا اقْتَسَمُوا عَالِمِينَ بِهِ فإنه يَرْجِعُ عليهم بِحِصَّتِهِ وَلَكِنْ يَأْخُذُ الْمَلِيءُ عن الْمُعْدَمِ وَالْحَاضِرُ عن الْغَائِبِ وَالْحَيُّ عن الْمَيِّتِ كما سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ نَقْلًا عن الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُنَا وَالْحَالُ الخ احْتِرَازًا عَمَّا لو كانا لوارث ( ( ( الوارث ) ) ) أو الْوَصِيُّ عَالِمًا بِالْغَرِيمِ أو كان الْمَيِّتُ مَشْهُورًا بِالدَّيْنِ فَسَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ أَنَّ الْغَرِيمَ الطَّارِئَ يَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ على الْوَارِثِ أو الْوَصِيِّ وَهُمَا يَرْجِعَانِ على الْغَرِيمِ بِمَا دَفَعَا له وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ظَهَرَ عَمَّا لو كان أَحَدُ الْغُرَمَاءِ حَاضِرًا لِلْقَسْمِ سَاكِتًا بِلَا عُذْرٍ له عن الْقِيَامِ بِحَقِّهِ فإنه لَا يَرْجِعُ على أَحَدٍ بِشَيْءٍ لِأَنَّ سُكُوتَهُ يُعَدُّ رِضًا منه بِبَقَاءِ ما يَنُوبُهُ في ذِمَّةِ الْمُفَلَّسِ وَأَمَّا لو حَضَرَ إنْسَانٌ قِسْمَةَ تَرِكَةِ مَيِّتٍ ولم يَدَّعِ شيئا من غَيْرِ مَانِعٍ يَمْنَعُهُ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدَ ذلك بِدَيْنٍ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ حَيْثُ حَصَلَ الْقَسْمُ في الْجَمِيعِ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الْقَسْمِ ما يَفِي بِدَيْنِهِ لم يَسْقُطْ حَقُّهُ إذَا حَلَفَ أَنَّهُ ما تَرَكَ حَقَّهُ كما أَشَارَ لِذَلِكَ ابن عَاصِمٍ في التُّحْفَةِ بِقَوْلِهِ 
( وَحَاضِرٌ لِقَسْمِ مَتْرُوكٍ له % عليه دَيْنٌ لم يَكُنْ أَهْمَلَهُ ) 
( لَا يَمْنَعُ الْقِيَامَ بَعْدَ أَنْ بَقِيَ % لِلْقَسْمِ قَدْرُ دَيْنِهِ الْمُحَقَّقِ ) 
( وَيَقْبِضُ من ذلك حَقًّا مَلَكَهُ % بَعْدَ الْيَمِينِ أَنَّهُ ما تَرَكَهُ )
____________________
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فَإِنْ قال ما عَلِمْت بِالدَّيْنِ إلَّا حين وَجَدْتُ الْوَثِيقَةَ حَلَفَ وكان له الْقِيَامُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ الْوَرَثَةُ لَا يَعْلَمُونَ له حَقًّا فَإِنْ قال كُنْت أَعْلَمُ دَيْنِي وَلَكِنْ كُنْت أَنْتَظِرُ وُجُودَ الْوَثِيقَةِ أو الْبَيِّنَةِ فَلَا قِيَامَ له بِحَقِّهِ كما صَوَّبَهُ ابن نَاجِيٍّ وقاله ( ( ( وقال ) ) ) الْجُزُولِيُّ وابن عُمَرَ قال ابن نَاجِيٍّ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا أبو مَهْدِي أَنَّهُ يُقْبَلُ وَذَلِكَ عُذْرٌ ثُمَّ رَجَعَ عنه اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِيعَ الخ ) أَيْ هذا إذَا كان ذلك الْمُسْتَحَقُّ بِيعَ بَعْدَ فَلَسِهِ بَلْ وَإِنْ كان قد بِيعَ قبل فَلَسِهِ وَلَكِنْ وَقَعَ الِاسْتِحْقَاقُ من الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَسْمِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ بَيْعَ السِّلْعَةِ وَقَعَ بَعْدَ الْمَوْتِ أو الْفَلَسِ أو وَقَعَ قَبْلَهُمَا لَكِنَّ الِاسْتِحْقَاقَ وَقَعَ بَعْدَ الْقَسْمِ ا ه 
وَبَعْدَ هذا فَاعْلَمْ أَنَّ الصَّوَابَ حَذْفُ قَوْلِهِ وَإِنْ فيقول أو اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ قبل فَلَسِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ فيه على الْغُرَمَاءِ بِمَا يَنُوبُهُ في الْحِصَاصِ إذَا كانت السِّلْعَةُ قد بِيعَتْ قبل الْفَلَسِ وَأَمَّا لو بِيعَتْ بَعْدَهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الْقَسْمِ فإنه يَرْجِعُ على الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لَا بِالْحِصَّةِ فَقَطْ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْوَاوُ لِلْحَالِ وأن زَائِدَةً وَأَمَّا جَعْلُهَا لِلْمُبَالَغَةِ في الْبَيْعِ أو الِاسْتِحْقَاقِ فَلَا يَصِحُّ 
وَالْحَاصِلُ أنها إذَا بِيعَتْ بَعْدَ الْفَلَسِ يَرْجِعُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وإذا بِيعَتْ قَبْلَهُ يَرْجِعُ بِالْحِصَّةِ فَقَدْ اخْتَلَفَا في هذا الْحُكْمِ وَإِنْ اتَّفَقَا في أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مَلِيءٌ عن مُعْدَمٍ وَلَا حَاضِرٌ عن غَائِبٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِالْحِصَّةِ ) أَيْ التي تَخُصُّهُ لو كان حَاضِرًا للقسممة ( ( ( للقسمة ) ) ) وَلَا يَأْخُذُ مَلِيًّا عن مُعْدَمٍ وَلَا حَاضِرًا عن غَائِبٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ أَخَذَ غَرِيمٌ سِلْعَةً الخ ) هذا بَيَانٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو اُسْتُحِقَّ مَبِيعٌ وَقَوْلُهُ رَجَعَ على بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ بِمَا يَنُوبُهُ أَيْ بِالْحِصَاصِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِيعَتْ سِلْعَةٌ قبل الْقَسْمِ لِأَجْنَبِيٍّ ) هذا حَلٌّ لِمَنْطُوقِ الْمَتْنِ وَلَوْ شَرْطِيَّةٌ جَوَابُهَا رَجَعَ الخ وَقَوْلُهُ فَاسْتُحِقَّتْ من يَدِهِ أَيْ فَاسْتُحِقَّتْ من يَدِ الْأَجْنَبِيِّ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْقَسْمِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَاعَهَا الْمُفَلَّسُ قبل فَلَسِهِ ) أَيْ هذا إذَا بِيعَتْ بعدث الْفَلَسِ بَلْ وَلَوْ بَاعَهَا الْمُفَلَّسُ قبل فَلَسِهِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ رَجَعَ على جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ رَجَعَ بِالْحِصَّةِ أَيْ التي تَخُصُّهُ لو كان حَاضِرَ الْقَسْمِ فإن ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ الرُّجُوعُ بِالْحِصَّةِ سَوَاءٌ بَاعَهَا الْمُفَلَّسُ قبل فَلَسِهِ أو بِيعَتْ بَعْدَ فَلَسِهِ وَمُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ عن بْن من أَنَّهُ يَرْجِعُ على الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَّةِ إنْ كان الْمُفَلَّسُ بَاعَهَا قبل تَفْلِيسِهِ وَإِنْ بِيعَتْ بَعْدَ تَفْلِيسِهِ رَجَعَ عليهم بِالثَّمَنِ فكانا ( ( ( فكان ) ) ) لأحسن ( ( ( الأحسن ) ) ) لِمُلَاقَاتِهِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ رَجَعَ على جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَّةِ التي تَنُوبُهُ في الْحِصَاصِ فَيَأْخُذُ من كل وَاحِدٍ ما زَادَ على ما يَسْتَحِقُّهُ لو كان حَاضِرًا وَلَا يَأْخُذُ أَحَدًا عن أَحَدٍ وَلَوْ بَاعَهَا الْمُفَلَّسُ قبل فَلَسِهِ وَإِنْ كان الْمُعْتَمَدُ في الْمَسْأَلَةِ ما عَلِمْته من التَّفْصِيلِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( ما كان يَسْتَحِقُّهُ ) أَيْ وهو ثَمَنُ السِّلْعَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ من يَدِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمْ لم يَتَنَاوَلُوا من مَالِهِ شيئا ) أَيْ وَإِنَّمَا الذي اقْتَسَمُوهُ مَالُ الْمُفَلَّسِ 
قَوْلُهُ ( كَوَارِثٍ الخ ) لَمَّا كان الطارىء ثَلَاثَةً إمَّا غَرِيمٌ على غَرِيمٍ وَإِمَّا وَارِثٌ أو موصي له على مِثْلِهِ وَإِمَّا غَرِيمٌ على وَارِثٍ وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ على الْأَوَّلِ شَبَّهَ بِهِ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ كَوَارِثٍ الخ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ ذَكَرَ مَفْهُومَ الخ ) فيه أَنَّ هذا الْآتِيَ ليس مَفْهُومَ ما مَرَّ نعم هو تَقْيِيدٌ لِمَا مَرَّ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَيَّدَ قَوْلَهُ وَإِنْ ظَهَرَ الخ 
قَوْلُهُ ( رَجَعَ عليه ) أَيْ رَجَعَ ذلك الطارىء على الْوَارِثِ أو الْوَصِيِّ فَيَأْخُذُ منه ما يَخُصُّهُ بِالْمُحَاصَّةِ لو كان حَاضِرًا ثُمَّ يَرْجِعُ الْوَارِثُ أو الْوَصِيُّ على الْغُرَمَاءِ الَّذِينَ قَبَضُوا أَوَّلًا بِقَدْرِ ما أَخَذَهُ هذا الطارىء منه كما يَأْتِي في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ رَجَعَ على الْغَرِيمِ فَهُوَ من تَتِمَّةِ هذا الْفَرْعِ وَلَا يَأْخُذُ الْوَارِثُ إذارجع بِمَا دَفَعَهُ للطارىء ( ( ( للطارئ ) ) ) أَحَدًا من الْغُرَمَاءِ عن أَحَدٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْغُرَمَاءُ عَالِمِينَ بِذَلِكَ الْغَرِيمِ الطَّارِئِ حين قَسْمِهِمْ وَإِلَّا أَخَذَ الْمَلِيءُ منهم عن الْمُعْدَمِ وَالْحَاضِرُ عن الْغَائِبِ وَالْحَيُّ عن الْمَيِّتِ 
وَقَوْلُهُ رَجَعَ عليه بِمَا ثَبَتَ على الْمَيِّتِ الْأَوْلَى رَجَعَ عليه بِالْحِصَّةِ التي تَخُصُّهُ أَنْ لو كان حَاضِرًا وَمُقَابِلُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ رَجَعَ عليه يَأْتِي في قَوْلِهِ وَفِيهَا الْبُدَاءَةُ بِالْغَرِيمِ
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فَهُوَ مُرْتَبِطٌ بهذا 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ ملىء ( ( ( مليء ) ) ) الخ ) ما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ الخ وَكَذَا قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ في طُرُوُّ غَرِيمٍ على غُرَمَاءِ مَيِّتٍ أو مُفَلَّسٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَأَخَذَ الخ في طُرُوُّ غَرِيمٍ على وَرَثَةٍ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَرَثَةَ إذَا اقْتَسَمُوا التَّرِكَةَ مِيرَاثًا سَوَاءٌ كان الْمَيِّتُ مُشْتَهِرًا بِالدَّيْنِ أو لَا عَلِمُوا بِأَنَّ عليه دَيْنًا أو لَا ثُمَّ طَرَأَ عليهم غَرِيمٌ فإنه يَأْخُذُ الْحَيُّ عن الْمَيِّتِ وَالْمَلِيءُ عن الْمُعْدَمِ وَالْحَاضِرُ عن الْغَائِبِ بِجَمِيعِ حَقِّهِ ما لم يُجَاوِزْ حَقُّ الطارىء ما قَبَضَهُ الْوَارِثُ وَإِلَّا فَلَا يَدْفَعُ له إلَّا ما قَبَضَهُ فَقَطْ وَيَرْجِعُ ذلك الطارىء بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِ على بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إنْ كَانُوا أَمْلِيَاءَ أو على الْمَلِيءِ منهم فَإِنْ أُعْدِمُوا كلهم لم يَرْجِعْ بِذَلِكَ الْبَاقِي على أَحَدٍ 
قَوْلُهُ ( عن مُعْدَمٍ وَغَائِبٍ وَمَيِّتٍ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَأَخَذَ مَلِيءٌ أو حَاضِرٌ أو حَيٌّ على سَبِيلِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يُجَاوِزْ ما قَبَضَهُ ) أَيْ الْوَارِثُ لِنَفْسِهِ أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ فيه شُهْرَةُ الْمَيِّتِ بِالدَّيْنِ وَلَا عِلْمُ الْوَارِثِ بِالدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَهَذَا ) أَيْ قَوْلُهُ وَأَخَذَ مَلِيءٌ عن مُعْدَمٍ ما لم يُجَاوِزْ ما قَبَضَهُ خَاصٌّ بِمَا قَبَضَهُ الْوَارِثُ لِنَفْسِهِ وَأَمَّا الْمُقْبِضُ لِغَيْرِهِ فَلَا يُؤْخَذُ مَلِيءٌ عن مُعْدَمٍ وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ اُشْتُهِرَ الخ 
قَوْلُهُ ( عليه ) أَيْ على الْغَرِيمِ إذَا حَصَلَ له يَسَارٌ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِلَّخْمِيِّ وَالثَّانِي لِابْنِ يُونُسَ ا ه بْن وَالظَّاهِرُ كما في المج من التَّأْوِيلَيْنِ التَّأْوِيلُ بِالْوِفَاقِ بين الْمَحَلَّيْنِ بِحَمْلِهِمَا على التَّخْيِيرِ لَا على التَّعْيِينِ كما هو تَأْوِيلُ الْخِلَافِ 
قَوْلُهُ ( قال الْمُصَنِّفُ ) أَيْ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( إذَا عَلِمَ الْغُرَمَاءُ الخ ) أَيْ في مَسْأَلَةِ طُرُوُّ الْغَرِيمِ على الْغُرَمَاءِ الْمُشَارِ لها بِقَوْلِهِ وَإِنْ ظَهَرَ دَيْنٌ لِغَرِيمٍ بَعْدَ الْقَسْمِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَكُونُوا كَالْوَرَثَةِ ) أَيْ الْقَابِضِينَ لِأَنْفُسِهِمْ إذَا طَرَأَ عليهم غَرِيمٌ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يَنْبَغِي إذَا عَلِمَ الْوَارِثُ ) أَيْ حين الْقَسْمِ بِذَلِكَ الْغَرِيمِ الطارىء وَقَوْلُهُ بِمَبْلَغِ التَّرِكَةِ أَيْ إذَا كان دَيْنُهُ يَسْتَغْرِقُهَا بِتَمَامِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا بِمَا قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ فَقَطْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ قَوْلُ الْمَتْنِ هُنَا ما لم يُجَاوِزْ ما قَبَضَهُ على ما إذَا كان الْوَارِثُ الْمَطْرُوُّ عليه غير عَالِمٍ بِالْغَرِيمِ الطارىء 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَلِفَ الخ ) لَمَّا كان قَسْمُ مَالِ الْمُفَلَّسِ أو الْمَيِّتِ على الْغُرَمَاءِ لَا يَتَوَقَّفُ على حُضُورِ جَمِيعِهِمْ بَلْ يُقْسَمُ وَلَوْ غَابَ بَعْضُهُمْ وَالْحَاكِمُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فَيَعْزِلُ نَصِيبَهُ إلَى قُدُومِهِ بَيَّنَ حُكْمَ تَلَفِ ذلك النَّصِيبِ الْمَعْزُولِ له بِقَوْلِهِ وَإِنْ تَلِفَ الخ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ ضَمَانَ نَصِيبِ الْغَائِبِ الْمَعْزُولِ له منه إنْ عَزَلَهُ الْحَاكِمُ أو نَائِبُهُ لَا من الْحَاكِمِ وَلَا من الْمِدْيَانِ وَإِنْ عَزَلَهُ الْوَرَثَةُ أو الْغُرَمَاءُ فَضَمَانُهُ من الْمِدْيَانِ وَمَحَلُّ كَوْنِ ضَمَانِ ما عَزَلَهُ الْحَاكِمُ من الْغَائِبِ إذَا كان ذلك النَّصِيبُ الْمَعْزُولُ من جِنْسِ دَيْنِهِ وألا يَكُنْ من جِنْسِ دَيْنِهِ بَلْ عُزِلَ لِيَشْتَرِيَ له بِهِ من جِنْسِ دَيْنِهِ فَضَاعَ فَضَمَانُهُ من الْمُفَلَّسِ 
قَوْلُهُ ( فَضَمَانُهُ من الْمِدْيَانِ ) أَيْ فَإِنْ كان مُعْدَمًا اتَّبَعَتْ ذِمَّتُهُ في الْمُسْتَقْبَلِ وَإِنْ كان مَيِّتًا تَرَتَّبَ ظُهُورُ مَالٍ له فَيُؤْخَذُ منه فَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ ضَاعَ الْمَالُ على أَرْبَابِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا رُجُوعَ له على الْغَائِبِ ) أَيْ وَلَا على غَيْرِهِ أَيْضًا بِالْحِصَّةِ التي كانت تُؤْخَذُ من نَصِيبِ الْغَائِبِ لو بَقِيَ وما ذَكَرَهُ من عَدَمِ الرُّجُوعِ على الْغَائِبِ هو ما صَحَّحَهُ في الشَّامِلِ قال وهو خِلَافُ ما عَزَاهُ الْمَازِرِيُّ لِمَعْرُوفِ الْمَذْهَبِ من رُجُوعِ الطارىء على الْغَائِبِ بِحِصَّتِهِ مِمَّا ضَاعَ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ لِأَنَّهُ لَمَّا وُقِفَ له صَارَ كَأَنَّهُ قَبَضَهُ وَهَلَكَ بيده 
قَوْلُهُ ( كَعَيْنٍ الخ ) ابن عَرَفَةَ عن ابْنِ رُشْدٍ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ضَمَانَ الْعَيْنِ من الْغُرَمَاءِ إنْ كان دَيْنُهُمْ عَيْنًا وَنَحْوُهُ في أبي الْحَسَنِ ا ه بْن 
فَعَلَى هذا لو وُقِفَتْ الْعَيْنُ لِيَشْتَرِيَ لهم بها من جِنْسِ دَيْنِهِمْ فَضَاعَتْ كان ضَمَانُهَا من الْمَدِينِ 
قَوْلُهُ ( ووقف ( ( ( وقف ) ) ) لِغُرَمَائِهِ ) أَيْ وُقِفَ لِيُقْسَمَ على غُرَمَائِهِ 
قَوْلُهُ ( لِتَفْرِيطِهِمْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا لم يَقَعْ منهم تَفْرِيطٌ لَا يَضْمَنُونَ وَظَاهِرُ النَّقْلِ الضَّمَانُ مُطْلَقًا فَالْأَوْلَى في التَّعْلِيلِ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّ الْعَيْنَ لَيْسَتْ مُعَدَّةً لِلنَّمَاءِ فلما وُقِفَتْ لِلْغُرَمَاءِ كان
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ضَمَانُهَا منهم بِخِلَافِ الْعَرْضِ فإنه مُعَدٌّ لِلنَّمَاءِ فَلَيْسَ بِمُجَرَّدِ وَقْفِهِ يَدْخُلُ في مِلْكِهِمْ ا ه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَضَاعَ ) أَيْ أو تَلِفَ قبل دَفْعِهِ لهم في الْأُولَى وَقَبْلَ بَيْعِهِ في الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِالْعَرْضِ ما قَابَلَ الْعَيْنَ ) أَيْ فَيَشْمَلُ الطَّعَامَ وَالْحَيَوَانَ وَالثِّيَابَ وَالْكُتُبَ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ عَدَمُ ضَمَانِهِمْ ) أَيْ الْغُرَمَاءِ 
قَوْلُهُ ( أو إلَّا أَنْ يَكُونَ الخ ) أَيْ أو عَدَمُ ضَمَانِ الْغَرِيمِ لِلْعَرْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذلك الْعَرْضُ مُمَاثِلًا لِدَيْنِ الْغُرَمَاءِ وَإِلَّا كان الضَّمَانُ منه 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْإِطْلَاقُ لِلَّخْمِيِّ وَالْمَازِرِيِّ وَالْبَاجِيِّ وَالتَّقْيِيدُ لِابْنِ رُشْدٍ وَعَبْدِ الْحَقِّ عن بَعْضِهِمْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ قال إنَّ ضَمَانَ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ لِلْقَسْمِ على الْغُرَمَاءِ منهم وَضَمَانُ الْعَرْضِ من الْمَدِينِ فَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ في فَهْمِ قَوْلِهِ وَضَمَانُ الْعَرْضِ من الْمَدِينِ فقال ابن رُشْدٍ هذا مُقَيَّدٌ بِالْعَرْضِ الْمُخَالِفِ لِدَيْنِ الْغُرَمَاءِ وَوُقِفَ لِيُبَاعَ ويشتري بِثَمَنِهِ مِثْلُ دَيْنِهِمْ أَمَّا لو كان مُوَافِقًا لِدَيْنِهِمْ وَوُقِفَ لِيُقْسَمَ بَيْنَهُمْ فَضَمَانُهُ منهم وقال غَيْرُهُ ضَمَانُ الْعَرْضِ الْمَوْقُوفِ من الْمَدِينِ مُطْلَقًا 
وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ اعْتِمَادُهُ حَيْثُ ذَكَرَهُ أَوَّلًا ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذلك ما في الْمَسْأَلَةِ من الْخِلَافِ وَإِنَّمَا كان الْمُعْتَمَدُ الْإِطْلَاقَ لِأَنَّ الْعَرْضَ وَإِنْ كان مُوَافِقًا لِلدَّيْنِ لَا يعطي حُكْمُ الْعَيْنِ لِأَنَّ الْعَرْضَ لو حَصَلَ فيه نَمَاءٌ كان رِبْحُهُ لِلْمُفَلَّسِ وَمَنْ له النَّمَاءُ عليه الضَّمَانُ قال طفي وَالتَّأْوِيلَانِ في كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ في غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ وقد اعْتَرَضَ الْمَوَّاقُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ قَائِلًا اُنْظُرْ قَوْلَهُ تَأْوِيلَانِ مع أَنَّهُمَا لَيْسَا على الْمُدَوَّنَةِ ا ه بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ مَحَلُّهُ إذَا كان الذي أَوْقَفَ الْعَرْضَ لِلْغَرِيمِ الْقَاضِي لَا الْغُرَمَاءُ أو الْوَرَثَةُ وَإِلَّا كان الضَّمَانُ من الْمِدْيَانِ اتِّفَاقًا ا ه خش 
قَوْلُهُ ( لَا ما يَتَرَفَّهُ بِهِ ) أَيْ فإذا كان يَقْتَاتُ بِطَعَامٍ فيه تَرَفُّهٌ فَلَا يَتْرُكُ له ذلك 
قَوْلُهُ ( وَالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ عليه لِغَيْرِهِ ) أَيْ فَيَتْرُكُ له ما تَقُومُ بِهِ البينة ( ( ( البنية ) ) ) لَا ما فيه تَرَفُّهٌ 
قَوْلُهُ ( الْوَاجِبَةَ عليه لِغَيْرِهِ ) أَيْ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لَا بِالِالْتِزَامِ لِسُقُوطِهَا بِالْفَلَسِ 
قَوْلُهُ ( لِظَنِّ يَسْرَتِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقُوتِهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان جَامِدًا في مَعْنَى الْمُشْتَقِّ وهو الْمُقْتَاتُ أَيْ ما يُقْتَاتُ بِهِ لِظَنِّ يَسْرَتِهِ يُتْرَكُ له وَلَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِتَرَكَ على أَنَّهُ غَايَةٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ تَرَكَ له تَرْكًا مُسْتَمِرًّا لِظَنِّ يَسْرَتِهِ وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ التَّرْكَ في لَحْظَةٍ فَلَا اسْتِمْرَارَ فيه 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مُسْتَغْرِقِ الذِّمَّةِ ) اعْلَمْ أَنَّ من أَكْثَرُ مَالِهِ حَلَالٌ وَأَقَلُّهُ حَرَامٌ الْمُعْتَمَدُ جَوَازُ مُعَامَلَتِهِ وَمُدَايَنَتِهِ وَالْأَكْلِ من مَالِهِ كما قال ابن الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَصْبَغَ الْقَائِلِ بِحُرْمَةِ ذلك وَأَمَّا من أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَالْقَلِيلُ منه حَلَالٌ فَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ كرهة ( ( ( كراهة ) ) ) مُعَامَلَتِهِ وَمُدَايَنَتِهِ وَالْأَكْلِ من مَالِهِ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِأَصْبَغَ الْمُحَرِّمِ لِذَلِكَ وَأَمَّا من كان كُلُّ مَالِهِ حَرَامٌ وهو الْمُرَادُ بِمُسْتَغْرِقِ الذِّمَّةِ فَهَذَا تُمْنَعُ مُعَامَلَتُهُ وَمُدَايَنَتُهُ وَيُمْنَعُ من التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ قال أنه مِثْلُ من أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَيُمْنَعُ من التَّبَرُّعَاتِ لَا من التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ وَسَبِيلُ مَالِهِ إذَا لم يُمْكِنْ رَدُّهُ لِأَرْبَابِهِ سَبِيلُ الصَّدَقَةِ على الْفُقَرَاءِ ليس إلَّا وَقِيلَ يُصْرَفُ في جَمِيعِ مَنَافِعِ الْمُسْلِمِينَ كَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَسَدِّ الثُّغُورِ وَاخْتُلِفَ إذَا نُزِعَ منه لِيُصْرَفَ في مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ هل يُتْرَكُ له منه شَيْءٌ أو لَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَتْرُكُ له منه ما يَسُدُّ جَوْعَتَهُ وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ ا ه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَظَالِمُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا ما يَسُدُّ رَمَقَهُ ) أَيْ جَوْعَتَهُ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وهو قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ وَكَلَامُ ح في شَرْحِ الْمَنَاسِكِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ له شَيْءٌ وَلَا ما يَسُدُّ جَوْعَتَهُ 
قَوْلُهُ ( لم يُعَامِلُوهُ على ذلك ) أَيْ على الْإِنْفَاقِ من مَالِهِمْ أَيْ بِخِلَافِ الْمُفَلَّسِ فإن أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ عَامَلُوهُ على ذلك 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ وَرِثَ أَبَاهُ بِيعَ الخ ) قَوْلُ الشَّارِحِ لو وَرِثَ الْمُفَلَّسُ أَيْ سَوَاءٌ كان بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ وهو من قام عليه الْغُرَمَاءُ وَمَنَعُوهُ التَّصَرُّفَ أو بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ وهو من حَكَمَ الْحَاكِمُ بِخَلْعِ مَالِهِ لِعَجْزِهِ عن وَفَاءِ ما عليه وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عن شِرَاءِ الْمُفَلَّسِ لِمَنْ يُعْتَقُ عليه 
وَحَاصِلُ ما فيه أَنَّ شِرَاءَهُ مَمْنُوعٌ ابْتِدَاءً وَبَعْدَ الْوُقُوعِ فَاسِدٌ عِنْدَ ابْنِ عبد السَّلَامِ وَصَحِيحٌ مَوْقُوفٌ على نَظَرِ الْحَاكِمِ على نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ أو على نَظَرِ الْغُرَمَاءِ وَهَذَا هو مُحَصَّلُ ما تَقَدَّمَ في تَصَرُّفِهِ الْمَالِيِّ فلم يَقُولُوا ذلك في مسئلة
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شِرَائِهِ لِأَبِيهِ بِخُصُوصِهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ على نَظَرِ الْغُرَمَاءِ ثُمَّ أن رَدَّهُ الْغُرَمَاءُ فَظَاهِرٌ وَإِنْ أَجَازُوهُ بِيعَ كما نَصَّ عليه الْمُصَنِّفُ في الْعِتْقِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ وَهَبَ له ) أَيْ لِلْمُفَلَّسِ مُطْلَقًا من يَعْتِقُ عليه 
قَوْلُهُ ( وَحُبِسَ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ فَيُمْنَعُ من تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ وَقَوْلُهُ الْمُفَلَّسُ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ فيه نَظَرٌ بَلْ فَاعِلُ حُبِسَ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ لِلْمِدْيَانِ مُفَلَّسًا كان بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ أَمْ لَا كما هو الظَّاهِرُ لِأَنَّ من جُمْلَةِ هذا التَّقْسِيمِ كما يَأْتِي ظَاهِرُ الْمُلَاءِ وَمَعْلُومُهُ وَهُمَا لَا يُفَلَّسَانِ بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ 
وَيُسْتَفَادُ من ذلك أَنَّ التَّفْلِيسَ لَا يَتَوَقَّفُ على ثبوت العسر وهو ظاهر الملاء ومعلومه وهما لا يفلسان بالمعنى الأخص 
ويستفاد من ذلك أن التفليس لا يتوقف عى ثُبُوتِ الْعُسْرِ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفُلِّسَ إلَى قَوْلِهِ بِطَلَبِهِ الخ فإنه يَقْتَضِي أَنَّ التَّفْلِيسَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ طَلَبِهِ بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ وقد يخفى بَعْدَ ذلك ما لا فَيَحْتَاجُ أَنْ يُحْبَسَ إلَى أَنْ يُثْبِتَ عُسْرَهُ ولم يُخْفِ مَالًا خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ ابن عبد السَّلَامِ من تَوَقُّفِ التَّفْلِيسِ على ثُبُوتِ الْعُدْمِ 
قَوْلُهُ ( لِثُبُوتِ ) أَيْ إلَى ثُبُوتِ 
قَوْلُهُ ( إنْ جُهِلَ حَالُهُ ) أَيْ هل هو مَلِيءٌ أو مُعْدَمٌ لِأَنَّ الناس مَحْمُولُونَ على الْمِلَاءِ وَهَذَا مِمَّا قُدِّمَ فيه الْغَالِبُ وهو التَّكَسُّبُ على الْأَصْلِ وهو الْفَقْرُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُولَدُ فَقِيرًا لَا مِلْكَ له غَالِبًا 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ عُلِمَ عُسْرُهُ ) أَيْ فَلَا يُحْبَسُ 
قَوْلُهُ ( ولم يَسْأَلْ الصَّبْرَ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ من ضَمِيرِ جُهِلَ أَيْ إنْ جُهِلَ حاله في حَالِ كَوْنِهِ لم يَسْأَلْ الخ فَلَوْ سَأَلَ الصَّبْرَ عن الْحَبْسِ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ بِحَمِيلٍ يَضْمَنُهُ حتى يَثْبُتَ عُسْرُهُ فإنه لَا يُحْبَسُ ثُمَّ إنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَا مَالَ له فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ هَرَبَ قبل أَنْ يَثْبُتَ عُسْرُهُ أو بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ غَرِمَ الْحَمِيلُ الدَّيْنَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فَغَرِمَ الخ 
قَوْلُهُ ( بِحَمِيلٍ بِوَجْهِهِ ) قال في التَّوْضِيحِ لم يُبَيِّنْ في الْمُدَوَّنَةِ هل الْحَمِيلُ بِالْوَجْهِ أو بِالْمَالِ وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ بِالْوَجْهِ وَأَوْلَى بِالْمَالِ وَلَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ بِالْمَالِ قَالَهُ أبو عِمْرَانَ وأبو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا من الْقَرَوِيِّينَ وَالْأَنْدَلُسِيِّينَ وَلَا يَقْضِي النَّظَرُ غَيْرَهُ 
وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عن الْمُتَيْطِيِّ أَنَّهُ يُكَلَّفُ بِإِقَامَةِ حَمِيلٍ بِالْمَالِ إلَى أَنْ يُثْبِتَ الْعُدْمَ فَإِنْ عَجَزَ عن حَمِيلِ الْمَالِ سُجِنَ على الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ الْمَعْمُولِ بِهِ وَانْظُرْهُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَثْبَتَ ) أَيْ الْحَمِيلُ عُدْمَ الْمَدِينِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ ثُبُوتِ الْعُسْرِ ) أَيْ بِالْبَيِّنَةِ وَقَوْلُهُ يَتَوَقَّفُ عليها ثُبُوتُ عُسْرِهِ أَيْ بِالْحُكْمِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَثْبَتَ ) أَيْ الْحَمِيلُ وَقَوْلُهُ عُسْرَهُ أَيْ عُسْرَ الْمَدِينِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَشْهُورُ ما لِلَّخْمِيِّ الخ ) قال بْن نَقْلًا عن بَعْضِهِمْ وهو الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا بِفَاسَ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَثْبَتَ عُدْمَهُ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أو ظَهَرَ مِلَاؤُهُ ) عَطْفٌ على جُهِلَ حَالُهُ أَيْ حُبِسَ إنْ جُهِلَ حَالُهُ أو ظَهَرَ مِلَاؤُهُ لِثُبُوتِ عُسْرِهِ وَلَوْ كان مُقْعَدًا وَيُحَدَّدُ من يُخْشَى هُرُوبُهُ وَأُجْرَةُ الْحَبَّاسِ كَأُجْرَةِ الْعَوْنِ من بَيْتِ الْمَالِ إنْ كان وَأَمْكَنَ أَخْذُهُ منه وَإِلَّا فَعَلَى الطَّالِبِ إنْ لم يَلِدَّ الْمَطْلُوبُ كما أَفَادَهُ ح أو الْمُرَادُ بِظَاهِرِ الْمِلَاءِ من يُظَنُّ بِهِ ذلك بِسَبَبِ لُبْسِهِ الْفَاخِرَ من الثِّيَابِ وَرُكُوبِهِ لِجَيِّدِ الدَّوَابِّ وَلَهُ خَدَمٌ من غَيْرِ أَنْ يُعْلَمَ حَقِيقَةُ حَالِهِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَسْأَلْ الصَّبْرَ ) أَيْ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهِ بِحَمِيلٍ أَيْ فَإِنْ سَأَلَهُ أُجِيبَ وَهَلْ يَكْفِي حَمِيلٌ بِالْوَجْهِ كَالْمَجْهُولِ وَأَوْلَى بِالْمَالِ وهو لِابْنِ الْقَاسِمِ أو لَا بُدَّ من حَمِيلٍ بِالْمَالِ وَلَا يَكْفِي حَمِيلُ الْوَجْهِ وهو لِسَحْنُونٍ وَقِيلَ أن الْأَوَّلَ في غَيْرِ الْمُلِدِّ وَالثَّانِي في الْمُلِدِّ فَلَيْسَ في الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ بَلْ قَوْلٌ وَاحِدٌ 
قَوْلُهُ ( كَمَعْلُومِ الْمِلَاءِ ) أَيْ فإنه
____________________
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يُحْبَسُ أَبَدًا وَلَا يُقْبَلُ منه حَمِيلٌ كَذَا قال شَارِحُنَا تَبَعًا لعبق وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان ذلك الْحَمِيلُ حَمِيلًا بِالْمَالِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الذي في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ وَلَا يُنْجِيهِ من السِّجْنِ وَالضَّرْبِ إلَّا حَمِيلٌ غَارِمٌ وَمِثْلُهُ في التَّوْضِيحِ عن عِيَاضٍ وَكَذَا في مَتْنِ الْعَاصِمِيَّةِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَمِنْهُ ) أَيْ من الْمُلِدِّ الْمُعَانِدِ وَقَوْلُهُ لِلتِّجَارَةِ أَيْ لَأَنْ يَتَّجِرَ لهم فيها بِجُزْءٍ من الرِّبْحِ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ بَيْعُهُ ) أَيْ بَيْعُ مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( قد ضُرِبَ على يَدَيْهِ ) أَيْ قد ضَرَبَهُ الْحَاكِمُ على يَدَيْهِ أَيْ مَنَعَهُ من التَّصَرُّفِ أَيْ أَلْزَمَهُ ذلك الْمَنْعَ 
قَوْلُهُ ( وَمَنَعَهُ من التَّصَرُّفِ ) أَيْ بِخِلَافِ ظَاهِرِ الْمِلَاءِ وَمَعْلُومِهِ فإنه لم يُمْنَعْ من التَّصَرُّفِ إذْ لَا يُفَلَّسُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ هو الذي يَتَعَاطَى بَيْعَ مَالِهِ 
قَوْلُهُ ( وفي حَلِفِهِ ) أَيْ الْمَدِينِ الذي بِيعَ مَالُهُ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مُفَلَّسًا أَيْ هذا إذَا كان غير مُفَلَّسٍ بِأَنْ كان مَعْلُومَ الْمِلَاءِ أو ظَاهِرَهُ بَلْ وَلَوْ كان مُفَلَّسًا لِجَهْلِ حَالِهِ وَقَوْلُهُ لم يَعْلَمْ أَيْ الذي لم يَعْلَمْ أَنَّ عِنْده نَاضًّا 
قَوْلُهُ ( أَيْ في جَبْرِهِ على الْحَلِفِ على عَدَمِ النَّاضِّ الخ ) قال في التَّنْبِيهَاتِ وَاخْتُلِفَ هل يَحْلِفُ على إخْفَاءِ النَّاضِّ إذَا لم يَكُنْ مَعْرُوفًا بِهِ فَقِيلَ يَحْلِفُ وهو مَذْهَبُ ابْنِ دَحُونٍ 
وَقِيلَ لَا يَحْلِفُ وهو مَذْهَبُ أبي عَلِيٍّ الْحَدَّادِ وَقِيلَ إنْ كان من التُّجَّارِ حَلَفَ وهو قَوْلُ ابْنِ زَرْبٍ 
وَلَا يَحْلِفُ إنْ لم يَكُنْ تَاجِرًا وَالْخِلَافُ في هذا مَبْنِيٌّ على الْخِلَافِ في تَوَجُّهِ يَمِينِ التُّهْمَةِ ا ه بْن وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كما في المج 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَحْلِفُ ) أَيْ فَلَا يُجْبَرُ على الْحَلِفِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( عُلِمَ بِالنَّاضِّ ) أَيْ عُلِمَ بِأَنَّ عِنْدَهُ نَاضًّا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( لَا على لم يُؤَخَّرْ ) أَيْ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَا يُضْرَبُ إلَّا من عُلِمَ بِالنَّاضِّ فَقَطْ وَأَمَّا من عُلِمَ بِالْمِلَاءِ ولم يُعْلَمْ بِالنَّاضِّ فَلَا يُضْرَبُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ) أَيْ حتى يُؤَدِّيَ ما عليه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَدَّى الخ ) أَيْ من غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ الْحَاكِمُ ذلك أَمَّا لو ضَرَبَهُ قَاصِدًا إتْلَافَهُ فإنه يُقْتَصُّ منه 
قَوْلُهُ ( أَيْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ ) أَيْ عَدْلَانِ فَأَكْثَرُ خِلَافًا لِمَنْ قال لَا يَثْبُتُ الْعُسْرُ إلَّا بِشَهَادَةِ أَكْثَرِ من عَدْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( قَائِلَةٌ الخ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أنه لَا يُعْرَفُ الخ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ على أنها مَحْكِيَّةٌ بِقَوْلٍ مُقَدَّرٍ وَهَذَا غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ بَلْ يَجُوزُ فَتْحُهَا على أنها مَجْرُورَةٌ بِجَارٍّ مَحْذُوفٍ مُتَعَلِّقٍ بِشَهِدَ أَيْ وَإِنْ شَهِدَ بِعُسْرِهِ على أَنَّهُ الخ وَفُهِمَ منه أَنَّ الشَّهَادَةَ على نَفْيِ الْعِلْمِ لَا على الْبَتِّ وَإِلَّا بَطَلَتْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ له مَالٌ في الْوَاقِعِ وَلَا يَعْلَمُ الشَّاهِدُ بِهِ وَانْظُرْ هل يُغْتَفَرُ في ذلك لِلْعَوَامِّ أَمْ لَا 
وَالظَّاهِرُ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا الِاغْتِفَارَ قِيَاسًا على ما قَالُوهُ من أَنَّ الشَّاهِدَ إذَا شَهِدَ وَحَلَفَ أَنْ ما شَهِدَ بِهِ حَقٌّ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ شَهَادَتُهُ ما لم يَكُنْ عَامِّيًّا وَإِلَّا اُغْتُفِرَ له ذلك وَأَمَّا إذَا احْتَمَلَتْ الشَّهَادَةُ الْبَتَّ وَنَفْيَ الْعِلْمِ فَفِي بُطْلَانِهَا وَعَدَمِهِ قَوْلَانِ لأن كما لو قالت إنَّهُ فَقِيرٌ عَدِيمٌ لَا مَالَ له ظاهر ( ( ( ظاهرا ) ) ) وَلَا باطن ( ( ( باطنا ) ) ) 
قَوْلُهُ ( بِعُسْرِ مَجْهُولِ الْحَالِ وَظَاهِرِ الْمِلَاءِ ) أَيْ وَأَمَّا مَعْلُومُ الْمِلَاءِ فَلَا يَنْفَعُهُ إلَّا الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ بِذَهَابِ ما بيده وَلَا يَكْفِي قَوْلُهَا لَا نَعْرِفُ له مَالًا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا وَمِثْلُهُ من يُقِرُّ بِقُدْرَتِهِ على دَفْعِ الْحَقِّ وَمِلَائِهِ فَلَا تَنْفَعُهُ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ بِعُدْمِهِ وَأَنَّهَا لَا تَعْرِفُ له مَالًا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لها ما لم تَقُمْ قَرِينَةٌ على كَذِبِهِ في ذلك الْإِقْرَارِ 
قَوْلُهُ ( إذْ يُحْتَمَلُ الخ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِنَّمَا حَلَفَ على نَفْيِ الْعِلْمِ لَا على الْبَتِّ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ الخ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَحْلِفُ على الْبَتِّ ) أَيْ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابن عَرَفَةَ عن ابْنِ رُشْدٍ وَاقْتَصَرَ عليه أَيْضًا في الْمُفِيدِ وَرَجَّحَ ابن سَلْمُونٍ أَنَّهُ يَحْلِفُ على نَفْيِ الْعِلْمِ وَمَشَى عليه الْمُصَنِّفُ وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ له مَالٌ لَا يَعْلَمُهُ بِكَإِرْثٍ أو وَصِيَّةٍ فَتَحَصَّلَ أَنَّ في الْيَمِينِ قَوْلَيْنِ وَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَهِيَ على نَفْيِ الْعِلْمِ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَتَوَقَّفُ على قَوْلِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إذْ لو قال وَاَللَّهِ ما لي مَالٌ لَكَفَى فَزِيَادَةُ ذلك مُجَرَّدُ تَوْكِيدٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَمِينَ على نِيَّةِ الْمُحَلِّفِ كما أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ وَجَدْته لَأَقْضِيَنَّ ليس شَرْطًا في صِحَّةِ الْيَمِينِ وَإِنَّمَا يَزِيدُهَا لِأَجْلِ دَفْعِ الْيَمِينِ عنه في الْمُسْتَقْبَلِ إذَا ادعى عليه حُدُوثُ مَالٍ فَزِيَادَتُهَا مُجَرَّدُ اسْتِحْبَابٍ لِأَنَّ الشَّارِعَ مُتَشَوِّفٌ لِتَرْكِ الْخُصُومَاتِ ا ه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( إذَا ادَّعَى عليه ) أَيْ في الْمُسْتَقْبَلِ
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قَوْلُهُ ( وَأُنْظِرَ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَأُنْظِرَ يَسَارُهُ أَيْ لِثُبُوتِ ذلك وَلَا يُلَازِمُ رَبُّ الدَّيْنِ الْغَرِيمَ بِحَيْثُ كُلَّمَا يَأْتِيهِ شَيْءٌ يَأْخُذُهُ منه لِأَنَّ الْمَوْلَى قد أَوْجَبَ إنْظَارَهُ لِلْيُسْرِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ أنه بَعْدَ إثْبَاتِ عُسْرِ الْغَرِيمِ يُلَازِمُهُ رَبُّ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَّفَ الْمَدِينُ الطَّالِبَ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْمَدِينُ مَجْهُولَ الْحَالِ أو ظَاهِرَ الْمِلَاءِ أو مَعْلُومَ الْمِلَاءِ وكان غير مَعْرُوفٍ بِالنَّاضِّ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ منه دَعْوَى الْعُدْمِ وَيُحْبَسُ حتى يُؤَدِّيَ أو يُخَلَّدُ في السِّجْنِ حتى يَمُوتَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْلِفُ وَلَا يُحَلِّفْ أَحَدًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَكَلَ الطَّالِبُ حَلَفَ الْمَدِينُ ) أَيْ حَلَفَ أَنَّ الطَّالِبَ يَعْلَمُ بِعُدْمِهِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ أَيْ الْمَدِينُ كما نَكَلَ الطَّالِبُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَدِينَ سَوَاءٌ كان مَجْهُولَ الْحَالِ أو ظَاهِرَ الْمِلَاءِ أو مَعْلُومَهُ إذَا طَالَبَهُ رَبُّ الدَّيْنِ بِدَيْنِهِ فَادَّعَى عليه أَنَّهُ يَعْلَمُ بِعُدْمِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُ على ذلك فَلَا حَلِفَ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا سِجْنَ وَإِنْ كَذَّبَهُ رَبُّ الدَّيْنِ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِعُدْمِهِ وَحُبِسَ الْمَدِينُ في الْحَالَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إلَى أَنْ يَثْبُتَ عُسْرُهُ وفي الثَّالِثَةِ حتى يُؤَدِّيَ ما عليه أو يُقِيمَ حَمِيلًا بِالْمَالِ فَإِنْ نَكَلَ رَبُّ الدَّيْنِ رُدَّتْ الْيَمِينُ على الْمَدِينِ فَإِنْ حَلَفَ لم يُسْجَنْ لِأَنَّ حَبْسَهُ حِينَئِذٍ ظُلْمٌ وَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَأَلَ تَفْتِيشَ دَارِهِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ ) أَيْ وَإِنْ سَأَلَ الطَّالِبُ الْحَاكِمَ تَفْتِيشَ دَارِ الْمَدِينِ لَعَلَّهُ أَنْ يَجِدَ فيها شيئا من مَتَاعِهِ يُبَاعُ له فَفِي إجَابَتِهِ لِذَلِكَ وَعَدَمِ إجَابَتِهِ تَرَدُّدٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّرَدُّدَ وَلَوْ بَعْدَ الشَّهَادَةِ على عُدْمِهِ وَحَلِفِهِ على ذلك لِأَنَّ الشَّهَادَةَ على نَفْيِ الْعِلْمِ لَا على الْبَتِّ وَالظَّاهِرُ كما في عبق أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الْعُدْمُ فَلَا تَفْتِيشَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( فَفِي إجَابَتِهِ لِذَلِكَ ) أَيْ وَعَدَمِ إجَابَتِهِ فَالْقَوْلُ بِالْإِجَابَةِ أَفْتَى بِهِ فُقَهَاءُ طُلَيْطِلَة قال ابن سَهْلٍ وأنا أَرَاهُ حَسَنًا فِيمَنْ ظَاهِرُهُ الْإِلْدَادُ وَالْمَطْلُ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْإِجَابَةِ لِابْنِ عَتَّابٍ وَابْنِ مَالِكٍ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ 
وفي بْن عن ابْنِ رُشْدٍ الْأَظْهَرُ أنها تُفَتَّشُ عليه فما وُجِدَ فيها من مَتَاعِ النِّسَاءِ وَادَّعَتْهُ زَوْجَتُهُ كان لها وما وُجِدَ من عُرُوضِ تِجَارَةٍ بِيعَ لِغُرَمَائِهِ ولم يُصَدَّقْ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ ليس له وَأَمَّا إنْ وَجَدَ فيها من الْعُرُوضِ التي لَيْسَتْ من تِجَارَتِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ أو عَارِيَّةٌ أو نَحْوُ ذلك جَرَى على ما تَقَدَّمَ من الْخِلَافِ ا ه 
فَكَانَ من حَقِّ الْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ على ما رَجَّحَهُ ابن سَهْلٍ وابن رُشْدٍ من التَّفْتِيشِ ا ه بْن 
وفي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِتَفْتِيشِ دَارِ من اُدُّعِيَتْ عليه سَرِقَةٌ حَيْثُ كان مُتَّهَمًا وَإِلَّا فَلَا أنظره 
قَوْلُهُ ( وَالْعَمَلُ عِنْدَنَا ) أَيْ بِتُونُسَ 
قَوْلُهُ ( وَرُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْمِلَاءِ إنْ بَيَّنَتْ ) يَعْنِي أَنَّ الْمَدِينَ لو شَهِدَ له قَوْمٌ بِالْمِلَاءِ وَقَوْمٌ بِالْعُدْمِ فإن بَيِّنَةَ الْمِلَاءِ تُقَدَّمُ أن بَيَّنَتْ سَبَبَ الْمِلَاءِ أَيْ إنْ عَيَّنَتْ ما هو مَلِيءٌ بِسَبَبِهِ بِأَنْ قالت له مَالٌ بَاطِنٌ أَخْفَاهُ سَوَاءٌ بَيَّنَتْ بَيِّنَةُ الْعُدْمِ سَبَبَ الْعُدْمِ بِأَنْ قالت مَالُهُ حُرِقَ أو غَرِقَ أَمْ لَا وَإِنْ لم تُبَيِّنْ بَيِّنَةُ الْمِلَاءِ ما هو مَلِيءٌ بِهِ رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْعُدْمِ بَيَّنَتْ وَجْهَ الْعُدْمِ أَمْ لَا هذا هو الرَّاجِحُ وَلَكِنَّ الذي بِهِ الْعَمَلُ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْمِلَاءِ وَإِنْ لم تُبَيِّنْ سَبَبَهُ وَالْقَاعِدَةُ تَقْدِيمُ ما بِهِ الْعَمَلُ على الْمَشْهُورِ فَالْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ حَذْفُ قَوْلِهِ إنْ بَيَّنَتْ 
فَإِنْ قِيلَ شَهَادَةُ بَيِّنَةِ الْمِلَاءِ مُسْتَصْحَبَةٌ لِأَنَّ الْغَالِبَ الْمِلَاءُ وَبَيِّنَةُ الْعُدْمِ نَاقِلَةٌ وَهِيَ مُقَدَّمَةٌ على الْمُسْتَصْحَبَةِ أُجِيبَ بِأَنَّ النَّاقِلَةَ هُنَا شَهِدَتْ بِالنَّفْيِ فَقُدِّمَتْ عليها الْمُسْتَصْحَبَةُ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ فَتَقْدِيمُ النافلة ( ( ( الناقلة ) ) ) على الْمُسْتَصْحَبَةِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم تَشْهَدْ النافلة ( ( ( الناقلة ) ) ) بِالنَّفْيِ وَالْمُسْتَصْحَبَةُ بِالْإِثْبَاتِ ا ه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( إنْ طَالَ سِجْنُهُ ) أَيْ ولم تَشْهَدْ له بَيِّنَةٌ بِالْعُدْمِ لِأَنَّ طُولَ سِجْنِهِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِعُدْمِهِ فإذا حَلَفَ مع الطُّولِ أُخْرِجَ 
قَوْلُهُ ( وَحَالِ الشَّخْصِ ) أَيْ فَلَيْسَ الْوَجِيهُ كَالْحَقِيرِ وَلَا الْقَوِيُّ كَالضَّعِيفِ وَلَا الدَّيْنُ الْكَثِيرُ كَالْقَلِيلِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ حَلِفِهِ على نَحْوِ مامر ) أَيْ أَنَّهُ لَا مَالَ له ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ وَإِنْ وَجَدَ مَالًا لَيَقْضِيَنَّ الْغُرَمَاءَ حَقَّهُمْ 
قَوْلُهُ ( فإنه لَا يُخْرِجُ إلَّا بِشَهَادَةِ بَيِّنَةٍ ) أَيْ لَا بِطُولِ سِجْنِهِ وَمَعْلُومُ الْمِلَاءِ لَا يَخْرُجُ حتى يُؤَدِّيَ أو يَمُوتَ أو تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ بِذَهَابِ مَالِهِ وَأَمَّا لو شَهِدَتْ له بَيِّنَةٌ بِعُدْمِهِ فَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ أَمِينَةٍ ) أَيْ لَا يُخْشَى على الْمَرْأَةِ إذَا حُبِسَتْ عِنْدَهَا أَيْ وَالْأَمْرَدُ الْبَالِغُ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ يُحْبَسُ وَحْدَهُ أو عِنْدَ مَحْرَمٍ وَغَيْرُ الْبَالِغِ لَا يُحْبَسُ 
قَوْلُهُ ( أو ذَاتِ أَمِينٍ ) عَطْفٌ على مَحْذُوفٍ كما قَدَّرَهُ الشَّارِحُ لِيُفِيدَ
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اشْتِرَاطَ الْأَمَانَةِ فيها أَيْضًا مع عَدَمِ الِانْفِرَادِ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ على أمينه لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ فَيَقْتَضِي عَدَمَ اشْتِرَاطِ أَمَانَتِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَالسَّيِّدُ لِمُكَاتَبِهِ ) كَذَا في الْمُدَوَّنَةِ قال ابن عَرَفَةَ ابن مُحْرِزٍ عن سَحْنُونٍ هذا إذَا كان الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِمَّا على الْمُكَاتَبِ من الْكِتَابَةِ وَأَمَّا إنْ كان الدَّيْنُ مِثْلَهَا أو أَقَلَّ منها لم يُحْبَسْ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ بَيْعَ الْكِتَابَةِ بِنَقْدٍ ا ه بْن وَقَوْلُهُ في دَيْنٍ عليه لِمُكَاتَبِهِ أَيْ حَالٌّ وَامْتَنَعَ من أَدَائِهِ وَقَوْلُهُ لِمُكَاتَبِهِ أَيْ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَالْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذِّمَّةِ لَا يراعي فيها الْحُرِّيَّةُ وَلَا عُلُوُّ الْمَنْزِلَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يَحْبِسُ دَيْنَ الْكَافِرِ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَحِلَّ الخ ) أَيْ وَأَمَّا لو كانت قِيمَةُ الْكِتَابَةِ توفي بِالدَّيْنِ وَإِنْ كان الْحَالُّ منها لَا يَفِي بِهِ أو كان الْحَالُّ منها يَفِي بِالدَّيْنِ فَلَا يُحْبَسُ له وَيَتَقَاصَّانِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَا يُحْبَسُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ ) أَيْ وَلَوْ أَلَدَّ بِدَفْعِ الْحَقِّ وَالْمُرَادُ الْوَالِدُ نَسَبًا لَا رَضَاعًا وَأَمَّا الْوَالِدُ رَضَاعًا فَيُحْبَسُ لِدَيْنِ وَلَدِهِ قال مَالِكٌ وَإِنْ لم يُحْبَسْ الْوَالِدَيْنِ في دَيْنِ الْوَلَدِ فَلَا أَظْلِمُ الْوَلَدَ لَهُمَا أَيْ فَيَجِبُ على الْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمَا ما يَفْعَلُ بالملدان ( ( ( بالملدين ) ) ) ألدا ( ( ( ألد ) ) ) من الضَّرْبِ وَغَيْرِهِ كَالتَّقْرِيعِ لِأَنَّ ذلك ليس لِحَقِّ الْوَلَدِ بَلْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى رَدْعًا وَزَجْرًا وَصِيَانَةً لِأَمْوَالِ الناس وَلَا يُقَالُ أن الضَّرْبَ أَشَدُّ من الْحَبْسِ فَمُقْتَضَى كَوْنِ الْوَالِدَيْنِ لَا يُحْبَسَانِ لِلْوَلَدِ عَدَمُ ضَرْبِهِمَا لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ الْحَبْسُ لِدَوَامِهِ أَشَدُّ من الضَّرْبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُ من تَرْكِ الْأَشَدِّ تَرْكُ ما هو دُونَهُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَلِلْوَالِدِ أَنْ يُحَلِّفَ وَلَدَهُ لَا الْعَكْسُ ) أَيْ لِأَنَّهُ عُقُوقٌ وَلَا يقضي لِلْوَلَدِ بِتَحْلِيفِ وَالِدِهِ إذَا شَحَّ الْوَلَدُ وَطَلَبَ تَحْلِيفَهُ وإذا كان الْوَلَدُ ليس له تَحْلِيفَ وَالِدِهِ فَلَيْسَ له حَدُّهُ بِالْأَوْلَى لِأَنَّ الْحَدَّ أَشَدُّ من الْيَمِينِ وما ذُكِرَ من أَنَّهُ ليس لِلْوَلَدِ تَحْلِيفُ وَالِدِهِ في حَقٍّ يَدَّعِيهِ عليه وَلَا يُمَكَّنُ من ذلك وَلَا من حَدِّهِ هو قَوْلُ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ 
وَبِهِ قال مُطَرِّفٌ وابن الْمَاجِشُونِ وابن عبد الْحَكَمِ وَسَحْنُونٍ وهو الْمَذْهَبُ وَرُوِيَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يقضي لِلْوَلَدِ أَنْ يُحَلِّفَ وَالِدَهُ في حَقٍّ يَدَّعِيهِ عليه وَأَنْ يَحُدَّهُ وَيَكُونَ بِذَلِكَ عَاقًّا وَلَا يُعْذَرُ فيه بِجَهْلٍ وهو بَعِيدٌ فإن الْعُقُوقَ من الْكَبَائِرِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَكَّنَ أَحَدٌ من ذلك وَعَلَى هذا الْقَوْلِ الضَّعِيفِ مَشَى الْمُصَنِّفُ في بَابِ الْحُدُودِ حَيْثُ قال وَلَهُ حَدُّ أبيه وَفَسَقَ 
قَوْلُهُ ( ولم يَحْلِفْ ) أَيْ الِابْنُ لِرَدِّ دَعْوَى أبيه وَقَوْلُهُ فَرُدَّتْ أَيْ الْيَمِينُ 
قَوْلُهُ ( كَدَعْوَى الْأَبِ الخ ) أَيْ وَأَمَّا لو ادَّعَى الْوَلَدُ على أبيه بِحَقٍّ وَأَقَامَ شَاهِدًا ولم يَحْلِفْ الْوَلَدُ معه فَرُدَّتْ الْيَمِينُ على الْأَبِ فَهَلْ يَحْلِفُ الْأَبُ لِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وهو ما قَالَهُ عبق وهو غَيْرُ صَوَابٍ كما قال بْن 
فَقَدْ صَرَّحَ ابن رُشْدٍ بِأَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْأَبَ لَا يَحْلِفُ في شَيْءٍ مِمَّا يَدَّعِيهِ الِابْنُ عليه وَأَمَّا إنْ ادَّعَى الْوَالِدُ عليه فَنَكَلَ الْوَلَدُ عن الْيَمِينِ وَرَدَّهَا عليه أو كان لِلْأَبِ شَاهِدٌ على حَقِّهِ على الْوَلَدِ فَلَا اخْتِلَافَ في أَنَّهُ لَا يقضي له عليه في الْوَجْهَيْنِ إلَّا بَعْدَ يَمِينِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَالزَّوْجَيْنِ إنْ خَلَا ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ بِخِلَافِ زَوْجَةٍ فإنه قَوْلُ سَحْنُونٍ وَجَعَلَهُمَا ابن رُشْدٍ خِلَافًا وَاسْتَظْهَرَ ما لِسَحْنُونٍ 
وَنَقَلَ ابن عَرَفَةَ كَلَامَهُ وَقَبِلَهُ وَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُمَا عِنْدَهُ لَيْسَا بِخِلَافٍ لِعَدَمِ تَوَارُدِهِمَا على مَحَلٍّ وَاحِدٍ اُنْظُرْ ابْنَ غَازِيٍّ وما صَنَعَهُ الْمُصَنِّفُ نَحْوُهُ لِلْبَاجِيِّ في الْمُنْتَقَى وَوَجَّهَ ما لِابْنِ الْمَوَّازِ بِأَنَّهُ لم يَقْصِدْ بِكَوْنِهَا معه إدْخَالَ الرَّاحَةِ عليه وَالرِّفْقَ بِهِ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِذَلِكَ اسْتِيفَاءَ الْحَقِّ من كُلٍّ مِنْهُمَا فَكُلٌّ مِنْهُمَا مَهْمُومٌ وَالتَّفْرِيقُ ليس بِمَشْرُوعٍ بِخِلَافِ بيانها ( ( ( بياتها ) ) ) عِنْدَ الْمَحْبُوسِ فإنه تَنْعِيمٌ له ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَمْنَعُ مُسَلِّمًا ) أَيْ من حَيْثُ أنه يُسَلِّمُ عليه أَمَّا من يُخْشَى بِسَلَامِهِ عليه أَنْ يُعَلِّمَهُ الْحِيلَةَ في خَلَاصِهِ فَيُمْنَعُ 
قَوْلُهُ ( يَخْدُمُهُ في مَرَضٍ ) أَيْ شَدِيدٍ وَأَمَّا لو كان صَحِيحًا أو كان مَرَضُهُ خَفِيفًا فإنه يُمْنَعُ من خَادِمٍ يَخْدُمُهُ وَلَوْ كان مِثْلُهُ يُخْدَمُ عَادَةً وَهَذَا هو الذي يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ الْمَوَّازِ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِإِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ زَوْجَةٍ ) أَيْ غَيْرِ مَحْبُوسَةٍ معه فَإِنَّهَا تُمْنَعُ من سَلَامِهَا عليه 
قَوْلُهُ ( إنْ قَصَدَتْ الْبَيَاتَ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا دَخَلَتْ عليه بِقَصْدِ السَّلَامِ فَلَا تُمْنَعُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَمْنَعُ مُسَلِّمًا وهو شَامِلٌ لِلزَّوْجَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ الْبَيَاتِ طُولُ الْإِقَامَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم تُمْنَعْ ) أَيْ لِأَنَّهَا إنْ شَاءَتْ لم تَحْبِسْهُ كما أنها لَا تُمْنَعُ إذَا حُبِسَا مَعًا في حَقٍّ عَلَيْهِمَا وَخَلَا الْحَبْسُ عن
____________________
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الرِّجَالِ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَأُخْرِجَ ) أَيْ الْمَدِينُ من السِّجْنِ بِغَيْرِ كَفِيلٍ لِأَجْلِ إقَامَةِ حَدٍّ عليه هذا إذَا كان الْحَدُّ غير قَتْلٍ بَلْ وَلَوْ كان قَتْلًا 
قَوْلُهُ ( أو ذَهَابِ عَقْلِهِ ) أَيْ أَنَّ الْمَحْبُوسَ إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ فإنه يَخْرُجُ من السِّجْنِ بِغَيْرِ حَمِيلٍ أَصْلًا لَا بِالْوَجْهِ وَلَا بِالْمَالِ وَيَسْتَمِرُّ خُرُوجُهُ إلَى أَنْ يَعُودَ له عَقْلُهُ فَإِنْ عَادَ له عَقْلُهُ عَادَ لِلسِّجْنِ 
قَوْلُهُ ( لِعَوْدِهِ ) أَيْ حَالَ كَوْنِ الْخُرُوجِ مُسْتَمِرًّا إلَى أَنْ يَعُودَ له عَقْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَرْجِعُ لِلسِّجْنِ فَالْمُسْتَمِرُّ هو الْخُرُوجُ الذي هو صَاحِبُ الْحَالِ لَا الْإِخْرَاجُ إذْ لَا اسْتِمْرَارَ له 
قَوْلُهُ ( وَاسْتُحْسِنَ ) أَيْ كما في نَقْلِ ابْنِ يُونُسَ عن ابْنِ الْمَوَّازِ 
قَوْلُهُ ( لِمَرَضِ أَبَوَيْهِ ) أَيْ أو لِحُضُورِ جِنَازَةِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ إذَا كان الْآخَرُ حَيًّا وَإِلَّا فَلَا يَخْرُجُ كما في الِاعْتِكَافِ ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ ) أَيْ مَنْعُهُ من الْخُرُوجِ لِلسَّلَامِ على من ذُكِرَ وَلَوْ مَرِيضًا مَرَضًا شَدِيدًا وَانْظُرْ لِمَ تَرَكَ الْمُصَنِّفُ الْقِيَاسَ الذي صَوَّبَهُ الْبَاجِيَّ وَجَرَى على اسْتِحْسَانِ ابْنِ الْمَوَّازِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قد اسْتَحْسَنَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لَا جُمُعَةٍ وَعِيدٍ ) أَيْ وَلَا لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كان قد أَحْرَمَ بِحَجَّةٍ أو عُمْرَةٍ أو نَذْرٍ أو حَنِثَ ثُمَّ قُيِّمَ عليه بِالدَّيْنِ حُبِسَ وَبَقِيَ على إحْرَامِهِ وإذا بَقِيَ على إحْرَامِهِ وَفَاتَهُ الْحَجُّ لم يَتَحَلَّلْ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ كما مَرَّ في الْحَصْرِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الْعِيدَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهَا لَا بَدَلَ لها فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ خُرُوجُهُ لها فَنَصَّ على عَدَمِ خُرُوجِهِ لها دَفْعًا لِذَلِكَ التَّوَهُّمِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ لِوُضُوءٍ ) أَيْ بَلْ يَخْرُجُ لِوُضُوءٍ أَيْ إذَا كان لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهُ في السِّجْنِ وَإِلَّا فَلَا يَخْرُجُ له 
قوله ( وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ ) أَيْ وَلَهُ إبْقَاؤُهُ لِلْمُفَلَّسِ وَيُحَاصِصُ مع الْغُرَمَاءِ بِثَمَنِهِ وإذا أَرَادَ أَخْذَهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِحُكْمٍ إذَا لم يُنَازِعْهُ الْغُرَمَاءُ 
تَنْبِيهٌ يَتَعَيَّنُ ضَبْطُ لَامِ ماله بِالْفَتْحِ فَيَكُونُ مُرَكَّبًا من ما الْمَوْصُولَةِ وَمِنْ له أَيْ له أَخْذُ عَيْنِ الشَّيْءِ الذي له سَوَاءٌ كان مَالًا أو لَا فَيَصِحُّ حِينَئِذٍ اشْتِرَاطُ إمْكَانِ أَخْذِهِ وَأَمَّا على جَرِّ اللَّامِ على أَنَّ لَفْظَ مَالٍ مُضَافٌ لِضَمِيرِ الْغَرِيمِ فَلَا يَصِحُّ معه شَرْطُ الْإِمْكَانِ لِأَنَّ مُحْتَرَزَاتِهِ لَا تَدْخُلُ في الْمَالِ ا ه شب 
قَوْلُهُ ( وَمَوْهُوبٌ له الثَّمَنَ ) أَيْ بِخِلَافِ من اشْتَرَى الثَّمَنَ من بَائِعِ السِّلْعَةِ فإنه ليس له إلَّا مُحَاصَّةُ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ وَلَيْسَ له أَخْذُ السِّلْعَةِ 
قَوْلُهُ ( أو إقْرَارُ الْمُفَلَّسِ قبل الْفَلَسِ ) يَعْنِي أو بَعْدَهُ على أَحَدِ الْأَقْوَالِ قال في الْمُقَدِّمَاتِ وهو أَيْ مَالُ الْغَرِيمِ يَتَعَيَّنُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ عليه أو بِإِقْرَارِ الْمُفَلَّسِ بِهِ قبل التَّفْلِيسِ 
وَاخْتُلِفَ إذَا لم يُقِرَّ بِهِ إلَّا بَعْدَ التَّفْلِيسِ على ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا إن قَوْلَهُ مَقْبُولٌ قِيلَ مع يَمِينِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ وَقِيلَ بِدُونِ يَمِينٍ 
وَالثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَيَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أنها سِلْعَتُهُ 
وَالثَّالِثُ إنْ كان على الْأَصْلِ بَيِّنَةٌ قُبِلَ قَوْلُهُ في تَعْيِينِهَا وَإِلَّا لم يُقْبَلْ وهو رِوَايَةُ أبي زَيْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( من حَازَ ) أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُقَالُ حَازَ ثُلَاثِيًّا وَاسْمُ الْمَفْعُولِ منه مَحُوزٌ وَقَوْلُهُ وَلَا يُقَالُ أَحَازَ أَيْ حتى يَكُونَ اسْمُ الْمَفْعُولِ منه محاز ( ( ( محازا ) ) ) وَأَصْلُ مَحُوزٍ مَحْوُوزٌ وَأَمَّا مُحَازُّ فَأَصْلُهُ مُحْوَزٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَتَصْرِيفُهَا لَا يَخْفَى عَلَيْك 
قَوْلُهُ ( الْوَاقِعِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ) أَرَادَ بِنَحْوِهِ هِبَةَ الثَّوَابِ وَكَذَلِكَ الْقَرْضُ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْآتِيَيْنِ فيه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَقَعَ قَبْلَهُ ) أَيْ فَإِنْ وَقَعَ الْفَلَسُ قبل الْبَيْعِ لَكِنْ بَعْدَ قَبْضِهِ الخ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ ) أَيْ وَإِنْ لم يَعْلَمْ حين الْبَيْعِ بِفَلَسِهِ لِعَدَمِ تَثَبُّتِهِ بِأَنَّ هذا الذي اشْتَرَى منه مُفَلَّسٌ وإذا لم يَكُنْ الْبَائِعُ الْمَذْكُورُ أَحَقَّ بِسِلْعَتِهِ فإنه يَتْبَعُ بِالثَّمَنِ ذِمَّةَ الْمُفَلَّسِ وَلَا دُخُولَ له مع الْغُرَمَاءِ في الْمَالِ الذي خَلَعُوهُ من تَحْتِ يَدِهِ سَوَاءٌ وَقَعَ الْبَيْعُ بَعْدَ قَسْمِ ذلك الْمَالِ أو قَبْلَهُ لِأَنَّهُ عَامَلَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ بِخَلْعِ مَالِهِ لهم ثُمَّ إنَّهُ إنْ كان ثَمَنُهُ حَالًّا فَلَهُ حَبْسُ سِلْعَتِهِ في الثَّمَنِ أو بَيْعُهَا لِأَجْلِهِ وَلَا دُخُولَ لِلْأَوَّلِينَ معه في ثَمَنِهَا لِأَنَّهَا مُعَامَلَةٌ حَادِثَةٌ نعم إنْ حَصَلَ رِبْحٌ كان لِلْمُفَلَّسِ وَإِنْ كان الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا لم يَكُنْ له إلَّا الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَحُلُولُ ما على الْمُفَلَّسِ سَابِقٌ على هذا فَلَا يُقَالُ أنه حَلَّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( لِخَرَابِ ذِمَّتِهِ ) أَيْ الْمَيِّتِ وَقَوْلُهُ فَصَارَ أَيْ رَبُّهُ بِثَمَنِهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ بِخِلَافِ الْمُفَلَّسِ فإن الذِّمَّةَ مَوْجُودَةٌ في الْجُمْلَةِ وَدَيْنُ الْغُرَمَاءِ مُتَعَلِّقٌ بها فَلِذَا كان لِلْغَرِيمِ أَنْ يَأْخُذَ عَيْنَ شَيْئِهِ وَلَهُ أَنْ يَتَحَاصَصَ مَعَهُمْ بِثَمَنِهِ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فيه ) أَيْ
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في الْمَوْتِ أَيْضًا أَيْ كما أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ في الْفَلَسِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّيْءَ غَيْرُ الْمَحُوزِ رَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ في الْفَلَسِ وَالْمَوْتِ وَأَمَّا الْمَحُوزُ فَرَبُّهُ أَحَقُّ في الْفَلَسِ لَا في الْمَوْتِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ رَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ في الْفَلَسِ وَالْمَوْتِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان مَحُوزًا أو غير مَحُوزٍ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ رَبُّهُ ليس أَحَقَّ بِهِ في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَسْكُوكًا ) أَيْ دَفَعَ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ فَفُلِّسَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَعُرِفَ ذلك الْمَسْكُوكُ عِنْدَهُ بِطَبْعٍ عليه أو بِبَيِّنَةٍ لَازَمَتْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ من وَقْتِ قَبْضِهَا لِوَقْتِ تَفْلِيسِهِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على أَشْهَبَ حَيْثُ قال لَا يَرْجِعُ الْمُسْلِمُ في عَيْنِ دَرَاهِمِهِ الْمَسْكُوكَةِ بَلْ يُحَاصِصُ بها لِأَنَّ الْمَوْجُودَ في الْأَحَادِيثِ من وَجَدَ سِلْعَتَهُ أو مَتَاعَهُ وَالنَّقْدَانِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا ذلك ا ه وَحُجَّةُ ابْنِ الْقَاسِمِ قِيَاسُ الثَّمَنِ على الْمُثْمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَآبِقًا ) هذا دَاخِلٌ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لو بَاعَ عَبْدًا فَأَبَقَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ فُلِّسَ الْمُشْتَرِي فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَرْضَى بِعَبْدِهِ الْآبِقِ بِأَنْ يَتَّفِقَ الْبَائِعُ مع الْغُرَمَاءِ على أَخْذِهِ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ له في الْحِصَاصِ فَإِنْ وَجَدَهُ أَخَذَهُ وَإِنْ لم يَجِدْهُ لَزِمَهُ وَلَا يَرْجِعُ لِلْحِصَاصِ وَلَا شَيْءَ له 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِبَائِعِ الْعَبْدِ إذَا أَبَقَ أَنْ يَرْضَى بِالْمُحَاصَّةِ وَلَا يَطْلُبُ الْعَبْدَ وَلَهُ أَنْ يَرْضَى بِعَبْدِهِ وإذا رضي بِهِ فَإِنْ وَجَدَهُ أَخَذَهُ وَإِنْ لم يَجِدْهُ لَزِمَهُ وَلَا يَرْجِعُ لِلْحِصَاصِ هذا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وَمَذْهَبُ أَشْهَبَ الذي رَدَّ عليه الْمُصَنِّفُ بِلَوْ لَا يَجُوزُ لِبَائِعِ الْعَبْدِ الرِّضَا بِهِ وَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُحَاصِصَ بِثَمَنِهِ فَإِنْ وَقَعَ وَنَزَلَ وَرَضِيَ بِهِ ولم يَجِدْهُ رَجَعَ لِلْحِصَاصِ وَلَا عِبْرَةَ بِاتِّفَاقِهِ مع الْغُرَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِلْحِصَاصِ وَهَذَا الْخِلَافُ الْوَاقِعُ بين الشَّيْخَيْنِ مَبْنِيٌّ على خِلَافٍ آخَرَ وهو أَنَّ أَخْذَ السِّلْعَةِ من الْمُفَلَّسِ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ أو ابْتِدَاءٌ فَكَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ مَبْنِيٌّ على الْأَوَّلِ وَكَلَامُ أَشْهَبَ مَبْنِيٌّ على الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( إنْ وَجَدَهُ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَزِمَهُ إنْ لم يَجِدْهُ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى بِمَالِ الْمُفَلَّسِ ) أَيْ وَأَوْلَى إذَا كان الْفِدَاءُ بِمَالِ الْمُفَلَّسِ الْمَخْلُوعِ منه 
قَوْلُهُ ( وَأَمْكَنَ ) أَيْ أَمْكَنَ أَخْذُهُ وَاسْتِيفَاؤُهُ هذا مِمَّا يَدُلُّ عليه قِرَاءَةُ قَوْلِهِ سَابِقًا مَالَهُ بِفَتْحِ اللَّامِ لِأَنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ إلَّا مُمْكِنَ الِاسْتِيفَاءِ فَلَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ هذا الشَّرْطِ فيه بِخِلَافِ الشَّيْءِ الذي ثَبَتَ لِلْغَرِيمِ فإنه تَارَةً يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ وَتَارَةً لَا يُمْكِنُ 
قَوْلُهُ ( فَالزَّوْجَةُ ) أَيْ الْمَدْخُولُ بها يَتَعَيَّنُ الخ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا الْفَسْخُ قبل الدُّخُولِ ) أَيْ إذَا فُلِّسَ قبل الدُّخُولِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اسْتِطْرَادِيَّةٌ غَيْرُ دَاخِلَةٍ في الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا قُبِضَ وَحِيزَ قبل الْفَلَسِ وَالزَّوْجُ وهو الْمُبْتَاعُ لم يَحْصُلْ منه قَبْضٌ لِلْبُضْعِ قبل الْفَلَسِ 
قَوْلُهُ ( كما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ من أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الطَّلَاقَ على الزَّوْجِ قبل الْبِنَاءِ بَعْدَ ثُبُوتِ عُسْرِهِ بِالصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( بِنِصْفِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ قُلْنَا أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَالدُّخُولُ يُكْمِلُهُ أو قُلْنَا أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ كُلَّ الصَّدَاقِ وَالطَّلَاقُ يَشْطُرُهُ وَقَوْلُهُ وَلَهَا الْفَسْخُ أَيْ وَلَهَا الرِّضَا بِالْإِقَامَةِ معه وَحِينَئِذٍ فَتُحَاصِصُ بِجَمِيعِهِ بِنَاءً على أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ كُلَّ الصَّدَاقِ وَالطَّلَاقُ يَشْطُرُهُ وَتُحَاصِصُ بِنِصْفِهِ بِنَاءً على أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ وَالدُّخُولُ يُكَمِّلُهُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ فُلِّسَ الْجَانِي ) أَيْ فَيُحَاصِصُ الْمَجْنِيُّ عليه أو وَرَثَةُ غُرَمَاءِ الْجَانِي بِمَا صَالَحَ عليه 
قَوْلُهُ ( وفي جَعْلِ ما لَا يُمْكِنُ شَرْطًا الخ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ هذا الْكَلَامِ لِأَنَّ الذي جُعِلَ شَرْطًا لِأَخْذِ الْغَرِيمِ عَيْنَ شَيْئِهِ إمْكَانُ اسْتِيفَائِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ ولم يُجْعَلْ عَدَمُ الْإِمْكَانِ شَرْطًا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ طُحِنَتْ الْحِنْطَةَ ) عَطْفٌ على مَعْنَى قَوْلِهِ ولم يَنْتَقِلْ أَيْ وَاسْتَمَرَّ لَا أن الخ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أن الْمُصَنِّفَ قد عَطَفَ بِلَا بَعْدَ النَّفْيِ مع أنها لَا تُعْطَفُ بَعْدَهُ وَإِنَّمَا كان الطَّحْنُ هُنَا نَاقِلًا مع أَنَّهُ قد تَقَدَّمَ في الرِّبَوِيَّاتِ أَنَّهُ غَيْرُ نَاقِلٍ على الْمَشْهُورِ لِأَنَّ النَّقْلَ هُنَا عن الْعَيْنِ وهو يَكُونُ بِأَدْنَى شَيْءٍ وَالنَّقْلُ فِيمَا تَقَدَّمَ عن الْجِنْسِ وَلَا يَكُونُ إلَّا بِأَقْوَى شَيْءٍ فَلَا يَلْزَمُ من عَدَمِ النَّقْلِ هُنَاكَ عَدَمُهُ هُنَا وَلَا عَكْسُهُ 
قَوْلُهُ ( أو بِمُسَوَّسٍ ) أَيْ أو خَلْطِ قَمْحٍ جَيِّدٍ بِمُسَوَّسٍ 
قَوْلُهُ ( أو قَطَّعَ الْجِلْدَ نِعَالًا )
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ما ذَكَرَهُ من أَنَّ هذا مُفَوِّتٌ هو ما في التَّوْضِيحِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُفَوِّتُ إلَّا بِجَذِّهَا كما تَقَدَّمَ ) أَيْ وَأَمَّا التَّتَمُّرُ فَلَا يُفَوِّتُ الرُّجُوعَ في أَخْذِ عَيْنِ شَيْئِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ قُلْنَا أن التَّفْلِيسَ ) الْأَوْلَى إنْ قُلْنَا إنَّ أَخْذَ السِّلْعَةِ من الْمُفَلَّسِ ابْتِدَاءً بَيْعٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ في أَخْذِ التَّمْرِ بَيْعَ رَطْبٍ بِيَابِسٍ من جِنْسِهِ وفي أَخْذِ الْكَبْشِ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِلَحْمٍ من جِنْسِهِ لِأَنَّهُ اقْتِضَاءٌ عن ثَمَنِ الْحَيَوَانِ لَحْمًا من جِنْسِهِ وهو يَرْجِعُ لِمَا قُلْنَا وفي أَخْذِ السَّمْنِ الِاقْتِضَاءُ عن ثَمَنِ الطَّعَامِ طَعَامًا وَأَمَّا التَّرَاضِي على أَخْذِ النِّعَالِ أو أَخْذِ الثِّيَابِ فَهُوَ جَائِزٌ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( كَأَجِيرٍ رَعَى ) هذا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كانت الْمَوَاشِي دَائِمًا أو غَالِبًا تَبِيتُ بِاللَّيْلِ عِنْدَ رَبِّهَا وَأَمَّا إذَا كانت تَبِيتُ عِنْدَهُ دَائِمًا أو غَالِبًا فإنه يَخْتَصُّ بها في أُجْرَتِهِ 
قَوْلُهُ ( أو صَانِعِ سِلْعَةٍ بِحَانُوتِ رَبِّهَا أو بَيْتِهِ ) أَيْ بَيْتِ رَبِّهَا فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بها وَأَمَّا لو اسْتَوْلَى الصَّانِعُ على السِّلْعَةِ بِحَيْثُ صَارَ يَصْنَعُهَا في مَحَلِّهِ فَهُوَ أَحَقُّ بها من الْغُرَمَاءِ في أُجْرَتِهِ إذَا فُلِّسَ رَبُّهَا كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( فِيمَا بِهِ ) أَيْ بِمَا فيه ابن عَرَفَةَ فيها مع سَمَاعِ أبي زَيْدٍ من ابْنِ الْقَاسِمِ أَرْبَابُ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتُ فِيمَا فيها من أَمْتِعَةٍ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ ابن رُشْدٍ اتِّفَاقًا ابن عَرَفَةَ هذا خِلَافُ نَقْلِ الصَّقَلِّيِّ حَيْثُ جَعَلَ هذا قَوْلَ الْجَمَاعَةِ إلَّا عَبْدَ الْمَلِكِ فإنه جَعَلَ رَبَّ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ أَحَقَّ بِمَا فيها من الْأَمْتِعَةِ كَالدَّوَابِّ تكتري لِلْحَمْلِ عليها وَيُفَلَّسُ الْمُكْتَرِي فَرَبُّهَا أَحَقُّ بِالْحَمْلِ في أُجْرَتِهِ كما يَأْتِي 
وَنَقَلَهُ أَيْضًا الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ عن ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَذَكَرَ الْجِنَانُ أَنَّ الْعَمَلَ جَرَى بِفَاسَ في الرَّحَى بِقَوْلِ عبد الْمَلِكِ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِمَا فيها من الْآلَةِ كَالدَّوَابِّ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( فَفُلِّسَ الْبَائِعُ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ رُدَّتْ عليه بِدَلِيلِ ما ذَكَرَهُ من الْبِنَاءِ وَأَمَّا لو رَدَّهَا الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَلَسِ سَوَاءٌ كانعالما بِفَلَسِ الْبَائِعِ حين رَدَّهَا عليه أَمْ لَا فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بها مُطْلَقًا سَوَاءٌ بَنَيْنَا على أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ أو ابْتِدَاءُ بَيْعٍ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْبَيْعِ حين الْفَلَسِ يَمْنَعُ الْبَائِعَ من أَخْذِ عَيْنِ شَيْئِهِ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَكَمَا مَرَّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ أَحَقُّ بها الخ ) أَيْ إلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ الْغُرَمَاءُ ثَمَنَهُ وَاعْلَمْ أَنَّ كُلًّا من الْقَوْلَيْنِ أَعْنِي مُحَاصَّةَ الْمُشْتَرِي لِلْغُرَمَاءِ وَاخْتِصَاصَهُ بها مَنْصُوصٌ فَقَدْ حَكَى ابن يُونُسَ كُلًّا من الْقَوْلَيْنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو تَرَاضَيَا الخ ) هذا الْفَرْعُ حَمَلَ عليه بَهْرَامُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ في شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالرَّادُّ لِلسِّلْعَةِ بِعَيْبٍ لَا يَكُونُ أَحَقَّ بها في الثَّمَنِ 
وما حَمَلَهُ عليه شَارِحُنَا قال ابن غَازِيٍّ هو الذي يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عليه كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وقال ابن عَاشِرٍ حَمْلُ الْمُصَنِّفُ على كُلٍّ من التَّقْرِيرَيْنِ أَوْلَى وَكِلَاهُمَا ذَكَرَهُ ابن رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أُخِذَتْ عن دَيْنٍ ) أَيْ هذا إذَا كانت تِلْكَ السِّلْعَةُ الْمَرْدُودَةُ بِعَيْبٍ مَأْخُوذَةً بِثَمَنٍ بَلْ وَإِنْ كانت مَأْخُوذَةً عن دَيْنٍ وَإِنَّمَا بَالَغَ على الْمَأْخُوذَةِ عن دَيْنٍ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ أَحَقُّ بها لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَا يُؤْخَذُ عن الدَّيْنِ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ يَتَسَامَحُ فِيمَا يَأْخُذُهُ حتى يَأْخُذَ ما يُسَاوِي عَشَرَةً من عِشْرِينَ مَثَلًا فَرُبَّمَا يَتَوَهَّمُ أَنَّ من حَقِّ الْمَدِينِ إذَا طَلَبَ رَبُّ الدَّيْنِ أَخْذَهَا أَنْ يُمَكِّنَهُ من ذلك لِمَا في ذلك من الرِّفْقِ بِهِ إذْ لو رُدَّتْ لَبِيعَتْ مَثَلًا بِعَشَرَةٍ فَتَبْقَى الْعَشَرَةُ الْأُخْرَى مُخَلَّدَةً بِذِمَّتِهِ وَبِأَخْذِ ذلك تَسْقُطُ عن ذِمَّتِهِ بِخِلَافِ بَيْعِ النَّقْدِ فإن الْغَالِبَ فيه خِلَافُ ذلك ا ه خش 
وَبِمَا عَلِمْت من صِحَّةِ الْمُبَالَغَةِ بِالتَّقْرِيرِ الْمَذْكُورِ تَعْلَمُ سُقُوطَ قَوْلِ ح قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ أُخِذَتْ عن دَيْنٍ لَا مَعْنَى له لِأَنَّهُ لَمَّا حَكَمَ بِأَنَّ الرَّادَّ لَا يَكُونُ أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ إذَا بِيعَتْ بِالنَّقْدِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى إذَا أُخِذَتْ عن دَيْنٍ فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَإِنْ أُخِذَتْ بِالنَّقْدِ كان أَبْيَنَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ على الْقَوْلِ الْآخَرِ وهو اخْتِصَاصُ الرَّادِّ بِالسِّلْعَةِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ وَرَادُّ السعلة ( ( ( السلعة ) ) ) الخ عَطْفًا على قَوْلِهِ أو لا وَلِلْغَرِيمِ الخ أَيْ فَتَحْسُنُ حِينَئِذٍ الْمُبَالَغَةُ وَبِهَذَا حَلَّ ابن غَازِيٍّ الْمُبَالَغَةَ ا ه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( كان على بَائِعِهَا ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( فَيُفَلَّسُ الْمُقْتَرِضُ الخ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ فُلِّسَ الْمُقْرِضُ فَإِنْ كان تَفْلِيسُهُ قبل حَوْزِ الْمُقْتَرِضِ له بَطَلَ الْقَرْضُ كَالتَّبَرُّعِ وَإِنْ كان بَعْدَ حَوْزِهِ فَلَا كَلَامَ لِلْمُقْرِضِ وَلَا لِغُرَمَائِهِ مع الْمُقْتَرِضِ
____________________
(3/284)



قبل حُلُولِ الْأَجَلِ كَذَا قِيلَ وَهَذَا يُخَالِفُهُ ما تَقَدَّمَ في الْقَرْضِ من الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِبَةِ من بُطْلَانِهَا بِطُرُوِّ الْمَانِعِ قبل الْحَوْزِ بِخِلَافِ الْقَرْضِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَكُونُ مُقْرِضُهُ أَحَقَّ بِهِ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ وَشَهَّرَهُ الْمَازِرِيُّ 
قَوْلُهُ ( أو كَالْبَيْعِ ) وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عن مَالِكٍ وَرِوَايَةُ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( هل رَبُّهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ مُطْلَقًا ) هذا هو قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ الذي هو أَوَّلُ الْقَوْلَيْنِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( فيه نَظَرٌ ) أَيْ لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ صَرَّحَ في سَمَاعِ سَحْنُونٍ بِتَرْجِيحِ الثَّانِي في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَلِكَ الْمَوَّاقُ وَالْقَوْلُ الثَّانِي الْمُرَجَّحُ عِنْدَ عج لم يَنْقُلْهُ ابن رُشْدٍ وَلَا ابن عَرَفَةَ وَلَا في التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِدَفْعِ ما رُهِنَتْ فيه ) أَيْ عَاجِلًا لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ فيه وَإِنْ كان مُؤَجَّلًا لَكِنَّهُ يَحِلُّ بِالْفَلَسِ وَهَذَا حَيْثُ لم يَشْتَرِطْ الرَّاهِنُ عَدَمَ حُلُولِ ما عليه بِفَلَسِهِ وَأَمَّا لو اشْتَرَطَ ذلك الرَّاهِنُ عَدَمَ حُلُولِ ما عليه بِالْفَلَسِ فَلَيْسَ لِلْغَرِيمِ بَائِعِ الرَّهْنِ فِدَاؤُهُ بِدَفْعِ ما رَهَنَ فيه حَالًّا وَأَخْذِهِ بَلْ يَبْقَى الرَّهْنُ على حَالِهِ وَيُحَاصِصُ بَائِعَهُ بِثَمَنِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِفِدَاءِ الْجَانِي ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا بَاعَ عَبْدًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَجَنَى ذلك الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قبل فَلَسِهِ أو بَعْدَهُ فَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ فَلَسِهِ في الْجِنَايَةِ فَبَائِعُهُ مُخَيَّرٌ بين أَنْ يُسَلِّمَهُ للمجنب ( ( ( للمجني ) ) ) عليه وَيُحَاصِصَ بِثَمَنِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ وَلَا يُحَاصِصَ بِمَا فَدَاهُ بِهِ بَلْ يَضِيعُ عليه الْفِدَاءُ بِالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَيْسَتْ في ذِمَّةِ الْمُفَلَّسِ بَلْ في رَقَبَةِ الْجَانِي إذْ له تَسْلِيمُهُ فيها فَصَارَ فِدَاءُ الْبَائِعِ له محص ( ( ( محض ) ) ) تَبَرُّعٍ منه بِخِلَافِ الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ فيه فإنه كان ذِمَّتُهُ وَالرَّهْنُ من سَبَبِهِ وَأَمَّا إنْ سَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي لِلْمَجْنِيِّ عليه قبل التَّفْلِيسِ فَلَا خِيَارَ لِبَائِعِهِ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ له الْمُحَاصَّةُ بِثَمَنِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِفِدَاءِ الْجَانِي ) هو بِالْقَصْرِ مَصْدَرُ فَدَاهُ وَبِالْمَدِّ مَصْدَرُ فأداه وَكُلٌّ جَائِزٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ من كُلٍّ المفدي بِهِ وهو الْمَالُ الْمَدْفُوعُ لِأَنَّهُ هو الْمَوْصُوفُ بِكَوْنِهِ يُحَاصِصُ بِهِ أو لَا يُحَاصِصُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عليه ) أَيْ على الْمُفَلَّسِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ من رُجُوعِهِ بِهِ دَيْنًا على الْمُفَلَّسِ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا نَفَى الْمُحَاصَّةَ التي هِيَ أَخَصُّ من نَفْيِ تَرَتُّبِهِ في الذِّمَّةِ وَلَا يَلْزَمُ من نَفْيِ الْأَخَصِّ نَفْيُ الْأَعَمِّ 
قَوْلُهُ ( نَقَضَ الْمُحَاصَّةَ ) أَيْ وَأَخَذَ تِلْكَ السِّلْعَةَ التي بَاعَهَا لِلْمُفَلَّسِ أَيْ وَلَهُ الْبَقَاءُ على الْمُحَاصَّةِ وَيُسَلِّمُ تِلْكَ السِّلْعَةَ لِلْغُرَمَاءِ وَيُحَاصِصُ مَعَهُمْ في ثَمَنِهَا كَمَالٍ طَرَأَ 
قَوْلُهُ ( إنْ رُدَّتْ ) أَيْ تِلْكَ السِّلْعَةَ التي تحاصص ( ( ( حاصص ) ) ) بَائِعُهَا بِثَمَنِهَا لِعَدَمِ وُجُودِهَا عِنْدَ الْمُفَلَّسِ وَقْتَ الْمُحَاصَّةِ 
قَوْلُهُ ( بِعَيْبٍ ) أَيْ قَدِيمٍ عِنْدَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ أو حَادِثٍ عِنْدَ الْمُفَلَّسِ وَيَأْخُذُهَا بَائِعُهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَا أَرْشَ له في ذلك الْعَيْبِ الذي رُدَّتْ بِهِ إنْ كان ذلك الْعَيْبُ طَرَأَ عِنْدَ الْمُفَلَّسِ وَلَيْسَ هذا مُكَرَّرًا مع قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَلَهُ رَدُّهَا وَالْمُحَاصَّةُ بِعَيْبٍ سَمَاوِيٍّ الخ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِيمَا إذَا خَرَجَتْ السِّلْعَةُ عن مِلْكِ الْمُفَلَّسِ وَكَلَامُهُ الْآتِي فِيمَا إذَا لم تَخْرُجْ عن مِلْكِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا رُدَّتْ عليه ) أَيْ على الْمُفَلَّسِ بِمِلْكٍ جَدِيدٍ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لِبَائِعِهَا نَقْضُ الْمُحَاصَّةِ وَأَخْذُهَا وَإِنَّمَا يُحَاصِصُ مع الْغُرَمَاءِ في ثَمَنِهَا 
قَوْلُهُ ( وَرَدُّهَا ) بِالرَّفْعِ عَطْفٌ على فَكِّ الرَّهْنِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا وَجَدَ عَيْنَ سِلْعَتِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الْمُفَلَّسِ فلما أَخَذَهَا وَجَدَ بها عَيْبًا سَمَاوِيًّا أو نَاشِئًا عن فِعْلِ الْمُشْتَرِي عَادَ لِهَيْئَتِهِ أَمْ لَا أو نَاشِئًا من فِعْلِ أَجْنَبِيٍّ وَعَادَ الْمَبِيعُ لِهَيْئَتِهِ سَوَاءٌ أَخَذَ الْمُفَلَّسُ له أَرْشًا أَمْ لَا فَذَلِكَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رضي بِسِلْعَتِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَا شَيْءَ له من أَرْشِ الْعَيْبِ الذي أَخَذَهُ من الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا لِلْغُرَمَاءِ وحاص ( ( ( وحاصص ) ) ) بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ 
قَوْلُهُ ( أو من مُشْتَرِيهِ ) الضَّمِيرُ لِلْبَائِعِ أَيْ مُشْتَرِي سِلْعَةِ الْبَائِعِ وهو الْمُفَلَّسُ 
قَوْلُهُ ( أو أَخَذَهُ منه وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ ) اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ جُرْحٌ إلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ على شَيْنٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْعَقْلُ إذَا عَادَ لِهَيْئَتِهِ وقد يُجَابُ بِأَنَّهُ قد يُتَصَوَّرُ ذلك في الْجِرَاحَاتِ الْأَرْبَعَةِ فإن فيها ما قَدَّرَهُ الشَّارِعُ سَوَاءٌ بَرِئَتْ على شَيْنٍ أو لَا 
فَإِنْ قُلْتَ ما الْفَرْقُ بين
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جِنَايَةِ الْمُشْتَرِي وَجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ حَيْثُ جَعَلْتُمْ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ في جِنَايَةِ الْمُشْتَرِي عَادَ الْمَبِيعُ لِهَيْئَتِهِ أَمْ لَا وَأَمَّا في جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ فَالْخِيَارُ له على الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا هو إذَا عَادَ الْمَبِيعُ لِهَيْئَتِهِ فَقَطْ 
قلت الْفَرْقُ أَنَّ جِنَايَةَ الْمُشْتَرِي جِنَايَةٌ على ما في مِلْكِهِ فَلَيْسَ فيها تَعَدٍّ فَأَشْبَهَتْ السَّمَاوِيَّ بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ لِرَبِّهَا من الْأَرْشِ ) أَيْ إذَا رضي بها وَأَخَذَهَا 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ أَخَذَ الْمُفَلَّسُ من الْأَجْنَبِيِّ الْجَانِي أَرْشًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( فَبِنِسْبَةِ نَقْصِهِ ) أَيْ فَيُحَاصِصُ بِنِسْبَةِ نَقْصِهِ أَيْ إنْ أَخَذَهُ وَأَمَّا إنْ تَرَكَهُ فإنه يُحَاصِصُ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ فَتَحَصَّلَ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ في الْفُرُوعِ الْأَرْبَعَةِ التي قَبْلُ وَإِلَّا يُخَيَّرُ بَائِعُ السِّلْعَةِ بين رَدِّهَا وَالْمُحَاصَّةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَبَيْنَ أَخْذِهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَا أَرْشَ له وَأَنَّ الْفَرْعَ الذي بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِلَّا له فيه الْخِيَارُ بين أَنْ يَرُدَّهَا وَيُحَاصِصَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِمَّا أَنْ يَتَمَاسَكَ بها وَيُحَاصِصَ بِنِسْبَةِ النَّقْصِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَقُومَ الخ ) فإذا بَاعَهَا بِمِائَةٍ وَقِيمَتُهَا سَالِمَةً خَمْسُونَ وَبَعْدَ الْجِنَايَةِ أَرْبَعُونَ فَقَدْ نَقَّصَتْهَا الْجِنَايَةُ الْخُمُسَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ وَيُحَاصِصَ بِعِشْرِينَ خُمُسِ الثَّمَنِ أو يَتْرُكَهَا وَيُحَاصِصَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وهو مِائَةٌ 
قوله ( كَسِلْعَتَيْنِ الخ ) هذه الْمَسْأَلَةُ هِيَ الْمُشَارُ لها بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَخَذَ بَعْضَهُ وحاصص ( ( ( وحاص ) ) ) بِالْفَائِتِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ) أَيْ تَرَكَ ذلك الْمَبِيعَ لِلْمُفَلَّسِ وَهَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِمَا ينو به الخ 
قَوْلُهُ ( رَدُّ بَعْضِ ثَمَنٍ الخ ) أَيْ سَوَاءٌ اتَّحَدَ الْمَبِيعُ أو تَعَدَّدَ وَلَيْسَ قَوْلُهُ الْآتِي وَأَخَذَ بَعْضَهُ قَسِيمًا لِهَذَا بَلْ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَرَدُّ بَعْضِ ثَمَنٍ ) هو بِالرَّفْعِ عَطْفٌ على فَكِّ الرَّهْنِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لو بَاعَ سِلْعَةً أو سِلْعَتَيْنِ بِعَشَرَةٍ مَثَلًا فَقَبَضَ منها خَمْسَةً ثُمَّ فُلِّسَ الْمُشْتَرِي فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَبِيعَهُ قَائِمًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ إمَّا أَنْ يُحَاصِصَ بِالْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ الْخَمْسَةَ التي قَبَضَهَا وَيَأْخُذَ مَبِيعَهُ 
قَوْلُهُ ( فَوَجَدَ بَعْضَ الْمَبِيعِ ) أَيْ قَائِمًا وَالْبَاقِي فَاتَ أَيْ بِبَيْعٍ أو مَوْتٍ 
قَوْلُهُ ( مَفْضُوضًا على الْقِيَمِ ) أَيْ على قِيَمِ السِّلَعِ 
قَوْلُهُ ( وَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَهُمَا ) أَيْ أو مَاتَ عِنْدَهُ أَحَدُهُمَا 
قَوْلُهُ ( مَفْضُوضَةٌ عَلَيْهِمَا ) أَيْ على الْعَبْدَيْنِ أَيْ على قِيمَتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( يوم الْبَيْعِ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ أَيْ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يوم بَيْعِ أُمِّهِ أولا على أَنَّهُ على هذه الْحَالَةِ التي هو عليها الْآنَ 
قَوْلُهُ ( فإذا قِيلَ خَمْسَةٌ ) أَيْ فحملة ( ( ( فجملة ) ) ) قِيمَةِ الْوَلَدِ وَأُمِّهِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَنِسْبَةُ الْخَمْسَةِ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِلْمَجْمُوعِ ثُلُثٌ فإذا أَخَذَ الْوَلَدُ الْبَاقِيَ بِلَا بَيْعٍ حَاصَصَ الْغُرَمَاءَ بِثُلُثِي الثَّمَنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ من الثَّمَنِ بِنِسْبَةِ قِيمَتِهِ إلَى مَجْمُوعِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ 
قَوْلُهُ ( وَوَجْهُ الْمُحَاصَّةِ الخ ) أَيْ وَوَجْهُ أَخْذِ الْوَلَدِ بِمَا يَنُوبُهُ من الثَّمَنِ وَالْمُحَاصَّةُ بِمَا يَنُوبُ الْأُمَّ من الثَّمَنِ فِيمَا إذَا اشْتَرَاهَا غير حَامِلٍ ولم نَقُلْ إنَّ الْوَلَدَ حِينَئِذٍ غَلَّةٌ ليس له أَخْذُهُ وَيُحَاصِصُ بِجَمِيعِ ثَمَنِ الْأُمِّ 
قَوْلُهُ ( نَقْضٌ لِلْبَيْعِ ) أَيْ فَكَأَنَّهَا وَلَدَتْهُ في مِلْكِ الْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( من أَفْرَادِ ما قَبْلَهَا ) أَيْ وهو قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَخْذُ بَعْضِهِ وَحَاصَّ بِالْفَائِتِ لِتَعَدُّدِ الْمَعْقُودِ عليه فَلَا فَرْقَ بين مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبَيْعِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَاتَ الخ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا بَاعَ أَمَةً مَثَلًا فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ أو بَاعَ الْوَلَدَ وَأَبْقَى الْأُمَّ ثُمَّ فُلِّسَ ذلك الْمُشْتَرِي فَالْبَائِعُ مُخَيَّرٌ بين أَنْ يَتْرُكَ الْبَاقِيَ
____________________
(3/286)



وَيُحَاصِصَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أو يَأْخُذَ الْبَاقِيَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَلَا حِصَّةَ لِلْمَيِّتِ في الْأُولَى بِاتِّفَاقٍ وَلَا لِلْوَلَدِ الْمَبِيعِ في الثَّانِيَةِ على الْمَشْهُورِ وَالْفَرْقُ بين بَيْعِ الْأُمِّ وَبَيْعِ الْوَلَدِ حَيْثُ قالوا إذَا بِيعَتْ الْأُمُّ وَأَخَذَ الْوَلَدَ حَاصَصَ بِالْأُمِّ الْفَائِتَةِ وإذا بِيعَ الْوَلَدُ وَأَخَذَ الْأُمَّ فَلَا يُحَاصِصُ بِالْوَلَدِ الْفَائِتِ أَنَّ الْأُمَّ هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِهَا فَلِذَا إذَا بَاعَهَا وَأَخَذَ الْوَلَدَ حَاصَصَ بِمَا بَقِيَ من ثَمَنِهَا وَأَمَّا الْوَلَدُ فَهُوَ كَالْغَلَّةِ فَلِذَا إذَا بَاعَهُ وَأُخِذَتْ الْأُمُّ فَلَا يُحَاصِصُ بِقِيمَتِهِ فَلَوْ وَجَدَهُمَا مَعًا أَخَذَهُمَا الْبَائِعُ لِأَنَّ الْوَلَدَ ليس بِغَلَّةٍ حَقِيقَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُشْتَرِي الْمُفَلَّسُ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى الخ ) أَيْ لِأَنَّهُ لم يَأْخُذْ فيه عِوَضًا 
قَوْلُهُ ( فَكَالْبَيْعِ في تَفْصِيلِهِ ) أَيْ الْمُشَارِ له بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَبَيْعِ أُمِّ ولدت ( ( ( ولد ) ) ) وَإِنْ بَاعَ الْوَلَدَ الخ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كان الْمَجْنِيُّ عليه الْمَأْخُوذُ له عَقَلًا الْأُمَّ إنْ أَخَذَ وَلَدَهَا حَاصَصَ بِمَا بَقِيَ من ثَمَنِهَا وَإِنْ كان الْمَجْنِيُّ عليه الْمَأْخُوذُ له عَقَلًا الْوَلَدَ إنْ أُخِذَتْ أُمُّهُ فَلَا مُحَاصَّةَ بِقِيمَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَكَالْمَوْتِ ) أَيْ الْمُشَارِ له بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا الخ 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ الثَّمَرَةَ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى أُصُولًا وَعَلَيْهَا ثِمَارٌ غَيْرُ مُؤَبَّرَةٍ فَطَابَتْ تِلْكَ الثِّمَارُ وَجَذَّهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّهُ فُلِّسَ وَأَخَذَ الْبَائِعُ أُصُولَهُ فإن الْمُشْتَرِيَ يَفُوزُ بِتِلْكَ الثِّمَارِ حَيْثُ جَذَّهَا قبل الْفَلَسِ وَإِلَّا لم يَفُزْ بها وَتَكُونُ لِلْبَائِعِ 
قَوْلُهُ ( غير الْمُؤَبَّرَةِ ) أَيْ بِدَلِيلِ ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان بَاقِيًا ) أَيْ فَإِنْ كان الثَّمَرُ بَاقِيًا على أُصُولِهِ حين التَّفْلِيسِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ عليه الْمُفَلَّسُ بسقية وَعِلَاجِهِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ زَادَ ذلك على قِيمَةِ الثَّمَرَةِ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( كَمَالِ الْعَبْدِ ) أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَوْلُهُ إذَا انْتَزَعَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي قبل أَنْ يُفَلَّسَ 
وَقَوْلُهُ إذَا حَلَبَهُ أَيْ قبل أَنْ يُفَلَّسَ وَأَمَّا الذي لم يَحْلُبْهُ بِأَنْ كان في ضَرْعِ الْحَيَوَانِ حين التَّفْلِيسِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَمِثْلُ اللَّبَنِ الِاسْتِخْدَامُ وَالسُّكْنَى 
قَوْلُهُ ( إلَّا صُوفًا تَمَّ وَثَمَرَةً مُؤَبَّرَةً ) إنْ كان هذا اسْتِثْنَاءً من قَوْلِهِ وَأَخَذَ الْغَلَّةَ كان مُنْقَطِعًا لِأَنَّهُمَا لَيْسَا غَلَّةً وَإِنْ كان اسْتِثْنَاءً من قَوْلِهِ وَأَخَذَ الثَّمَرَةَ وَالْغَلَّةَ كان مُتَّصِلًا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ وَمُنْقَطِعًا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِي 
قَوْلُهُ ( فَيَأْخُذُ الْبَائِعُ أُصُولَهُ وَالصُّوفَ وَلَوْ جَزَّهُ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَلِأَشْهَبَ في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الصُّوفَ إذَا جَزَّهُ الْمُشْتَرِي غَلَّةً ليس لِلْبَائِعِ وَحِينَئِذٍ فَيُخَيَّرُ الْبَائِعُ إمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا أَيْ الْغَنَمَ مَجْزُوزَةً بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أو يَتْرُكَهَا وَيُحَاصِصَ الْغُرَمَاءَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَأَمَّا إنْ اشْتَرَى الْغَنَمَ وَلَا صُوفَ عليها ثُمَّ فُلِّسَ فَالصُّوفُ الذي نَبَتَ بَعْدَ الشِّرَاءِ تَابِعٌ لِلْغَنَمِ فَإِنْ تَرَكَهَا بَائِعُهَا لِلْغُرَمَاءِ وَحَاصَصَ بِالثَّمَنِ كان الصُّوفُ لهم وَإِنْ أَخَذَهَا الْبَائِعُ كان الصُّوفُ له ما لم يُجَزَّ فَإِنْ جُزَّ كان غَلَّةً وَلَا اخْتِلَافَ في هذا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ جَزَّهَا حَاصَصَ الْبَائِعُ بِمَا يَخُصُّهَا من الثَّمَنِ وَلَوْ كانت قَائِمَةً ) أَيْ وَلَا يَأْخُذُهَا الْبَائِعُ أَصْلًا وَمَحَلُّ هذا إذَا لم تَكُنْ الثَّمَرَةُ يوم الْبَيْعِ قد طَابَتْ وَإِلَّا أَخَذَهَا الْبَائِعُ وَلَوْ جَزَّهَا الْمُشْتَرِي كَالصُّوفِ كما صَرَّحَ بِهِ ابن رُشْدٍ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ في هذا بين ابن الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْقُ الخ ) أَيْ حَيْثُ قالوا إنَّ الصُّوفَ إذَا جُزَّ يُرَدُّ لِلْبَائِعِ إذَا كان مَوْجُودًا وَأَمَّا الثَّمَرَةُ إذَا جُزَّتْ فَلَا تُرَدُّ وَلَوْ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا وَيُحَاصِصُ الْبَائِعُ بِمَا يَخُصُّهَا 
قَوْلُهُ ( فَجَزُّهُ لَا يُفِيتُهُ ) أَيْ على الْبَائِعِ وَإِنَّمَا يُفِيتُهُ عليه ذَهَابُ عَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ ) أَيْ الْمُؤَبَّرَةِ يوم الْبَيْعِ فَإِنَّهَا لم تَكُنْ مُسْتَقِلَّةً إذْ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا مُنْفَرِدَةً عن أَصْلِهَا فَجَذُّهَا يُفِيتُهَا على الْبَائِعِ وَيُؤْخَذُ من هذا الْفَرْقِ أَنَّ الثَّمَرَةَ لو كانت طَابَتْ يوم بَيْعِهَا لَكَانَتْ كَالصُّوفِ وهو كَذَلِكَ كما تَقَدَّمَ عن بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ الْمُكْرِي دَابَّتَهُ وَأَرْضَهُ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من أَكْرَى دَابَّةً أو أَرْضًا أو دَارًا لِشَخْصٍ وَجِيبَةً ثُمَّ فُلِّسَ الْمُكْتَرِي قبل دَفْعِ الْكِرَاءِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ جَمِيعِ الْمَنْفَعَةِ فإن الْمُكْرِيَ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ أَخَذَ دَابَّتَهُ وَأَرْضَهُ وَدَارَهُ وَفَسَخَ الْكِرَاءَ فِيمَا بَقِيَ وَحَاصَّ الْغُرَمَاءَ بِأُجْرَةِ الْمُدَّةِ التي اسْتَوْفَى الْمُفَلَّسُ فيها الْمَنْفَعَةَ قبل الْفَلَسِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ذلك لِلْغُرَمَاءِ وَحَاصَصَ بِجَمِيعِ الْكِرَاءِ كما أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ مُحَاصَصَتُهُ في الْمَوْتِ وَلَيْسَ له أَخْذُ عَيْنِ شَيْئِهِ 
فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَأَخَذَ الْمُكْرِي دَابَّتَهُ أَيْ أَخْذُ ذلك لَا أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ له الْأَخْذُ وَالْمُرَادُ أَخْذُ الْمُكْرِي في هذا الْبَابِ وهو بَابُ الْفَلَسِ وَقَوْلُهُ
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دَابَّتَهُ أَيْ الْمَكْرِيَّةَ كِرَاءَ وَجِيبَةٍ وَحَمَلْنَاهُ على بَابِ الْفَلَسِ لِأَنَّهُ في الْمَوْتِ يُحَاصِصُ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَفُلِّسَ قبل الخ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَلَوْ قال الذي فُلِّسَ كان أَوْضَحَ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمُكْتَرِيَ بِكَوْنِهِ فُلِّسَ قبل اسْتِيفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ لِأَنَّهُ لو فُلِّسَ بَعْدَ اسْتِيفَائِهَا كان الْكِرَاءُ مُنْقَضِيًا فَلَا يُقَالُ حِينَئِذٍ أَخَذَ الْمُكْرِيَ الخ 
قَوْلُهُ ( وَفَسَخَ الخ ) عَطْفٌ على قَوْلِ الصنف أَخَذَ الْمُكْرِي دَابَّتَهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ) أَيْ تَرَكَ ما ذُكِرَ من الدَّابَّةِ وَالدَّارِ وَالْأَرْضِ لِلْمُفَلَّسِ 
قَوْلُهُ ( لِحُلُولِهِ ) أَيْ الْكِرَاءِ الْمُؤَجَّلِ 
قَوْلُهُ ( فَيَتَعَيَّنُ التَّرْكُ ) أَيْ تَرْكُ الشَّيْءِ المكتري لِلْغُرَمَاءِ حتى تَنْقَضِيَ مُدَّةُ الْوَجِيبَةِ 
قَوْلُهُ ( كما تَقَدَّمَ ) الْكَافُ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحَلَّ بِهِ وَبِالْمَوْتِ ما أُجِّلَ وَلَوْ دَيْنَ كِرَاءٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ وَأَخَذَ الْمُكْرِي الخ وَإِنْ فُهِمَ من قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ شَيْئِهِ الْمَحُوزِ عنه في الْفَلَسِ لَا الْمَوْتِ لِأَجْلِ التَّوْطِئَةِ لِمَا بَعْدَهُ وهو قَوْلُهُ وَقُدِّمَ في زَرْعِهَا 
قَوْلُهُ ( وَبِهَذَا ) أَيْ التَّقْرِيرِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ الخ 
حَاصِلُ الْمُنَافَاةِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قد أَفَادَ في ( ( ( فيما ) ) ) مَرَّ أَنَّ دَيْنَ الْكِرَاءِ يَحِلُّ بِالْمَوْتِ وَالْفَلَسِ وإذا حَلَّ الدَّيْنُ الْمَذْكُورُ كان الْحَقُّ في الْمَنْفَعَةِ لِلْغُرَمَاءِ وَلَيْسَ لِلْمُكْرِي أَخْذُ ما أَكْرَاهُ وقد جَعَلَ له هُنَا الْأَخْذَ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ من الْحُلُولِ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ لِلْغُرَمَاءِ لِأَنَّ أَخْذَ الْمُكْرِي دَابَّتَهُ وَأَرْضَهُ فَرْعٌ عن حُلُولِ الْكِرَاءِ فَالْمُصَنِّفُ لَمَّا أَفَادَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ دَيْنَ الْكِرَاءِ يَحِلُّ بِالْمَوْتِ وَالْفَلَسِ أَفَادَ هُنَا أَنَّ الْمُكْرِيَ مُخَيَّرٌ في الْفَلَسِ بين أَنْ يَأْخُذَ دَابَّتَهُ وَأَرْضَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُحَاصِصَ الْكِرَاءَ بِخِلَافِ الْمَوْتِ فإنه يَتَعَيَّنُ فيه التَّسْلِيمُ وَالْمُحَاصَّةُ بِالْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَقَدَّمَ في زَرْعِهَا الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّكَ إذَا اكْتَرَيْت أَرْضًا من زَيْدٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَشْرَ سِنِينَ فَزَرَعْتهَا ثُمَّ اكْتَرَيْت شَخْصًا بِعَشَرَةٍ يَسْقِي لَك الزَّرْعَ ثُمَّ تَدَايَنْت دِينَارًا وَرَهَنْتَ ذلك الزَّرْعَ فيه ثُمَّ أنك فَلِسْت فَرَبُّ الْأَرْضِ يُقَدَّمُ في الزَّرْعِ لِأَنَّ الزَّرْعَ له بِالْأَرْضِ اتِّصَالٌ قَوِيٌّ فَكَأَنَّهُ جُزْءٌ منها فإذا بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ من ذلك الزَّرْعِ بَعْدَ أَخْذِ رَبِّ الْأَرْضِ أُجْرَتَهُ قُدِّمَ السَّاقِي يَأْخُذُ حقنه ( ( ( حقه ) ) ) منها على الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ يَلِيهِ الْمُرْتَهِنُ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ رَبُّ الْأَرْضِ بِكِرَائِهَا في زَرْعِهَا ) اُسْتُشْكِلَ تَقْدِيمُهُ في زَرْعِهَا بِأَنَّهُ يلزم ( ( ( يلزمه ) ) ) عليه كِرَاءُ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ منها وهو مَمْنُوعٌ وَأَجَابَ عبق بِأَنَّ هذا أَمْرٌ جَرَّ إلَيْهِ الْحَالُ لَا أَنَّهُ مَدْخُولٌ عليه وَأَجَابَ الْمِسْنَاوِيُّ بِأَنَّ مَعْنَى تَقْدِيمِ رَبِّ الْأَرْضِ بِالْكِرَاءِ في زرعها أن زَرْعِهَا يَكُونُ رَهْنًا بيده فَيُبَاعُ وَيُؤْخَذُ من ثَمَنِهِ الْكِرَاءُ فإذا بَقِيَ من ذلك الثَّمَنِ بَقِيَّةٌ قُدِّمَ السَّاقِي فيها على الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَلْزَمُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِمَا يَخْرُجُ منها وهو ظَاهِرٌ وَلَا حَاجَةَ لِجَوَابِ عبق 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الزَّرْعِ الْغَرْسُ ) بَلْ وَكَذَلِكَ الْبِنَاءُ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ إلْحَاقُ الْبِنَاءِ بِالْغَرْسِ كما ذَكَرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في الْمَوْتِ فَهُوَ وَالسَّاقِي أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا الْمُرْتَهِنُ ) ما ذَكَرَهُ من التَّفْرِقَةِ بين الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ أَنْ رَبَّ الْأَرْضِ في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ كما في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( الذي اُسْتُؤْجِرَ على سَقْيِهِ ) الْأَوْلَى أَنْ يُرَادَ بِالسَّاقِي الذي اُسْتُؤْجِرَ على خِدْمَةِ الْأَرْضِ وَخِدْمَةِ زَرْعِهَا سَوَاءٌ كانت بِالسَّقْيِ أو بِإِصْلَاحِهَا بِالْفَحْتِ أو الْجَرْفِ أو غَيْرِ ذلك كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَهَذَا غَيْرُ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ قبل رَبِّ الْأَرْضِ وَغَيْرِهِ في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ مُرْتَهِنُهُ ) أَيْ الزَّرْعِ أَيْ الْمُرْتَهِنُ الذي رَهَنَ الْمُكْتَرِي الزَّرْعَ عِنْدَهُ في دَيْنٍ تَدَايَنَهُ منه 
قَوْلُهُ ( أَحَقُّ بِمَا بيده ) مَحَلُّهُ كما في التَّوْضِيحِ إذَا فُلِّسَ رَبُّهُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ أَمَّا إذَا فُلِّسَ رَبُّهُ قبل الْعَمَلِ فَيُخَيَّرُ الصَّانِعُ بين أَنْ يَعْمَلَ وَيُحَاصِصَ بِالْكِرَاءِ أو يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِمَوْتٍ ) لو هُنَا لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ مُقَيَّدَةٌ بِالْفَلَسِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا لَا لِخِلَافٍ مَذْهَبِيٍّ إذْ ليس في هذه الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ وَقَوْلُهُ في الْخُطْبَةِ وَبِلَوْ إلَى خِلَافٍ مَذْهَبِيٍّ
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أَيْ غَالِبًا كما تَقَدَّمَ وما هُنَا من غَيْرِ الْغَالِبِ اه شب 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّ سَلَّمَهُ لِرَبِّهِ ) أَيْ ثُمَّ فُلِّسَ رَبُّهُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ أو تَسَلَّمَهُ رَبُّهُ بَعْدَ تَفْلِيسِهِ 
قَوْلُهُ ( كَالْبِنَاءِ ) أَيْ وَكَالصَّانِعِ الذي يَصْنَعُ لِرَبِّ الشَّيْءِ في بَيْتِهِ ثُمَّ إذَا انْصَرَفَ يَتْرُكُهُ في بَيْتِ رَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ بَلْ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ) أَيْ في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُضِفْ الخ ) شَرْطٌ في قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ وَقَوْلُهُ إلَّا النَّسْجَ اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا لم يُضِفْ لِصَنْعَتِهِ شيئا 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الصَّانِعِ إذَا كان مَصْنُوعُهُ ليس بيده يُحَاصِصُ أُجْرَتَهُ وَلَا تَكُونُ أَحَقَّ بِهِ ما لم يَكُنْ ذلك الصَّانِعُ نَسَّاجًا وَإِلَّا شَارَكَ الْغُرَمَاءَ بِقِيمَةِ نَسْجِهِ كما أَنَّهُ لو أَضَافَ الصَّانِعُ لِصَنْعَتِهِ شيئا من عِنْدِهِ فإنه لَا يُحَاصِصُ بِأُجْرَتِهِ إذَا كان الْمَصْنُوعُ ليس بيده بَلْ يُشَارِكُ الْغُرَمَاءَ بِقِيمَةِ ما خَرَجَ من يَدِهِ وَالْمُشَارَكَةُ في مَسْأَلَةِ النَّسْجِ وَكَذَا في مَسْأَلَةِ الْإِضَافَةِ إنَّمَا هِيَ في الْفَلَسِ وَأَمَّا في الْمَوْتِ فإنه يَتَعَيَّنُ أَنْ يُحَاصِصَ بِمَا جُعِلَ له من الْأُجْرَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فَهُوَ ) الضَّمِيرُ لِلنَّسْجِ 
قَوْلُهُ ( يُشَارِكُ ) أَيْ الْغُرَمَاءَ في الْفَلَسِ فَقَطْ بِقِيمَتِهِ وَيُعْلَمُ من بَيَانِ حُكْمِ الْمُضَافِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ مُشَارِكٌ بِقِيمَةِ النَّسْجِ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ جَعَلَهُ مُشَبَّهًا بِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ قِيمَةِ الْمَزِيدِ ) أَيْ بِقِيمَةِ ما زَادَ من عِنْدِهِ فَقَطْ وَأَمَّا أُجْرَةُ الْعَمَلِ فَهُوَ فيها أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُقَالَ الخ ) أَيْ وَلَا يُقَالُ ما قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا وما قِيمَتُهُ بِلَا صَبْغٍ لِأَنَّ الصَّانِعَ ليس له إلَّا الصَّنْعَةَ فَلَا تُقَوَّمُ إلَّا صَنْعَتُهُ وَلَوْ قُوِّمَ بِجُمْلَتِهِ لَرُبَّمَا زَادَ ذلك فَيَأْخُذُ زِيَادَةً على حَقِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَالشَّرِكَةُ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ كُلٍّ ) فإذا كانت قِيمَةُ الصَّبْغِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَقِيمَةُ الثَّوْبِ أَبْيَضَ عَشَرَةً كان لِصَاحِبِ الصَّبْغِ ثُلُثُ الثَّوْبِ وَلِلْغُرَمَاءِ ثُلُثَاهُ وإذا كان قِيمَةُ الْغَزْلِ خَمْسَةً وَقِيمَةُ النَّسْجِ وَاحِدًا كان لِلنَّاسِجِ سُدُسُ الثَّوْبِ وَلِلْغُرَمَاءِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ 
قَوْلُهُ ( ضَعِيفٌ الخ ) اعْلَمْ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ النَّسَّاجَ كَالصَّبَّاغِ هو نَصُّ ابْنِ شَاسٍ وَاَلَّذِي عليه ابن رُشْدٍ أَنَّ النَّسَّاجَ ليس كَالصَّبَّاغِ 
وَنَصُّهُ إنْ كان الصَّانِعُ قد عَمِلَ الصَّنْعَةَ وَرَدَّ الْمَصْنُوعَ لِصَاحِبِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ لِلصَّانِعِ فيها إلَّا عَمَلُ يَدِهِ كَالْخَيَّاطِ وَالْقَصَّارِ وَالنَّسَّاجِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ كَعَمَلِ الْيَدِ ) أَيْ فَيَكُونُ النَّسَّاجُ أَحَقَّ بِهِ من الْغُرَمَاءِ حتى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ إنْ كان الثَّوْبُ الْمَنْسُوجُ بيده وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ 
قَوْلُهُ ( كما أَنَّ الْمَزِيدَ ) أَيْ مِثْلَ الصَّبْغِ في الْمَوْتِ كَعَمَلِ الْيَدِ يُحَاصِصُ بِهِ الْغُرَمَاءَ أَيْ وَلَا يُشَارِكُهُمْ في الثَّوْبِ بِقِيمَةِ الْمَزِيدِ كما في الْفَلَسِ 
قَوْلُهُ ( قُبِضَتْ ) أَيْ قَبَضَهَا الْمُكْتَرِي قبل تَفْلِيسِ رَبِّهَا أو قبل مَوْتِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بَعْدَهُ ) أَيْ لَا إنْ قُبِضْت بَعْدَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ ذلك الْقَبْضُ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ بِأُجْرَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أُدِيرَتْ الخ ) بِأَنْ كان كُلَّمَا هَزَلَتْ دَابَّةٌ أو مَاتَتْ أتى له رَبُّهَا بِبَدَلِهَا فَمَتَى فُلِّسَ رَبُّهَا أو مَاتَ فإن الْمُكْتَرِيَ أَحَقُّ بِتِلْكَ الدَّابَّةِ التي قَبَضَهَا 
قَوْلُهُ ( وَذَكَرَ عَكْسَ التي قَبْلَهَا ) أَيْ فَالْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ فَلَسُ رَبِّ الدَّابَّةِ وَهَذِهِ فَلَسُ الْمُكْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَرَبُّهَا أَحَقُّ بِالْمَحْمُولِ ) مِثْلُ الدَّابَّةِ في ذلك السَّفِينَةُ وَالْفَرْقُ بين هذه الْمَسْأَلَةِ وَالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَا يَخْتَصُّ ذُو حَانُوتٍ بِمَا فيه من حِيَازَةِ الظَّهْرِ أَقْوَى من حِيَازَةِ الْحَانُوتِ وَالدَّارِ لِمَا فيها من الْحَمْلِ وَالنَّقْلِ قَالَهُ النَّاصِرُ 
قَوْلُهُ ( إذَا فُلِّسَ أو مَاتَ ) أَيْ إذَا فُلِّسَ الْمُكْتَرِي أو مَاتَ 
قَوْلُهُ ( يَأْخُذُهُ في أُجْرَةِ دَابَّتِهِ ) أَيْ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِأَخْذِ أُجْرَةِ الدَّابَّةِ أو السَّفِينَةِ منه فَإِنْ بَقِيَ من ثَمَنِهِ فَضْلَةٌ كانت لِلْغُرَمَاءِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْمَحْمُولَ مُطْلَقًا وَلَوْ كانت قِيمَتُهُ أَكْثَرَ من الْأُجْرَةِ 
قَوْلُهُ ( فَرَبُّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِهِ ) أَيْ في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ وَقَوْلُهُ حَالَ نُزُولِ الإحمال في الْمَنَازِلِ أَيْ لِأَنَّ رَبَّهَا لم يَقْبِضْهَا قَبْضَ تَسَلُّمٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَرَبُّهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ قَبَضَ الْمَحْمُولَ رَبُّهُ قَبْضَ تَسَلُّمٍ كان رَبُّ الدَّابَّةِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ في ذلك الْمَحْمُولِ وَغَيْرِهِ في الْمَوْتِ
____________________
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وَالْفَلَسِ 
وَظَاهِرُ التَّوْضِيحِ أَنَّ رَبَّهَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ قام لِطَلَبِ الْأُجْرَةِ بِالْقُرْبِ من التَّسْلِيمِ أولا وهو ظَاهِرٌ وَقِيَاسُ ما هُنَا على ما يَأْتِي في الْإِجَارَةِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ ما يَأْتِي إنَّمَا هو في الِاخْتِلَافِ في قَبْضِ الْأُجْرَةِ وَعَدَمِهِ وَلَا يَلْزَمُ من قَبُولِ قَوْلِ الْحَمَّالِ فِيمَا قَرُبَ أَنْ يَكُونَ له حُكْمُ الْحَوْزِ ا ه بْن 
فما في عبق من أَنَّهُ إذَا قام رَبُّهَا بِالْقُرْبِ يَكُونُ أَحَقَّ بِالْمَحْمُولِ فيه نَظَرٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وفي كَوْنِ الْمُشْتَرِي الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من اشْتَرَى سِلْعَةً شِرَاءً فَاسِدًا بِنَقْدٍ دَفَعَهُ لِبَائِعِهَا أو أَخَذَهَا عن دَيْنٍ في ذِمَّتِهِ كما إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي لِلْجُمُعَةِ مَثَلًا ثُمَّ فُلِّسَ الْبَائِعُ قبل فَسْخِ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الِاطِّلَاعِ على الْفَسَادِ فَهَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بها من الْغُرَمَاءِ في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَهُ أو لَا يَكُونُ أَحَقَّ بها وهو أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا عن شَيْءٍ لم يَتِمَّ أو إنْ كان اشْتَرَاهَا بِالنَّقْدِ فَهُوَ أَحَقُّ بها من الْغُرَمَاءِ وَإِنْ كان أَخَذَهَا عن دَيْنٍ في ذِمَّةِ الْبَائِعِ فَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بها أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ 
قَوْلُهُ ( يُفْسَخُ ) أَيْ التي يَفْسَخُ الْحَاكِمُ عَقْدَ شِرَائِهَا أَيْ التي يَسْتَحِقُّ عَقْدُ شِرَائِهَا أَنْ يَفْسَخَهُ الْحَاكِمُ لِفَسَادِ الْبَيْعِ هذا هو الْأَوْلَى مِمَّا قَالَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَحَقُّ بِالسِّلْعَةِ في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا بِالنَّقْدِ أو بِالدَّيْنِ الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( أَقْوَالٌ ) أَيْ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ لِسَحْنُونٍ وَالثَّانِي لِابْنِ الْمَوَّازِ وَالثَّالِثُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بن الْمَاجِشُونِ وَمَحَلُّهَا إذَا لم يَطَّلِعْ على الْفَسَادِ إلَّا بَعْدَ الْفَلَسِ وَأَمَّا لو اطَّلَعَ عليه قَبْلَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بها بِاتِّفَاقٍ وَمَحَلُّهَا أَيْضًا إذَا كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً وَتَعَذَّرَ رُجُوعُ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ وَأَمَّا إذَا كان قَائِمًا وَعُرِفَ بِعَيْنِهِ تَعَيَّنَ أَخْذُهُ وَلَا عَلَقَةَ له بِالسِّلْعَةِ وَهَذَا التَّقْيِيدُ إنَّمَا يتأتى ( ( ( يأتي ) ) ) إذَا اشْتَرَاهَا بِالنَّقْدِ لَا بِالدَّيْنِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ أَيْضًا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كانت السِّلْعَةُ وَقْتَ التَّفْلِيسِ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَأَمَّا لو رُدَّتْ لِلْبَائِعِ وَفُلِّسَ بَعْدَ ذلك فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَهَذَا هو الذي يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ وَمَشَى على ذلك خش وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لعج وَتَبِعَهُ عبق حَيْثُ عَمَّمَ في مَحَلِّ الْخِلَافِ أَيْ كانت وَقْتَ التَّفْلِيسِ بِيَدِ الْمُشْتَرِي أو بِيَدِ الْبَائِعِ 
وقد عَلِمْت أَنَّ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ جَارِيَةٌ في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهَا خَاصَّةٌ بِالْفَلَسِ وَلَا يَكُونُ أَحَقَّ بها في الْمَوْتِ على جَمِيعِ الْأَقْوَالِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ كانت السِّلْعَةُ قَائِمَةً أو فَاتَتْ 
قَوْلُهُ ( وَتَارَةً بِالسِّلْعَةِ ) أَيْ وَتَارَةً يَكُونُ أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالسِّلْعَةُ إنْ بِيعَتْ الخ ) يَعْنِي أَنَّ عَمْرًا لو اشْتَرَى سِلْعَةً من زَيْدٍ شِرَاءً صَحِيحًا وَأَوْلَى فَاسِدًا ثُمَّ فُلِّسَ زَيْدٌ أو مَاتَ وَاسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ التي خَرَجَتْ من يَدِهِ فإن الْمُشْتَرِيَ وهو عَمْرٌو أَحَقُّ بِالسِّلْعَةِ التي خَرَجَتْ من يَدِهِ إنْ وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ وَلَا يُخَالِفُ هُنَا في الْمَوْتِ قول ( ( ( وقول ) ) ) الْمُصَنِّفِ وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمَحُوزِ عنه في الْفَلَسِ لَا الْمَوْتِ لِأَنَّ الْبَيْعَ هُنَا وَقَعَ على مُعَيَّنٍ فَبِاسْتِحْقَاقِهِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فَوَجَبَ رُجُوعُهُ في عَيْنِ شَيْئِهِ إنْ كان قَائِمًا في الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ وَبِعِوَضِهِ إنْ فَاتَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْفَلَسِ الْمُشَارِ لها بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلْغَرِيمِ أَخْذُ عَيْنِ مَالِهِ الْمَحُوزِ عنه في الْفَلَسِ لَا الْمَوْتِ فإن الْبَيْعَ فيها هِيَ على ثَمَنٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالدَّنَانِيرِ 
قَوْلُهُ ( لِانْتِقَاضِ الْبَيْعِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كان مُعَيَّنًا يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ لِاسْتِحْقَاقِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَذَفَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ اُسْتُحِقَّتْ صِفَةٌ لِسِلْعَةٍ وَالصِّفَةُ لَا تُعْطَفُ على الْمَوْصُوفِ فَلَا تَقْتَرِنُ بِالْوَاوِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أنها زَائِدَةٌ بِنَاءً على ما قَالَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ من جَوَازِ زِيَادَةِ الْوَاوِ في الصِّفَةِ لِتَأْكِيدِ لُصُوقِ الصِّفَةِ بِالْمَوْصُوفِ وَيَصِحُّ جَعْلُ الْوَاوِ لِلْحَالِ وَسَوَّغَ مَجِيءَ الْحَالِ من النَّكِرَةِ وُقُوعُهَا في حَيِّزِ الشَّرْطِ الْمُشَابِهِ لِلنَّفْيِ أو يُقَدَّرُ لها صِفَةٌ أَيْ سِلْعَةً أُخْرَى وَالْحَالُ أنها اُسْتُحِقَّتْ كما فَعَلَهُ الشَّارِحُ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُ الْوَاوِ عَاطِفَةً لِجُمْلَةِ اُسْتُحِقَّتْ على جُمْلَةِ بِيعَتْ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ السِّلْعَةُ الْخَارِجَةُ من يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا الْمُحْدَثَ عنها وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَقَضَى بِأَخْذِ الْمَدِينِ الْوَثِيقَةَ ) يَعْنِي أَنَّ من عليه الدَّيْنُ إذَا وَفَّاهُ لِصَاحِبِهِ وَطَلَبَ منه الْوَثِيقَةَ التي فيها الدَّيْنُ لِيَأْخُذَهَا أو لِيُقَطِّعَهَا فإنه يُجَابُ لِذَلِكَ ويقضي له بِذَلِكَ لِئَلَّا يَقُومَ رَبُّ الدَّيْنِ بها مَرَّةً أُخْرَى وقد يُقَالُ إنَّ أَخْذَ الْمَدِينِ الْوَثِيقَةَ أو تَقْطِيعَهَا لَا يُفِيدُهُ فَائِدَةً وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِلْقَضَاءِ بِأَخْذِهَا أو تَقْطِيعِهَا كما قال الْمُصَنِّفُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا أَخَذَ الْمَدِينُ الْوَثِيقَةَ
____________________
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فَادَّعَى من له الدَّيْنُ أنها سَقَطَتْ منه فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كما يَأْتِي فَلَا فَائِدَةَ حِينَئِذٍ في الْقَضَاءِ له بِأَخْذِهَا وَإِنْ أَخَذَهَا وَقَطَّعَهَا لَا يُفِيدُهُ أَيْضًا لِأَنَّ من له الدَّيْنُ يُخْرِجُ عِوَضَهَا من السِّجِلِّ وقد يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ قَضَى بِأَخْذِ الْوَثِيقَةِ أَيْ بَعْدَ الْخَصْمِ عليها وَقَوْلُهُ أو تَقْطِيعُهَا أَيْ بَعْدَ الْإِشْهَادِ على وَفَاءِ ما فيها أو كَتَبَ وَثِيقَةً تُنَاقِضُهَا 
وقد يُقَالُ إنَّ الْخَصْمَ عليها لَا يُفِيدُ لِجَوَازِ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ يَدَّعِي أنها سَقَطَتْ منه وَأَنَّ الْمَدِينَ أَخَذَهَا وَخَصَمَ عليها فَالْأَوْلَى ما قَالَهُ ح وَالْجَزِيرِيُّ من أَنَّهُ يقضي بِأَخْذِهَا لِيُخْصَمَ عليها ثُمَّ تُرَدُّ لِصَاحِبِهَا وهو صَاحِبُ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( على رَبِّ الدَّيْنِ ) أَيْ الذي اقْتَضَى دَيْنَهُ 
قَوْلُهُ ( بِأَخْذِ الْمَدِينِ الْوَثِيقَةَ منه وَبِالْخَصْمِ عليها ) أَيْ وَتَبْقَى بَعْدَ ذلك بِيَدِ رَبِّهَا وهو صَاحِبُ الدَّيْنِ كما عليه الْعَمَلُ كما في ح عن ابْنِ عبد السَّلَامِ وَنَقَلَهُ تت عن الْخَضْرَاوِيِّ وهو أبو الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ صَاحِبُ الْوَثَائِقِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَخْصِمُ عليها وَتَبْقَى عِنْدَ الْمَدِينِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فيه إلَّا أَنْ يُحْمَلَ على ما إذَا كان الْخَصْمُ بِلَا رِيبَةٍ فيه بِأَنْ كان بِخَطِّ رَبِّ الدَّيْنِ وَخَتْمِهِ 
قَوْلُهُ ( قال صَاحِبُ التَّكْمِلَةِ ) هو الْعَلَّامَةُ النُّوَيْرِيُّ وَالْمُرَادُ بِالتَّكْمِلَةِ تَكْمِلَةُ شَرْحِ شَيْخِهِ الْبِسَاطِيِّ فإنه قد تَرَكَ مَوَاضِعَ من الْمَتْنِ لم يَكْتُبْ عليها فَكَتَبَ عليه للنويري ( ( ( النويري ) ) ) وَسَمَّاهُ التَّكْمِلَةَ 
قَوْلُهُ ( الْحَزْمُ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ الرَّأْيُ السَّدِيدُ 
قَوْلُهُ ( وَكِتَابَةُ بَرَاءَةٍ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بِأَنْ يَكْتُبَ في وَرَقَةٍ أُخْرَى أَنَّ فُلَانًا رَبَّ الدَّيْنِ وَصَلَهُ دَيْنُهُ من فُلَانٍ أو أَبْرَأَ الْمَدِينَ منه وَيَكْتُبَ الشُّهُودُ خُطُوطَهُمْ على تِلْكَ الورثة ( ( ( الورقة ) ) ) 
قَوْلُهُ ( قَضَى ) أَيْ قَضَاهُ الزَّوْجُ أو وراثه ( ( ( وارثه ) ) ) وَقَوْلُهُ بِأَخْذِ وَثِيقَةِ صَدَاقٍ أَيْ لِيُبْقِيَهَا عِنْدَهُ أو لِيَقْطَعَهَا 
قَوْلُهُ ( وَلُحُوقِ النَّسَبِ ) أَيْ نَسَبِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ إذَا اخْتَلَفَا في ذلك الْوَلَدِ هل هو منه أو لَا فإنه يُعْلَمُ من تِلْكَ الْوَثِيقَةِ لُحُوقُهُ بِهِ وَعَدَمُهُ إذَا كُتِبَ فيها تَارِيخُ عَقْدِ النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( وَلِرَبِّهَا ) أَيْ وهو صَاحِبُ الدَّيْنِ يَعْنِي أَنَّ وَثِيقَةَ الدَّيْنِ إذَا وُجِدَتْ بِيَدِ من عليه الدَّيْنُ فَطَلَبَهَا صَاحِبُهَا وقال سَقَطَتْ أو سُرِقَتْ مِنِّي وقال من عليه الدَّيْنُ بَلْ دَفَعْتُ ما فيها فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الدَّيْنِ وَلَهُ أَخْذُ الْوَثِيقَةِ من الْمَدِينِ إنْ حَلَفَ على سُقُوطِهَا أو سَرِقَتِهَا وَأَنَّهُ لم يَأْخُذْ ما فيها وَلَا أَبْرَأ منه وَلَا أَحَالَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ على الْمَدِينِ دَفْعُ ما في الْوَثِيقَةِ من الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَقَضَى لِرَاهِنٍ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الرَّهْنَ إذَا وُجِدَ بِيَدِ رَاهِنِهِ فَطَالَبَهُ الْمُرْتَهِنُ بِدَيْنِ الرَّهْنِ فَادَّعَى الرَّاهِنُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَكَذَّبَهُ الْمُرْتَهِنُ وقال لم تَدْفَعْ شيئا منه وَالرَّهْنُ سَقَطَ مِنِّي أو سُرِقَ مِنِّي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ بِيَمِينِهِ وَيَبْرَأُ مني الدَّيْنِ هذا إذَا قام الْمُرْتَهِنُ على الرَّاهِنِ بَعْدَ طُولٍ من حَوْزِ الرَّاهِنِ لِلرَّهْنِ فَإِنْ قام بِالْقُرْبِ كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ 
قَوْلُهُ ( ولم يُصَدِّقْهُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لم يُصَدِّقْهُ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ دَفَعَ الدَّيْنَ الذي عليه 
قَوْلُهُ ( بَلْ ادَّعَى سُقُوطَهُ أو إعَارَتَهُ أو سَرِقَتَهُ الخ ) في تَسْوِيَتِهِ بين دَعْوَى الْإِعَارَةِ وَغَيْرِهَا نَظَرٌ بَلْ التَّفْصِيلُ إنَّمَا هو في غَيْرِ الْإِعَارَةِ كَدَعْوَى السَّرِقَةِ أو ( ( ( والغصب ) ) ) الغصب أو السُّقُوطِ وَأَمَّا في الْإِعَارَةِ فَالْقَوْلُ لِلرَّاهِنِ مُطْلَقًا قام الْمُرْتَهِنُ عن قُرْبٍ أو بُعْدٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ طُولٍ ) أَيْ من حَوْزِ الرَّاهِنِ لِلرَّهْنِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ قام بِالْقُرْبِ أَيْ من حَوْزِ الرَّاهِنِ لِرَهْنِهِ وَالْقُرْبُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَأَقَلُّ وَالْبُعْدُ ما زَادَ عليها كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ ) الْأَوْلَى فَالْقَوْلُ لِرَبِّهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ قام بِالْقُرْبِ أو بَعْدَ طُولٍ 
قَوْلُهُ ( أَشَدُّ من الِاعْتِنَاءِ بِالْوَثِيقَةِ ) أَيْ فَالشَّأْنُ أَنَّ الْوَثِيقَةَ تُوضَعُ في الْجَيْبِ وَأَمَّا الرَّهْنُ فَشَأْنُهُ أَنْ يُوضَعَ في الصُّنْدُوقِ فَيَنْدُرُ سُقُوطُ الرَّهْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَثِيقَةِ 
قَوْلُهُ ( كَوَثِيقَةٍ زَعَمَ رَبُّهَا سُقُوطَهَا ) هذا تَشْبِيهٌ فِيمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ وَقَضَى لِرَاهِنٍ الخ من أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُرْتَهِنِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ من ادَّعَى على آخَرَ بِدَيْنٍ وَزَعَمَ أَنَّ له وَثِيقَةً بِهِ وَأَنَّهَا سَقَطَتْ أو تَلِفَتْ
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ولم تُوجَدْ بِيَدِ أَحَدٍ فقال الْمُدَّعَى عليه قد دَفَعْتُ لَك الدَّيْنَ وَقَطَّعْتَ الْوَثِيقَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُدَّعَى عليه وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الْيَمِينُ أَنَّهُ وَفَّاهُ جَمِيعَ الدَّيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ فَقْدَ الْوَثِيقَةِ من يَدِ الْمُدَّعِي وهو رَبُّ الدَّيْنِ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ لِلْمُدَّعَى عليه فَيَحْلِفُ معه 
قَوْلُهُ ( بِدَفْعِ الدَّيْنِ لِرَبِّهِ ) أَيْ بِأَنَّهُ قد دَفَعَ الدَّيْنَ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ على الْمُدَّعَى عليه ) أَيْ الذي هو الْمَدِينُ إلَّا الْيَمِينُ وَذَلِكَ لِأَنَّ فَقْدَ الْوَثِيقَةِ من يَدِ رَبِّ الدَّيْنِ شَاهِدٌ لِلْمَدِينِ فَيَحْلِفُ معه 
قَوْلُهُ ( لِوُجُودِ الْوَثِيقَةِ بِيَدِ الْمَدِينِ فيها ) أَيْ بِخِلَافِ ما هُنَا فلم تُوجَدْ الْوَثِيقَةُ بِيَدِ أَحَدٍ 
قَوْلُهُ ( فَهِيَ ) أَيْ هذه الْمَسْأَلَةُ وَهِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَوَثِيقَةٍ زَعَمَ رَبُّهَا الخ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ ) أَيْ الْقَاعِدَةُ التي قَالُوهَا مَخْصُوصَةٌ بِهَذِهِ أَيْ مُخَرَّجٌ من عُمُومِهَا هذه الْمَسْأَلَةُ 
قَوْلُهُ ( ولم يشهدها ( ( ( يشهد ) ) ) شَاهِدُهَا إلَّا بها ) جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ لَا ارْتِبَاطَ لها بِالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي ولم يَكُنْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَكُنْ الخ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ شَاهِدَ الْوَثِيقَةِ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَشْهَدَ بِمَا فيها إلَّا بَعْدَ حُضُورِهَا مُقَيَّدٌ بِأَمْرَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ غير مُتَذَكِّرٍ لِلْقَضِيَّةِ وَأَمَّا إنْ كان مُتَذَكِّرًا لها فَلَا تَتَوَقَّفُ شَهَادَتُهُ على حُضُورِهَا 
وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عليه مُنْكِرًا لِلْحَقِّ من أَصْلِهِ أو مُدَّعِيًا لِدَفْعِ جَمِيعِهِ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي دَفْعَ بَعْضِهِ وَالْحَالُ أَنَّ الْوَثِيقَةَ مُكْتَتَبَةٌ بِمَا دَفَعَ فإذا كان الشَّاهِدُ غير مُسْتَحْضِرٍ لِمَا دَفَعَ فَلَا يَشْهَدُ إلَّا بها 



بَابُ في بَيَانِ أَسْبَابِ الْحَجْرِ الْحَجْرُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ مَنْعَ مَوْصُوفِهَا من نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيمَا زَادَ على قُوَّتِهِ أو تَبَرُّعِهِ بِزَائِدٍ على ثُلُثِ مَالِهِ فَدَخَلَ بِالثَّانِي حَجْرُ الْمَرِيضِ وَالزَّوْجَةِ وَدَخَلَ بِالْأَوَّلِ حَجْرُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ وَالْمُفْلِسِ وَالرَّقِيقِ فَيُمْنَعُونَ من التَّصَرُّفِ في الزَّائِدِ على الْقُوتِ وَلَوْ كان التَّصَرُّفُ غير تَبَرُّعٍ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ وَالْمَرِيضُ فَلَا يُمْنَعَانِ من التَّصَرُّفِ إذَا كان غير تَبَرُّعٍ أو كان تَبَرُّعًا وكان بِثُلُثِ مَالِهِمَا وَأَمَّا تَبَرُّعُهُمَا بِزَائِدٍ عن الثُّلُثِ فَيُمْنَعَانِ منه 
قَوْلُهُ ( وَمِنْهَا الدَّيْنُ ) أَيْ وَمِنْ أَسْبَابِ الْحَجْرِ الدَّيْنُ وَأَرَادَ بِهِ الْفَلَسَ لِأَجْلِ الدَّيْنِ 
وَقَوْلُهُ وَالسَّفَهُ أَرَادَ بِهِ التَّبْذِيرَ وَعَدَمَ حُسْنِ التَّصَرُّفِ في الْمَالِ أَيْ وَمِنْهَا أَيْضًا الرِّقُّ وَالنِّكَاحُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ فَأَسْبَابُ الْحَجْرِ سَبْعَةٌ وَلَيْسَ منها الرِّدَّةُ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ ليس بِمَالِكٍ 
قَوْلُهُ ( الْمَجْنُونُ بِصَرْعٍ ) أَيْ وهو الذي يَلْبَسُهُ الْجِنِّيُّ وَقَوْلُهُ أو وَسْوَاسٍ وهو الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ وَسَوَاءٌ كان كُلٌّ مِنْهُمَا مُطْبَقًا أو مُتَقَطِّعًا وَحَمَلَ الشَّارِحُ الْجُنُونَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على ما يَصْرَعُ أو وَسْوَاسٍ لِأَنَّ ما بِالطَّبْعِ أَيْ غَلَبَةُ السَّوْدَاءِ لَا يُفِيقُ منه عَادَةً فَلَا يَدْخُلُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان ) أَيْ إنْ كان له أَبٌ أو وَصِيٌّ وَجُنَّ قبل بُلُوغِهِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لم يَكُنْ له أَبٌ وَلَا وَصِيٌّ أو وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَلَكِنَّهُ جُنَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَاَلَّذِي يَحْجُرُ عليه الْحَاكِمُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ كان ) أَيْ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ صَغِيرًا أو كان كَبِيرًا لَكِنَّهُ سَفِيهٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان ليس صَغِيرًا وَلَا سَفِيهًا بَلْ رَشِيدًا فَلَا يُحْجَرُ عليه بَعْدَ الْإِفَاقَةِ من الْجُنُونِ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى فَكٍّ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِلْإِفَاقَةِ أَيْ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِفَاقَةِ إذَا أَفَاقَ رَشِيدًا فإن الْحَجْرَ يَنْفَكُّ عنه وَلَا يَحْتَاجُ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِفَكِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَالصَّبِيُّ ) أَيْ الذَّكَرُ مَحْجُورٌ عليه أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ لِلْبُلُوغِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَالِهِ فَسَيَأْتِي
____________________
(3/292)



في قَوْلِهِ لِحِفْظِ مَالِ الْأَبِ بَعْدَهُ وَالْمُرَادُ بِالْحَجْرِ عليه بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ حَجْرُ الْحَضَانَةِ من تَدْبِيرِ نَفْسِهِ وَصِيَانَةِ مُهْجَتِهِ من الْهَلَاكِ أو الْفَسَادِ فيه 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ ذَكَرَ ) أَيْ من الْأَبِ وَوَصِيِّهِ وَالْحَاكِمِ وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ ) أَيْ وَلَا يُمْنَعُ من الذَّهَابِ لِانْفِكَاكِ الْحَجْرِ عنه بِالنِّسْبَةِ لِذَاتِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى بَلَغَ عَاقِلًا زَالَ عنه وِلَايَةُ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ من حَيْثُ تَدْبِيرُ نَفْسِهِ وَصِيَانَةُ مُهْجَتِهِ إذْ يُؤْمَنُ عليه حِينَئِذٍ من وُقُوعِ نَفْسِهِ في مَهْوَاةٍ أو فِيمَا يُؤَدِّي لِقَتْلِهِ أو عَطَبِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُمْنَعُ من الذَّهَابِ حَيْثُ شَاءَ إلَّا أَنْ يُخَافَ عليه الْفَسَادُ لِجَمَالِهِ مَثَلًا وَإِلَّا كان لِأَبِيهِ أو وَصِيِّهِ أو الناس أَجْمَعِينَ مَنْعُهُ 
قَوْلُهُ ( بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهَا ) أَيْ وَأَمَّا الْحَجْرُ عليها بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ فَسَيَأْتِي في قَوْلِهِ وَزِيدَ في الْأُنْثَى الخ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْإِنْزَالُ ) أَيْ إنْزَالُ الْمَنِيِّ مُطْلَقًا في نَوْمٍ أو يَقِظَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الْأَصْلُ فيه ) أَيْ وَإِنْ كان الْمَعْنَى الْأَصْلِيُّ لِلْحُلُمِ الْإِنْزَالَ في النَّوْمِ 
قَوْلُهُ ( أو الْحَيْضُ ) أَيْ الذي لم يَتَسَبَّبْ في جَلْبِهِ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ عَلَامَةً ا ه خش 
قَوْلُهُ ( أَيْ النَّبَاتُ الْخَشِنُ ) أَيْ النَّبَاتُ لِلشَّعْرِ الْخَشِنِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ حَصَلَ في زَمَنٍ لَا يَنْبُتُ فيه عَادَةً وَقَوْلُهُ لِلْعَانَةِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو الْإِنْبَاتُ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَتَأَخَّرُ ) أَيْ فإن نَبَاتَ الشَّعْرِ في الْإِبِطِ وَنَبَاتَ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ يَتَأَخَّرُ عن الْبُلُوغِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ عَلَامَةً عليه لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَلَامَةِ ما يَحْصُلُ الْبُلُوغُ عِنْدَهَا من غَيْرِ تَأَخُّرٍ عنها 
قَوْلُهُ ( إلَّا في حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ) أَيْ فَلَيْسَ عَلَامَةً على الْبُلُوغِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ طَرِيقَتَانِ الْأُولَى لِلْمَازِرِيِّ وَالثَّانِيَةُ لِابْنِ رُشْدٍ 
وَحَاصِلُ ما في الْمَقَامِ أَنَّ الْمَازِرِيَّ قال أن الْإِنْبَاتَ عَلَامَةٌ على الْبُلُوغِ على الْمَشْهُورِ وَقِيلَ أنه ليس بِعَلَامَةٍ له 
فَلِمَالِكٍ في كِتَابِ الْقَذْفِ من الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ ليس عَلَامَةً على الْبُلُوغِ وَنَحْوُهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ في كِتَابِ الْقَطْعِ 
وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بين حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْآدَمِيِّ وقال ابن رُشْدٍ هذا الْخِلَافُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بين الشَّخْصِ وَغَيْرِهِ من الْآدَمِيِّينَ من قَذْفٍ وَقَطْعٍ وَقَتْلٍ وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ من وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ ليس بِعَلَامَةٍ هذا مُحَصِّلُ ما في التَّوْضِيحِ لَكِنَّ مانسبه لِابْنِ رُشْدٍ خِلَافُ ما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ رُشْدٍ من أَنَّهُ عَلَامَةٌ مُطْلَقًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ لِابْنِ رُشْدٍ طَرِيقَةً أُخْرَى وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِالتَّرَدُّدِ لِتَرَدُّدِ ابْنِ رُشْدٍ لِقَوْلِهِ أنه عَلَامَةٌ مُطْلَقًا على ما نَقَلَ عنه الْمَوَّاقُ وَلِقَوْلِهِ ثَانِيًا أنه ليس بِعَلَامَةٍ في حَقِّ اللَّهِ على ما نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عنه في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( في شَأْنِ الْبُلُوغِ ) أَيْ إثْبَاتًا أو نَفْيًا 
قَوْلُهُ ( طَالِبًا أو مَطْلُوبًا ) أَيْ كان مُدَّعِيًا أو مُدَّعًى عليه 
قَوْلُهُ ( ادَّعَى عَدَمَهُ ) أَيْ لِأَجْلِ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَعَدَمِ الْقِصَاصِ منه أَيْ فَيُصَدَّقُ لِأَنَّ إنْكَارَ الْبُلُوغِ شُبْهَةٌ وَالْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِالْإِنْبَاتِ ) أَيْ هذا إذَا كان دَعْوَاهُ الْبُلُوغَ بِالْإِنْزَالِ أوالحيض بَلْ وَلَوْ بِالْإِنْبَاتِ وفي عبق وخش إنْ ادَّعَاهُ بِالسِّنِّ لَا يُصَدَّقُ وَلَا بُدَّ من إثْبَاتِ ذلك وَفِيهِ نَظَرٌ 
وَاَلَّذِي في ح عن زَرُّوقٍ وَيُصَدَّقُ في السِّنِّ إنْ ادَّعَى ما يُشْبِهُهُ حَيْثُ يَجْهَلُ التَّارِيخَ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُرَبْ ) الْمَحْفُوظُ فيه ضَمُّ الْيَاءِ وَفَتْحُ الرَّاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ فَالرِّيبَةُ وَاقِعَةٌ عليه لَا منه أَيْ إنْ لم يَقَعْ مِنَّا رِيبَةٌ فِيمَا قَالَهُ وَأَمَّا على قِرَاءَتِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ فَالْمَعْنَى إنْ لم يُوقِعْ غَيْرَهُ في رِيبَةٍ 
قَوْلُهُ ( فَلَا ضَمَانَ عليه ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ الْبُلُوغَ لِوُجُودِ الشَّكِّ في صِدْقِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ ادَّعَى عَدَمَ الْبُلُوغِ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ ادَّعَى الْبُلُوغَ فإنه يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ دُونَ الْجِنَايَةِ لِلشُّبْهَةِ
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قَوْلُهُ ( فَفِي مَفْهُومِ الشَّرْطِ تَفْصِيلٌ ) تَحَصَّلَ من كَلَامِهِ أَنَّ الصَّبِيَّ يُصَدَّقُ في شَأْنِ الْبُلُوغِ إثْبَاتًا أو نَفْيًا إنْ لم يُرَبْ ولم يُشَكَّ في صِدْقِهِ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ فَإِنْ اُرْتِيبَ فَلَا يُصَدَّقُ في الْأَمْوَالِ وَيُصَدَّقُ في غَيْرِهَا كَالطَّلَاقِ وَالْجِنَايَةِ إنْ ادَّعَى عَدَمَهُ فَإِنْ ادَّعَى وُجُودَهُ صُدِّقَ في الطَّلَاقِ فَقَطْ دُونَ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ الرِّيبَةَ في قَوْلِهِ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ عنه 
قَوْلُهُ ( وَلِلْوَلِيِّ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُمَيِّزَ إذَا تَصَرَّفَ في مَالِهِ بِمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَكَانَتْ تِلْكَ الْمُعَاوَضَةُ على وَجْهِ السَّدَادِ وَلِأَجْلِ إنْفَاقِهِ على نَفْسِهِ فِيمَا لَا بُدَّ له منه وَاسْتَوَتْ الْمَصْلَحَةُ في إجَازَتِهَا وَرَدِّهَا فإنه يَثْبُتُ لِوَلِيِّهِ إذَا اطَّلَعَ عليها الْخِيَارُ بين إجَازَتِهَا وَرَدِّهَا وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَلَا فَرْقَ بين كَوْنِ الْمَبِيعِ عَقَارًا أو غَيْرَهُ وَلَوْ لم يَكُنْ عِنْدَهُ غَيْرُهُ 
قال في الْبَيَانِ إذَا بَاعَ الْيَتِيمُ دُونَ إذْنِ وَصِيِّهِ أو صَغِيرٌ بِدُونِ إذْنِ أبيه شيئا من عَقَارِهِ أو أُصُولِهِ بِوَجْهِ السَّدَادِ في نَفَقَتِهِ التي لَا بُدَّ له منها وكان لَا شَيْءَ له غَيْرُ الذي بَاعَ أو كان له غَيْرُهُ وَلَكِنَّ ذلك الْمَبِيعَ أَحَقُّ ما يُبَاعُ من أُصُولِهِ فَاخْتُلِفَ فيه على ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْبَيْعَ يُرَدُّ على كل حَالٍ وَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ من الثَّمَنِ لِأَنَّ ذلك الْمُشْتَرِيَ سَلَّطَهُ على إتْلَافِهِ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو أَضْعَفُ الْأَقْوَالِ 
الْقَوْلُ الثَّانِي يُرَدُّ الْبَيْعُ إنْ رَأَى الْوَلِيُّ أَنَّ الرَّدَّ هو الْوَجْهُ وَالْمَصْلَحَةُ وَلَا يَبْطُلُ الثَّمَنُ عن الْيَتِيمِ وَيُؤْخَذُ من مَالِهِ الذي صَوْنُهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ فَإِنْ ذَهَبَ ذلك الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمَصُونُ وَتَجَدَّدَ له مَالٌ غَيْرُهُ فَلَا يَتْبَعُ الثَّمَنَ فيه وهو قَوْلُ أَصْبَغَ 
الْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّ الْبَيْعَ يَمْضِي وَلَا يُرَدُّ فَإِنْ كان قد بَاعَ بِأَقَلَّ من الثَّمَنِ أو بَاعَ ما غَيْرُهُ أَحَقُّ بِالْبَيْعِ منه في نَفَقَتِهِ فَلَا يُخْتَلَفُ في أَنَّ الْبَيْعَ يُرَدُّ وَلَا يَبْطُلُ الثَّمَنُ عن الْيَتِيمِ لِإِدْخَالِهِ إيَّاهُ فِيمَا لَا بُدَّ له منه 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرُهُ ) أَيْ وهو وَصِيُّهُ وَالْحَاكِمُ وَمُقَدِّمُهُ 
قَوْلُهُ ( رَدُّ تَصَرُّفِ مُمَيِّزٍ ) أَيْ وَلَوْ في عَقَارِهِ وَلَوْ كان لَا شَيْءَ له غَيْرُهُ 
تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلِلْوَلِيِّ رَدُّ الخ أَيْ وَلَهُ إجَازَتُهُ فَاللَّامُ لِلتَّخْيِيرِ وَهَذَا إذَا اسْتَوَتْ الْمَصْلَحَةُ في الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ فَإِنْ تَعَيَّنَتْ في أَحَدِهِمَا تَعَيَّنَ وَيَصِحُّ جَعْلُ اللَّامِ لِلِاخْتِصَاصِ وَالْمَعْنَى وَلِلْمَوْلَى لَا لغير ( ( ( لغيره ) ) ) رَدُّ تَصَرُّفِ مُمَيِّزٍ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الرَّدَّ مُتَعَيَّنٌ إذَا كانت الْمَصْلَحَةُ فيه وَأَنَّ الْإِجَازَةَ كَذَلِكَ تَتَعَيَّنُ إذَا كانت الْمَصْلَحَةُ فيها 
قَوْلُهُ ( بِمُعَاوَضَةٍ ) أَيْ على وَجْهِ السَّدَادِ بِأَنْ كان الْبَيْعُ بِالْقِيمَةِ أَمَّا لو بِأَقَلَّ من ثَمَنِ الْمِثْلِ تَحَتَّمَ الرَّدُّ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ لِأَجْلِ إنْفَاقِهِ فِيمَا لَا بُدَّ منه وَإِلَّا تَحَتَّمَ الرَّدُّ وَلَا يَتْبَعُ بِالثَّمَنِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( فإذا لم يَكُنْ الخ ) أَيْ بِأَنْ كان أَنْفَقَهُ فِيمَا لَا بُدَّ له منه 
قَوْلُهُ ( وَحُمِلَ عِنْدَ جَهْلِ الْحَالِ على أَنَّهُ أَنْفَقَهُ فِيمَا لَا بُدَّ له منه ) فيه نَظَرٌ بَلْ يُحْمَلُ عِنْدَ جَهْلِ الْحَالِ إنْفَاقُهُ على التَّبْذِيرِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ على الْمَحَاجِيرِ كما في نَقْلِ ح وَابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( اُتُّبِعَ بِهِ في ذِمَّتِهِ ) صَوَابُهُ لم يُتْبَعْ في ذِمَّتِهِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِلْمُمَيِّزِ ) أَيْ الْمَحْجُورِ عليه لِصِغَرٍ أو سَفَهٍ 
قَوْلُهُ ( أو عَلِمَ وَسَكَتَ ) فيه نَظَرٌ إذْ تَصَرُّفُهُ في هذه الْحَالَةِ مَاضٍ ليس له رَدُّهُ إذَا رَشَدَ لِأَنَّ سُكُوتَ الْوَلِيِّ مع عِلْمِهِ إمْضَاءٌ له فَفِي الْمَوَّاقِ وإذا تَصَرَّفَ الْمَحْجُورُ برؤية ( ( ( برؤيا ) ) ) من وَصِيِّهِ وَطَالَ تَصَرُّفُهُ فَأَفْتَى ابن الْحَاجِّ وابن عَتَّابٍ وابن رُشْدٍ أَنَّ ما لَحِقَهُ من دَيْنٍ فإنه يَلْزَمُهُ وإن تَصَرُّفَهُ مَاضٍ قال الْبُرْزُلِيُّ في نَوَازِلِهِ وَبِهِ الْعَمَلُ 
قَوْلُهُ ( رَدُّ تَصَرُّفِ نَفْسِهِ أن رَشَدَ ) أَيْ سَوَاءٌ كان تَصَرُّفُهُ بِمَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ رَدُّهُ كَالْمُعَاوَضَةِ أو بِمَا يَجِبُ عليه رَدُّهُ كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَأَمَّا وَارِثُ الْمَحْجُورِ الْبَائِعِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ له ما كان لِمُوَرِّثِهِ من رَدِّ التَّصَرُّفِ أَمْ لَا قَوْلَانِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَحْجُورَ إذَا تَصَرُّف بِبَيْعٍ أو هِبَةٍ أو عِتْقٍ ولم يَطَّلِعْ على ذلك إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهَلْ لِوَارِثِهِ أَنْ يَرُدَّهُ من بَعْدِهِ كما كان يَرُدُّهُ هو لو كان حَيًّا أو لَا يَرُدُّهُ قَوْلَانِ مُرَجَّحَانِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ رَشَدَ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من تَخْيِيرِهِ بَعْدَ رُشْدِهِ هو الذي صَرَّحَ بِهِ ابن رُشْدٍ ولم يَحْكِ فيه خِلَافًا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابن عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ وَخَالَفَ في ذلك ابن سَلْمُونٍ وابن عَتَّابٍ فَقَالَا أن الْوَلِيَّ إذَا لم يَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ وَلَا بِالْبَيْعِ حتى رَشَدَ الْمَحْجُورُ فَإِنْ ذلك يَمْضِي اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ 
قَوْلُهُ ( إنَّمَا يَأْتِي على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الخ ) هذا الْكَلَامُ رُبَّمَا يُوهِمُ أَنَّ الْخِلَافَ
____________________
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الْآتِيَ جَارٍ في كُلٍّ من الصَّغِيرِ الْمُهْمَلِ وَالسَّفِيهِ الْمُهْمَلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ذلك الْخِلَافُ إنَّمَا هو في السَّفِيهِ الْبَالِغِ الْمُهْمَلِ وَأَمَّا الصَّغِيرُ الْمُهْمَلُ فَلَا خِلَافَ في رَدِّ تَصَرُّفِهِ وَحِينَئِذٍ فَجَعْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ شَامِلًا لِمَا إذَا لم يَكُنْ وَلِيٌّ لِلْمَحْجُورِ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ من غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِلْبِنَاءِ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَرْجُوحِ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِذَلِكَ الْبِنَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّفِيهِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ ) مُبَالَغَةٌ في أَنَّ له الرَّدَّ وَالْإِمْضَاءَ أَيْ هذا إذَا كان تَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ أو بِيَمِينٍ حَنِثَ فيه قبل بُلُوغِهِ بَلْ وَلَوْ كان تَصَرُّفُهُ بِيَمِينٍ حَنِثَ فيها بَعْدَ بُلُوغِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَفْعَلُ كَذَا ) أَيْ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ مَثَلًا وَقَوْلُهُ فَلَهُ رَدُّ ذلك أَيْ الذي حَلَفَ بِهِ وهو الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَلَهُ إمْضَاؤُهُ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِابْنِ كِنَانَةَ الْقَائِلِ إذَا حَنِثَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَزِمَهُ ماحلف بِهِ من صَدَقَةٍ أو عِتْقٍ وَلَيْسَ له رَدُّهُ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الْمَرْدُودُ عليه بِلَوْ في الْمَتْنِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الخلاف إذا كان الْخِلَافِ إذَا كان الْحِنْثُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ فَلَوْ حَنِثَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الرُّشْدِ كان كما لو حَلَفَ في حَالِ صِغَرِهِ وَحَنِثَ في حَالِ صِغَرِهِ فَإِنْ دَخَلَهَا قبل بُلُوغِهِ أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ رُشْدِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ما حَلَفَ بِهِ اتِّفَاقًا في الصُّورَتَيْنِ وَلِذَا قال ح لو قال الْمُصَنِّفُ وَلَوْ حَنِثَ بَعْدَ رُشْدِهِ لَكَانَ أَبْيَنَ وَأَوْضَحَ وَأَمَّا لو حَلَفَ السَّفِيهُ في حَالِ سَفَهِهِ وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ على تَرْكِهِ بَعْدَ رُشْدِهِ فَإِنْ كان الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ لَزِمَهُ قَوْلًا وَاحِدًا وَإِنْ كان الْحَلِفُ بِمَالٍ كَعِتْقٍ أو صَدَقَةٍ أو نَحْوِهِمَا فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُقَدِّمَاتِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ وفي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ 
قَوْلُهُ ( وَاعْتُبِرَ في وِلَايَتِهِ عليه ) أَيْ على مَحَلِّ الطَّلَاقِ حَالَ النُّفُوذِ لَا حَالَ التَّعْلِيقِ فإذا قال لِزَوْجَتِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عليه وَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ لم يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ لم يَكُنْ مَالِكًا لِمَحَلِّ الطَّلَاقِ وهو الْعِصْمَةُ حَالَ نُفُوذِ الطَّلَاقِ وَلَوْ اُعْتُبِرَ حَالَ التَّعْلِيقِ لَوَقَعَ الطَّلَاقُ لِمِلْكِهِ لِمَحَلِّهِ حِينَئِذٍ وَتَقْرِيرُ الْمُخَالَفَةِ بين ما هُنَا وما مَرَّ أَنَّ ما مَرَّ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ حَالِ النُّفُوذِ لَا حَالِ التَّعْلِيقِ أَيْ وقد اُعْتُبِرَ في هذه الْمَسْأَلَةِ حَالُ التَّعْلِيقِ لَا حَالُ النُّفُوذِ 
قَوْلُهُ ( أو وَقَعَ الخ ) هذا مُبَالَغَةٌ أَيْضًا في أَنَّ له الْإِمْضَاءَ وَالرَّدَّ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ أَيْ وَلَوْ صَدَرَ منه ذلك التَّصَرُّفُ على وَجْهِ النَّظَرِ وَالسَّدَادِ فَلَا يَلْزَمُهُ إمْضَاؤُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا رَدَّ له ) أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من أَنَّ له الرَّدَّ وَالْإِمْضَاءَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اسْتَمَرَّ الْحَالُ على ما هو عليه أو تَغَيَّرَ بِزِيَادَةٍ فِيمَا بَاعَ أو نَقْصٍ فِيمَا اشْتَرَى 
قَوْلُهُ ( وَالتَّحْقِيقُ الْإِطْلَاقُ ) أَيْ كما قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ وَرَجَّحَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا رَدَّ الْغَلَّةَ أَيْضًا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ عَلِمَ ذلك الْمُشْتَرِي أَنَّ هذا الْبَائِعَ مَوْلًى عليه فإنه يَرُدُّ الْغَلَّةَ كما يَرُدُّ الْمَبِيعَ وَلَوْ كان أَمَةً زَوَّجَهَا الْمُشْتَرِي لِغَيْرِهِ فَوَلَدَتْ منه فَتُرَدُّ هِيَ وَوَلَدُهَا فَإِنْ وَلَدَتْ من الْمُشْتَرِي رَدَّهَا مع قِيمَةِ الْوَلَدِ وَتُرَدُّ الْغَنَمُ بِنَسْلِهَا وَالْأَرْضُ وَلَوْ بُنِيَتْ وَلَهُ قِيمَةُ بِنَائِهِ مَقْلُوعًا لِأَنَّهُ كَالْغَاصِبِ 
قَوْلُهُ ( فَتُرَدُّ الْغَلَّةُ مُطْلَقًا الخ ) هذا ما اعْتَمَدَهُ عبق وقال الشَّيْخُ سَالِمٌ السهوري ( ( ( السنهوري ) ) ) يَفُوزُ الْمُشْتَرِي من غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِالْغَلَّةِ مُطْلَقًا عَلِمَ أَنَّهُ مَوْلًى عليه أَمْ لَا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَفُوزُ بِالْغَلَّةِ في الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِيَوْمِ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( هذا هو الصَّوَابُ ) نَحْوُهُ في ابْنِ عَرَفَةَ عن ابْنِ يُونُسَ وَكَذَا في الْمُدَوَّنَةِ وَنَصُّهَا في بَابِ الْوَدِيعَةِ وَمَنْ أَوْدَعْته وَدِيعَةً فَاسْتَهْلَكَهَا ابْنُهُ الصَّغِيرُ فَذَلِكَ في مَالِ الِابْنِ فَإِنْ لم يَكُنْ له مَالٌ فَفِي ذِمَّتِهِ ا ه وظَاهِرُهُ كان إتْلَافُهُ بِأَكْلِهِ أو بِطَرْحِهِ في الْبَحْرِ أو بِغَيْرِ ذلك صون ( ( ( صان ) ) ) بِهِ مَالَهُ أَمْ لَا 
وَأَمَّا قَوْلُ عبق تَبَعًا لعج وَلَا يَتْبَعُ بِهِ في ذِمَّتِهِ فَغَيْرُ صَوَابٍ وَاسْتِدْلَالُ عج بِقَوْلِ الرَّجْرَاجِيِّ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَتْبَعُ بِالثَّمَنِ في ذِمَّتِهِ 
قال طفي إنَّهُ وَهْمٌ لِأَنَّ كَلَامَ الرَّجْرَاجِيِّ الْمَذْكُورَ في الثَّمَنِ الذي أَخَذَهُ الصَّبِيُّ فِيمَا بَاعَهُ وَأَنْفَقَهُ فِيمَا لَا بُدَّ له منه وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَتْبَعُ بِهِ في ذِمَّتِهِ كما ذَكَرَهُ ح في التَّنْبِيهِ الثَّانِي
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اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ الصَّبِيُّ ) مِثْلُهُ السَّفِيهُ فما قِيلَ في الصَّبِيِّ من الضَّمَانِ إلَّا أَنْ يُؤْمَنَ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ ما لم يصون ( ( ( يصن ) ) ) بِهِ مَالَهُ يُقَالُ في السَّفِيهِ في إتْلَافِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُؤْمَنْ عليه ) نَصُّ ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ أَوْدَعَ صَبِيًّا أو سَفِيهًا أو أَقْرَضَهُ فَأَتْلَفَهَا لم يَضْمَنْ وَلَوْ أَذِنَ له أَهْلُهُ قال في التَّوْضِيحِ وَإِنَّمَا لم يَضْمَنْ لِأَنَّ صَاحِبَ السِّلْعَةِ قد سَلَّطَهُ عليها وهو مَحْجُورٌ عليه وَلَوْ ضَمِنَ الْمَحْجُورُ لَبَطَلَتْ فَائِدَةُ الْحَجْرِ قال اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ إلَّا أَنْ يَصْرِفَا ذلك فِيمَا لَا بُدَّ لَهُمَا منه وَلَهُمَا مَالٌ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَتْلَفَا وما صوناه ( ( ( صاناه ) ) ) من مَالِهِمَا ا ه 
قَوْلُهُ ( لم يَضْمَنْ ) أَيْ لِأَنَّ رَبَّهُ هو الذي سطله ( ( ( سلطه ) ) ) على إتْلَافِهِ وَلَوْ كان إتْلَافُهُ له بِأَكْلِهِ له 
قَوْلُهُ ( إلَّا قَدْرَ ما صون ( ( ( صان ) ) ) ) أَيْ صونه ( ( ( صانه ) ) ) فإذا كان من عَادَتِهِ أَنَّهُ كُلَّ يَوْمٍ يَتَغَذَّى بِنِصْفِ فِضَّةٍ فَبَاعَ ما أَمِنَ عليه وَصَارَ يَتَغَذَّى كُلَّ يَوْمٍ بِخَمْسَةِ أَنْصَافٍ فَلَا يَضْمَنُ في مَالِهِ إلَّا النِّصْفَ الْفِضَّةَ لَا ما زَادَ ا ه 
وَقَوْلُهُ إلَّا قَدْرَ ما صون ( ( ( صان ) ) ) الذي في التَّوْضِيحِ عن اللَّخْمِيِّ وَابْنِ عبد السَّلَامِ أَنَّ الرُّجُوعَ عليه بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَهُ وما صونه ( ( ( صانه ) ) ) من مَالِهِ فإذا كان ما صونه ( ( ( صانه ) ) ) أَقَلَّ كما في الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ضَمِنَهُ وإذا كان ما صَرَفَهُ وصون ( ( ( وصان ) ) ) بِهِ مَالَهُ أَقَلَّ لَزِمَهُ الْقَدْرُ الذي صَرَفَهُ وصون ( ( ( وصان ) ) ) بِهِ مَالَهُ 
تَنْبِيهٌ عَكْسُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وهو ما لو أَوْدَعَ الْمُمَيِّزُ شيئا عِنْدَ آخَرَ فَأَتْلَفَهُ فإنه يَضْمَنُهُ وَإِنْ لم يَعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ 
قَوْلُهُ ( يَرْجِعُ على الصَّبِيِّ بِمَا ذَكَرَ ) أَيْ بِمَا صون ( ( ( صان ) ) ) بِهِ مَالَهُ 
قَوْلُهُ ( أن الْمَالَ في مَالِهِ ) أَيْ إنْ كان له مَالٌ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّتِهِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالدِّيَةُ على الْعَاقِلَةِ ) أَيْ وَدِيَةُ جِنَايَتِهِ على نَفْسٍ أو على عُضْوٍ على ما عَاقِلَتِهِ إذَا كانت دِيَةُ ذلك قَدْرَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فَأَكْثَرَ فَإِنْ كانت أَقَلَّ من ثُلُثِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ فَفِي مَالِهِ فَهُوَ كَالْمُمَيِّزِ في ذلك ا ه 
وَهَذَا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هو الرَّاجِحُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ في التَّوْضِيحِ تَبَعًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِأَنَّ الضَّمَانَ من بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ الذي لَا يُشْتَرَطُ فيه التَّكْلِيفُ بَلْ وَلَا التَّمْيِيزُ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ الْمَالُ هَدَرٌ ) أَيْ وَالدِّيَةُ على الْعَاقِلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّتْ وَصِيَّتُهُ ) أَيْ في حَالِ صِحَّتِهِ أو في حَالِ مَرَضِهِ 
قَوْلُهُ ( تَشْبِيهُ في صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُمَيِّزِ فِيمَا مَرَّ مُطْلَقُ الْمَحْجُورِ عليه الشَّامِلُ لِلسَّفِيهِ وَقَوْلُهُ أو في جَمِيعِ الخ أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُمَيِّزِ فِيمَا مَرَّ خُصُوصُ الصَّغِيرِ 
قَوْلُهُ ( من ذَكَرَ ) أَيْ الْمُمَيِّزُ وَالسَّفِيهُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ الشَّرْطَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ وَلِمَا قَبْلَهَا على خِلَافِ قَاعِدَتِهِ الْأَغْلَبِيَّةِ وَأَنَّهُ إنَّمَا أَفْرَدَ الضَّمِيرَ بِاعْتِبَارِ من ذَكَرَ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لَا يَتَنَاقَضَ ) أَيْ فيها فَمَتَى لم يَتَنَاقَضْ فيها كانت صَحِيحَةً سَوَاءٌ كان لِفَقِيرٍ أو غَنِيٍّ كان الْمُوصَى له صَالِحًا أو فَاسِقًا إمَّا أن تَنَاقَضَ كَأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِدِينَارٍ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِدِينَارَيْنِ كانت بَاطِلَةً وَلَوْ كان الْمُوصَى له فَقِيرًا 
قَوْلُهُ ( بِقُرْبَةٍ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَوْصَى بِغَيْرِهَا كَإِيصَائِهِ لِأَهْلِ الْمَعَاصِي أو لِلْأَغْنِيَاءِ كانت بَاطِلَةً 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِأَبِي عِمْرَانَ وَالثَّانِي لِلَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( إلَى حِفْظِ ) أَيْ مع حِفْظِ الخ أَيْ مع صَيْرُورَةِ ذِي الْأَبِ حَافِظًا لِمَالِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْحَجْرَ على الصَّبِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْسِهِ لِبُلُوغِهِ فَقَطْ ذَكَرَ أَنَّ الْحَجْرَ عليه بِالنِّسْبَةِ لِمَالِهِ يَكُونُ لِبُلُوغِهِ مع صَيْرُورَتِهِ حَافِظًا لِمَالِهِ بَعْدَهُ فَقَطْ إنْ كان ذَا أَبٍ أو مع فَكِّ الْوَصِيِّ وَالْمُقَدَّمُ إنْ كان ذَا وَصِيٍّ أو مُقَدَّمٌ فَذُو الْأَبِ بِمُجَرَّدِ صَيْرُورَتِهِ حَافِظًا لِلْمَالِ بَعْدَ بُلُوغِهِ يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عنه وَإِنْ لم يَفُكَّهُ أَبُوهُ عنه قال ابن عَاشِرٍ يستثني منه إذَا حَجَرَ الْأَبُ عليه في وَقْتٍ يَجُوزُ له ذلك وهو عِنْوَانُ الْبُلُوغِ فإنه لَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عنه وَإِنْ كان حَافِظًا لِلْمَالِ إلَّا لِفَكِّ الْأَبِ كما نَقَلَهُ ابن سَهْلٍ عن ابْنِ الْقَصَّارِ 
قَوْلُهُ ( مع أَنَّهُ ) أَيْ الْأَبَ الْأَصْلُ أَيْ وَالْوَصِيُّ فَرْعٌ أَيْ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَكُونَ حَجْرُ الْأَبِ أَقْوَى من حَجْرِ الْوَصِيِّ وَحِينَئِذٍ
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فَيَحْتَاجُ لِلْفَكِّ بِالْأُولَى من حَجْرِ الْوَصِيِّ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأَبَ لَمَّا أَدْخَلَ الخ ) حَاصِلُ هذا الْجَوَابِ أَنَّ حَجْرَ الْأَبِ لَمَّا كان حَجْرَ أَصَالَةٍ من غَيْرِ جَعْلٍ وَلَا إدْخَالِ أَحَدٍ كان لِلْوَلَدِ أَنْ يَخْرُجَ منه من غَيْرِ أَنْ يُخْرِجَهُ أَحَدٌ وَحَجْرُ الْوَصِيِّ بِالْجَعْلِ وَالْإِدْخَالِ فَلَا يَخْرُجُ منه إلَّا بِإِخْرَاجِ الْوَصِيِّ أَلَا تَرَى أَنَّ الْوَلَدَ إذَا حَجَرَ عليه أَبُوهُ لِلسَّفَهِ قبل الْبُلُوغِ أو بَعْدَهُ بِالْقُرْبِ منه بِأَنْ قال الْأَبُ اشْهَدُوا أَنِّي حَجَرْت على ابْنِي فإن الْوَلَدَ لَا يَزَالُ بَاقِيًا في حَجْرِهِ وَلَوْ صَارَ يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ في الْمَالِ وَلَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عنه إلَّا إذَا قال أَبُوهُ فَكَكْت الْحَجْرَ لَا عنه أو يَحْكُمُ حَاكِمٌ بِإِطْلَاقِهِ 
قَوْلُهُ ( ما لو حَجَرَ عليه ) أَيْ لِسَفَهِ بِأَنْ قال اشْهَدُوا أَنِّي حَجَرْت على وَلَدِي وَهَلْ له الْحَجْرُ عليه لِلسَّفَهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ أو وَلَوْ قَبْلَهُ خِلَافٌ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَتِهِ وَقَوْلُهُ لَا يَنْتَقِلُ أَيْ ذلك الْمَحْجُورُ عليه من الْحَجْرِ إلَّا بِإِطْلَاقِهِ وَهَذَا أَقْوَى طَرِيقَتَيْنِ في الْمَسْأَلَةِ وَإِنَّمَا يَحْجُرُ عليه الْأَبُ لِسَفَهِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إذَا كان بِقُرْبِهِ كَالْعَامِ فَإِنْ زَادَ فَلَا بُدَّ من حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْحَجْرِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يُقَالُ في الْمُقَدَّمِ ) أَيْ أَنَّهُ لَمَّا أَدْخَلَ الْوَلَدُ الْحَاكِمَ الذي هو بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ في وِلَايَتِهِ صَارَ بمنزله من حَجَرَ عليه الْحَاكِمُ وَمَنْ حَجَرَ عليه الْحَاكِمُ لَا يَنْتَقِلُ من الْحَجْرِ إلَّا بِإِطْلَاقِهِ 
قَوْلُهُ ( فَأَفْعَالُهُ بَعْدَ ذلك على الْحَجْرِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَتَصَرُّفُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْوَصِيِّ كَتَصَرُّفِهِ قبل مَوْتِهِ قال ح وَهَذَا هو الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَذَكَرَهُ الْبُرْزُلِيُّ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ من مَاتَ وَصِيُّهُ قبل فَكِّهِ الْحَجْرَ عنه مَحْجُورٌ عليه وَالْخِلَاف الْآتِي مَوْضُوعُهُ السَّفِيهُ الْمُهْمَلُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَى بِمَعْنَى مع ) أَيْ فَالْغَايَةُ هُنَا مُنْضَمَّةٌ لِلْغَايَةِ السَّابِقَةِ فَيَكُونُ غَايَةُ الْحَجْرِ مَجْمُوعَ الْغَايَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّ الْيَتِيمَ الْمُهْمَلَ يَخْرُجُ من الْحَجْرِ ) أَيْ حَجْرِ الصِّغَرِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ إنْ طَرَأَ له سَفَهٌ حين الْبُلُوغِ فإنه يُحْجَرُ عليه وَقَوْلُهُ بِالْبُلُوغِ أَيْ إذَا كان ذَكَرًا وَأَمَّا الْأُنْثَى فَسَيَأْتِي أنها لَا تَخْرُجُ من الْحَجْرِ إلَّا إذَا عَنَّسَتْ أو مَضَى لها عَامٌ بَعْدَ الْبِنَاءِ بها 
قَوْلُهُ ( إلَّا كَدِرْهَمٍ ) أَيْ ألا تَصَرُّفُهُ بِكَدِرْهَمٍ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ رَدُّهُ بَلْ يَكُونُ مَاضِيًا ولايحجر عليه فيه وَانْظُرْ لو وُهِبَ له مَالٌ بِشَرْطِ أَنْ يَتَصَرَّفَ هو فيه هل يُعْمَلُ بِذَلِكَ الشَّرْطِ أو لَا 
وفي بْن أَنَّ الْهِبَةَ صَحِيحَةٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ لِوُجُوبِ حِفْظِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( لِإِطْلَاقِهِ ) هذا إخْرَاجٌ لِمَا يَخُصُّ السَّفِيهَ الْبَالِغَ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتِلْحَاقِ نَسَبٍ ) أَيْ كَاسْتِلْحَاقِهِ لِوَلَدٍ سَوَاءٌ كان لَاعَنَ فيه أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَتَبِعَهَا مَالُهَا ) أَيْ ما لم يَكُنْ اسْتَثْنَاهُ حين الْعِتْقِ وَإِلَّا لم يَتْبَعْهَا 
قَوْلُهُ ( على غَيْرِهِ ) أَيْ فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَرُدَّ ذلك وَيَدْفَعَهُ عنه 
قَوْلُهُ ( بِالْعَفْوِ عن جَانٍ ) فإذا جَنَى شَخْصٌ جِنَايَةً عَمْدًا على مَحْجُورٍ عليه أو على وَلِيِّ ذلك الْمَحْجُورِ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ رَدُّ عَفْوِهِ عنه بَلْ يَمْضِي ذلك الْعَفْوُ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ له الْعَفْوُ ) لِأَنَّهُ مَالٌ فَلَوْ عَفَا عنه كان لِلْوَلِيِّ رَدُّهُ وَلَهُ أَيْضًا رَدُّهُ إنْ رَشَدَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَتَصَرُّفُهُ قبل الْحَجْرِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان سَفَهُهُ أَصْلِيًّا غير طارىء ( ( ( طارئ ) ) ) أو طَرَأَ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ رَشِيدًا فَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ جَارٍ في الْمَسْأَلَتَيْنِ كما قال ابن رُشْدٍ وَالرَّاجِحُ منه الْقَوْلُ الْأَوَّلُ خِلَافًا لعبق حَيْثُ جَعَلَ مَوْضُوعَ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ الصُّورَةَ الْأُولَى وَجَعَلَ في الثَّانِيَةِ قَوْلَيْنِ على حَدٍّ سَوَاءٍ 
وَنَصُّ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ في الْأَسْمِعَةِ وَأَمَّا الْيَتِيمُ الذي لم يُوصِ بِهِ أَبُوهُ لِأَحَدٍ وَلَا أَقَامَ السُّلْطَانُ عليه وَلِيًّا وَلَا نَاظِرًا فَفِي ذلك أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّ أَفْعَالَهُ كُلَّهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ جَائِزَةٌ نَافِذَةٌ رَشِيدًا كان أو سَفِيهًا مُعْلِنًا بِالسَّفَهِ أو غير مُعْلِنٍ اتَّصَلَ سَفَهُهُ من حِينِ بُلُوغِهِ أو سَفِهَ بَعْدَ حُصُولِ الرُّشْدِ منه من غَيْرِ تَفْصِيلٍ في شَيْءٍ من ذلك وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَكُبَرَاءِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قال الرَّابِعُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى حَالِهِ يوم بَيْعِهِ وَابْتِيَاعِهِ وما قَضَى بِهِ في مَالِهِ فَإِنْ كان رَشِيدًا في أَحْوَالِهِ جَازَتْ أَفْعَالُهُ كُلُّهَا وَإِنْ كان سَفِيهًا لم يَجُزْ منها شَيْءٌ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ بين أَنْ يَتَّصِلَ سَفَهُهُ أو لَا يَتَّصِلَ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاتَّفَقَ جَمِيعُهُمْ أَنَّ أَفْعَالَهُ جَائِزَةٌ لم يُرَدَّ منها شَيْءٌ إذَا جَهِلَتْ حَالَتُهُ ولم يُعْلَمْ بِرُشْدٍ وَلَا سَفَهٍ وَانْظُرْ بَقِيَّةَ
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الْأَقْوَالِ في ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ ) أَيْ الْمِصْرِيُّ تِلْمِيذُ الْإِمَامِ مَالِكٍ لَا الْمَدَنِيُّ شَيْخُ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّ الصَّبِيَّ وَالْأُنْثَى ) أَيْ الْمُهْمَلَيْنِ وَقَوْلُهُ تُرَدُّ تصرفاتهما ( ( ( تصرفاهما ) ) ) أَيْ اتِّفَاقًا إلَى أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَإِلَى تُعَنِّسَ الْأُنْثَى وَتَقْعُدَ عن الْمَحِيضِ أو تَمْضِيَ سَنَةٌ بَعْدَ دُخُولِ الزَّوْجِ بها 
قَوْلُهُ ( وَزِيدَ في الْأُنْثَى الْمَحْجُورَةِ ) أَيْ ذَاتِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُقَدَّمِ أَيْ زِيدَ في خُرُوجِ الْأُنْثَى الْبِكْرِ من حَجْرِ الْأَوْلِيَاءِ الثَّلَاثَةِ شَرْطَانِ دُخُولُ الزَّوْجِ بها وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ على صَلَاحِ حَالِهَا وَعَلَى هذا فَذَاتُ الْأَبِ لَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عنها إلَّا بِأُمُورٍ أَرْبَعَةٍ بُلُوغِهَا وَحُسْنِ تَصَرُّفِهَا وَشَهَادَةِ الْعُدُولِ بِذَلِكَ وَدُخُولِ الزَّوْجِ بها وَأَمَّا ذَاتُ الْوَصِيِّ وَالْمُقَدَّمِ فَلَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عنها إلَّا بِأُمُورٍ خَمْسَةٍ الْبُلُوغِ وَحُسْنِ تَصَرُّفِهَا وَشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ وَدُخُولِ بها وَفَكِّ الْوَصِيِّ أو الْمُقَدَّمِ فَإِنْ لم يَفُكَّا الْحَجْرَ عنها كان تَصَرُّفُهَا مَرْدُودًا وَلَوْ عَنَّسَتْ أو دخل بها الزَّوْجُ وَطَالَتْ إقَامَتُهَا عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( من حِفْظِ الْمَالِ ) أَيْ بَعْدَ بُلُوغِهَا 
قَوْلُهُ ( وَفَكِّ الْوَصِيِّ وَالْمُقَدَّمِ ) أَيْ بَعْدَ الْبُلُوغِ 
قَوْلُهُ ( وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ على صَلَاحِ حَالِهَا ) أَيْ شَهَادَتُهُمْ بِذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( وَمُجَرَّدُ الدُّخُولِ كَافٍ في ذَاتِ الْأَبِ ) أَيْ في فَكِّ الْحَجْرِ عنها يَعْنِي مع الشَّهَادَةِ بِرُشْدِهَا وَلَا يَحْتَاجُ لِفَكٍّ من الْأَبِ وَلَا لِمُضِيِّ مُدَّةٍ قَدْرُهَا سَنَةٌ أو أَكْثَرُ على ما قِيلَ وَقَوْلُهُ وَمُجَرَّدُ الخ دُخُولٌ على كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( لم يُرَتَّبْ هذا على الْقَوْلِ بِالشَّهَادَةِ ) أَيْ على الْقَوْلِ بِخُرُوجِهَا من الْحَجْرِ بِالشَّهَادَةِ على صَلَاحِ حَالِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( لَا يَنْفَكُّ عنها الْحَجْرُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ سَنَةٍ من الدُّخُولِ ) أَيْ والشهادة ( ( ( الشهادة ) ) ) على صَلَاحِ حَالِهَا بَعْدَهَا فَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَزِيدَ في الْأُنْثَى مُضِيُّ سَنَةٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ بِصَلَاحِ حَالِهَا لَكَانَ مَاشِيًا على ما بِهِ الْعَمَلُ وَيَكُونُ قَوْلُهُ بَعْدُ وَلَوْ جَدَّدَ أَبُوهَا حَجْرًا على الْأَظْهَرِ وَاقِعًا في مَحَلِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُقْبَلُ منه أنها سَفِيهَةٌ ) أَيْ دَعْوَاهُ أنها سَفِيهَةٌ أَيْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ إنَّمَا جَدَّدَ الْحَجْرَ لِسَفَهِهَا فَلَا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عنها إلَّا إذَا فَكَّهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من فَكٍّ بَعْدَ الدُّخُولِ ) هذا هو الْمُتَعَيَّنُ لِمَا ذَكَرَهُ ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ وَنَقَلَهُ ح وَالتَّوْضِيحُ من أَنَّ الْمَشْهُورَ الْمَعْمُولَ بِهِ في الْمَذْهَبِ أَنَّ ذَاتَ الْوَصِيِّ أو الْمُقَدَّمِ لَا تَخْرُجُ من الْوِلَايَةِ ما لم تُطْلَقْ من الْحَجْرِ وَإِنْ عَنَّسَتْ أو دخل بها الزَّوْجُ وَطَالَ زَمَانُهَا وَحَسُنَ حَالُهَا وَالْقَوْلُ بِأَنَّهَا كَذَاتِ الْأَبِ لَا يَتَوَقَّفُ فَكُّ الْحَجْرِ عنها على إطْلَاقِهَا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ 
قَوْلُهُ ( الدُّخُولِ ) أَيْ مُجَرَّدِ الدُّخُولِ على الْمُعْتَمَدِ وَالشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ 
قَوْلُهُ ( أو مُضِيِّ عَامٍ ) أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَوْلُهُ أو أَكْثَرَ أَيْ سِتَّةِ أَعْوَامٍ أو سَبْعَةٍ وَهَذَا على مُقَابِلِ الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( فَأَفْعَالُهَا مَرْدُودَةٌ ) أَيْ اتِّفَاقًا حَيْثُ عُلِمَ سَفَهُهَا فَإِنْ عُلِمَ رُشْدُهَا فَفِي بْن مضى أَفْعَالِهَا وفي عج عن النَّاصِرِ رَدُّهَا حتى ( ( ( حين ) ) ) يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عنها بِمُضِيِّ سَنَةٍ بَعْدَ الدُّخُولِ بها أو تُعَنِّسُ وَتَقْعُدُ عن الْمَحِيضِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَتْ دَاخِلَةً في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قال وَزِيدَ أَيْ في الْأُنْثَى الْمَحْجُورَةِ على ما سَبَقَ في الذَّكَرِ الْمَحْجُورِ عليه وهو حِفْظُ مَالِ ذِي الْأَبِ وَفَكُّ وَصِيٍّ وَمُقَدَّمٍ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْأَبِ تَرْشِيدُهَا ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ لها رَشَّدْتُك وَرَفَعْت الْحَجْرَ عَنْك فإذا قال لها ذلك ارْتَفَعَ الْحَجْرُ عنها وَصَارَتْ تَصَرُّفَاتُهَا مَاضِيَةً قال لها ذلك قبل دُخُولِهَا أو بَعْدَهُ شَهِدَتْ الْعُدُولُ بِصَلَاحِ حَالِهَا أو لَا فَمَحَلُّ
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تَوَقُّفِ فَكِّ حَجْرِ ذَاتِ الْأَبِ على الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ السَّابِقَةِ إذَا لم يُرَشِّدْهَا أَبُوهَا وَكَذَا يُقَالُ في ذَاتِ الْوَصِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا بَعْدَهُ ) أَيْ وَكَذَا له تَرْشِيدُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَبِمُجَرَّدِ ترشدها ( ( ( ترشيدها ) ) ) انْفَكَّ الْحَجْرُ عنها 
قَوْلُهُ ( كَالْوَصِيِّ ) اعْلَمْ أَنَّ الْوَصِيَّ قِيلَ أنه كَالْأَبِ فَلَهُ أَنْ يُرَشِّدَ الْبِكْرَ قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَقِيلَ ليس له ذلك حتى يَدْخُلَ بها زَوْجُهَا وَعَلَى كُلٍّ فَهَلْ الْوَصِيُّ مُصَدَّقٌ في ذلك وَإِنْ لم تَعْرِفْ الْبَيِّنَةُ رُشْدَهَا وَبِهِ قِيلَ أو ليس له ذلك إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ رُشْدِهَا وَقَالَهُ ابن الْقَاسِمِ في سَمَاعِ أَصْبَغَ وَنَحْوِهِ لِعَبْدِ الْوَهَّابِ وَالْمُعْتَمَدُ من هذه الْأَقْوَالِ أَنَّهُ ليس له تَرْشِيدُهَا إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فإذا دَخَلَتْ كان له تَرْشِيدُهَا وَلَوْ لم يَعْلَمْ ترشدها ( ( ( ترشيدها ) ) ) من غَيْرِهِ وهو الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِهِمَا ) أَيْ من غَيْرِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَهَذَا ظَاهِرٌ في أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ لم يَعْرِفْ رُشْدَهَا رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ وَنَحْوُهُ لتت وَاعْتَرَضَهُ طفي فقال الصَّوَابُ أَنَّهُ خَاصٌّ بِالثَّانِيَةِ إذْ هِيَ التي فيها الْخِلَافُ الْمُشَارُ له بِلَوْ وَأَمَّا الْأُولَى فَلَا خِلَافَ فيها وَبِهَذَا قَرَّرَ ح اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ أَنَّ تَصَرُّفَهَا ) أَيْ تَصَرُّفَ الْمُرْشَدَةِ التي رَشَدَهَا أَبُوهَا قبل الدُّخُولِ مَاضٍ أَيْ وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لخش وعبق حَيْثُ قَالَا بِرَدِّهِ وَإِنْ كانت لَا تُزَوَّجُ إلَّا بِرِضَاهَا قال بْن وهو خُرُوجٌ عن الْمَذْهَبِ لِأَنَّ التَّرْشِيدَ لَا يَتَبَعَّضُ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ لَا ) أَيْ وَالرَّاجِحُ أَنَّ مُقَدَّمَ الْقَاضِي ليس له تَرْشِيدُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بَلْ كَذَا قَبْلَهُ وَهَذَا إذَا لم يَعْلَمْ رُشْدَهَا بِالْبَيِّنَةِ وَإِلَّا كان له تَرْشِيدُهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْلُومَةَ الرُّشْدِ يَجُوزُ تَرْشِيدُهَا مُطْلَقًا قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ لِكُلٍّ من الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُقَدَّمِ وَمَجْهُولَةُ الرُّشْدِ يَجُوزُ لِلْأَبِ تَرْشِيدُهَا قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَلِلْوَصِيِّ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا قَبْلَهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُقَدَّمِ تَرْشِيدُهَا لَا قبل الدُّخُولِ وَلَا بَعْدَهُ وَمَعْلُومَةُ السَّفَهِ تَرْشِيدُهَا لَغْوٌ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَعْلَمْ ) أَيْ الرُّشْدَ من غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( لم يَطْرَأْ الخ ) أَيْ وأماه لو طَرَأَ عليه بَعْدَ الْبُلُوغِ فَالْحَجْرُ عليه لِلْحَاكِمِ لَا لِلْأَبِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( الْأَبُ الرَّشِيدُ ) أَيْ فَإِنْ كان سَفِيهًا فَلَا كَلَامَ له وَلَا لِوَلِيِّهِ إلَّا بِتَقْدِيمٍ على الِابْنِ خَاصٍّ مُغَايِرٍ لِلتَّقْدِيمِ على أبيه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَكُنْ له سَبَبٌ مِمَّا يَأْتِي ) أَيْ من الْأَسْبَابِ الْآتِيَةِ في قَوْلِهِ وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ الخ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ المنفي ( ( ( النفي ) ) ) اشْتِرَاطُهُ وُجُودُ سَبَبٍ مِمَّا يَأْتِي وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا بُدَّ من وُجُودِ سَبَبٍ أَيِّ سَبَبٍ كان وهو كَذَلِكَ إذْ لَا يَحِلُّ لِلْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَبِيعَ بِدُونِ سَبَبٍ أَصْلًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ كَثِيرٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ ) أَيْ كَابْنِ سَلْمُونٍ وَالْمُتَيْطِيِّ وقال ابن رُشْدٍ تَصَرُّفُ الْأَبِ يُحْمَلُ على غَيْرِ السَّدَادِ حتى يَثْبُتَ خِلَافُهُ وَمَحَلُّ هذا الْخِلَافِ إذَا بَاعَ الْأَبُ مَتَاعَ وَلَدِهِ من نَفْسِهِ وَأَمَّا لو بَاعَهُ لِغَيْرِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ على السَّدَادِ وَالنَّظَرِ اتِّفَاقًا حتى يَثْبُتَ خِلَافُهُ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ لِحَمْلِهِ على السَّدَادِ وَلَوْ بَاعَ مَتَاعَ وَلَدِهِ من نَفْسِهِ عِنْدَ كَثِيرٍ من أَهْلِ الْعِلْمِ لَكَانَ أَظْهَرَ وَأَبْيَنَ لِلْمُرَادِ وإذا كان بَيْعُ الْأَبِ مَتَاعَ وَلَدِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ مَحْمُولًا على النَّظَرِ وَالسَّدَادِ اتِّفَاقًا فَلَا اعْتِرَاضَ لِلِابْنِ بَعْدَ رُشْدِهِ فِيمَا بَاعَهُ عليه أَبُوهُ 
ابن حَبِيبٍ عن أَصْبَغَ يَمْضِي بَيْعُهُ وَإِنْ بَاعَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ بَاعَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ وَتَحَقَّقَ ذلك فُسِخَ ا ه وَأَطْلَقَ في الْفَسْخِ فَظَاهِرُهُ كان الْأَبُ مُوسِرًا أَمْ لَا وهو كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ابْنِ رُشْدٍ حُكْمُ ما بَاعَهُ الْأَبُ من مَالِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ في مَصْلَحَةِ نَفْسِهِ أو حَابَى بِهِ يُرَدُّ مع الْقِيَامِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ مع الْفَوَاتِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ كان الْمَبِيعُ عَقَارًا أو غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( فبيان ( ( ( فببيان ) ) ) السَّبَبِ ) الْمُرَادُ بِبَيَانِهِ إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ لَا مُجَرَّدُ ذِكْرِهِ بِاللِّسَانِ وَإِنْ لم يُعْرَفْ إلَّا من قَوْلِهِ كما يُعْلَمْ ذلك من كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَالتَّوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَشْيَاخَ اخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا بَاعَ الْوَصِيُّ عَقَارَ الْيَتِيمِ هل يُصَدَّقُ الْوَصِيُّ أَنَّهُ بَاعَهُ لِذَلِكَ السَّبَبِ وَلَا يَلْزَمُهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عليه أو لَا يُصَدَّقُ وَيَلْزَمُهُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عليه قَوْلَانِ بِخِلَافِ الْأَبِ إذَا بَاعَ عَقَارَ ابْنِهِ الذي في حِجْرِهِ فإنه لَا يُكَلَّفُ إثْبَاتَ الْوَجْهِ الذي بَاعَ لِأَجْلِهِ بَلْ
____________________
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فِعْلُهُ ذلك مَحْمُولٌ على النَّظَرِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ تَشْهِيرُ الْقَوْلَيْنِ مَعًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ شَهَرَهُ أبو الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ في وَثَائِقِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ فَهِمَ أبو عِمْرَانَ وَغَيْرُهُ الْمُدَوَّنَةُ عليه كما في أبي الْحَسَنِ وَهَذَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْوَصِيُّ كَالْحَاكِمِ لَا يَبِيعُ بِالْقِيمَةِ الخ ) هو ظَاهِرٌ إذَا كان الْبَيْعُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَمَّا إذَا كان لِحَاجَةٍ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَ بِالْقِيمَةِ كما نَصَّ عليه الْمُتَيْطِيُّ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ لِمَ لم يَكُنْ له في هذا الْغَرَضِ أَنْ يَهَبَ هِبَةَ الثَّوَابِ 
وَأَجَابَ الشَّيْخُ الْمِسَناوِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ هِبَةَ الثَّوَابِ إنَّمَا يقضي فيها بِالْقِيمَةِ بَعْدَ الْفَوَاتِ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ له قبل الْفَوَاتِ مُخَيَّرٌ بين الرَّدِّ وَإِعْطَاءِ الْقِيمَةِ وَالْقِيمَةُ التي يقضي بها بَعْدَ الْفَوَاتِ إنَّمَا تُعْتَبَرُ يوم الْفَوَاتِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ تَنْقُصَ قِيمَتُهُ يوم الْفَوَاتِ عن قِيمَتِهِ يوم الهية ( ( ( الهبة ) ) ) وَهَذَا ضَرَرٌ بِالْيَتِيمِ فَلِذَا لم تَجُزْ لِلْوَصِيِّ هِبَةُ الثَّوَابِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فإنه بِالْعَقْدِ يَدْخُلُ في ضَمَانِ الْمُشْتَرِي يوم الْبَيْعِ فإذا حَصَلَ نَقْصٌ بَعْدَ ذلك فَلَا ضَرَرَ على الْيَتِيمِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِهْمَالِهِ ) أَيْ من وَصِيٍّ وَمُقَدَّمٍ 
قَوْلُهُ ( وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ ) أَيْ لِمَا قَصَدَ بَيْعَهُ 
قَوْلُهُ ( وَحِيَازَةُ الشُّهُودِ له ) أَيْ وَاطِّلَاعُ الشُّهُودِ عليه إنْ كان عَقَارًا بِأَنْ يُرْسِلَ الْقَاضِي جَمَاعَةً يَطَّلِعُونَ عليه وَيَطُوفُونَ بِهِ من دَاخِلٍ وَمِنْ خَارِجٍ ثُمَّ يَقُولُونَ لِلْحَاكِمِ هذا الذي حُزْنَاهُ وأطلعنا عليه هو الذي شَهِدَ عِنْدَك بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلصَّغِيرِ أو يُرْسِلَ الْقَاضِي مَعَهُمْ أَحَدًا من طَرَفِهِ فَيَقُولُونَ له بَعْدَ الطَّوَافِ بِهِ هذا الْبَيْتُ الذي حُزْنَاهُ وأطلعنا عليه هو الذي شَهِدَ بِهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْيَتِيمِ 
قَوْلُهُ ( هو الذي شَهِدْنَا الخ ) هذا إذَا كانت بَيِّنَةُ الْحِيَازَةِ هِيَ بَيِّنَةُ الْمِلْكِ وَقَوْلُهُ أو شَهِدَ الخ إذَا كانت غَيْرَهَا 
قَوْلُهُ ( خَشْيَةَ الخ ) عِلَّةٌ لِلِاحْتِيَاجِ لِبَيِّنَةِ الْحِيَازَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّسَوُّقِ ) أَيْ وَثُبُوتُ التَّسَوُّقِ لِلْمَبِيعِ أَيْ لِلشَّيْءِ الذي أُرِيدَ بَيْعُهُ وَقَوْلُهُ أَيْ إظْهَارُهُ لِلْبَيْعِ وَالْمُنَادَاةُ عليه أَيْ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ إلْغَاءِ زَائِدٍ ) أَيْ وَعَدَمُ وُجُودِ من يَدْفَعُ زَائِدًا على ما أَعْطَى فيه من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( وَالسَّدَادُ الخ ) لَا يُقَالُ الْوَصِيُّ لَا يَبِيعُ إلَّا لِغِبْطَةٍ بِأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ زَائِدًا على الْقِيمَةِ بِقَدْرِ الثُّلُثِ وَالْوَصِيُّ مُقَدَّمٌ على الْحَاكِمِ فَهُوَ أَقْوَى منه فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَبِيعُ بِالسَّدَادِ لِأَنَّا نَقُولُ هذا مَمْنُوعٌ بَلْ الْوَصِيُّ يَبِيعُ لِغِبْطَةٍ وَغَيْرِهَا من الْأَسْبَابِ الْآتِيَةِ وَالْحَاكِمُ لَا يَبِيعُ إلَّا لِحَاجَةٍ فَصَارَ الْوَصِيُّ بهذا الِاعْتِبَارِ أَقْوَى ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( وفي لُزُومِ ) أَيْ وَعَدَمِ لُزُومِهِ أَيْ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ ثَبَتَ عِنْدِي بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ الْوَلَدَ الْفُلَانِيَّ يَتِيمٌ مُهْمَلٌ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ مَحَلًّا في جِهَةِ كَذَا الخ 
قَوْلُهُ ( تَصْرِيحِهِ ) أَيْ في السِّجِلِّ الذي يَكْتُبُ فيه الْوَقَائِعَ التي حَكَمَ فيها 
قَوْلُهُ ( بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْأُمُورِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِأَنْ يَكْتُبَ في السِّجِلِّ ثَبَتَ عِنْدِي بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ يُتْمُهُ وَبِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ إهْمَالُهُ وَبِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ مِلْكُهُ لِمَحَلٍّ في جِهَةِ كَذَا الخ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ التَّصْرِيحِ بِأَسْمَائِهِمْ فإذا تَرَكَ التَّصْرِيحَ نَقَضَ حُكْمَهُ على الظَّاهِرِ قِيَاسًا على ما إذَا تَرَكَ ذلك في الْبَيْعِ على الْغَائِبِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْغَائِبُ ) أَيْ إذَا أَرَادَ الْحَاكِمُ بَيْعَ مَالِهِ لِأَجْلِ دَيْنٍ عليه أو لِأَجْلِ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ أو ( ( ( وأولاده ) ) ) أولاده فَلَا بُدَّ الخ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كَافِلٌ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَاضِنِ الْكَافِلُ الذي يَكْفُلُ الْيَتِيمَ ذَكَرًا كان أو أُنْثَى قَرِيبًا أو أَجْنَبِيًّا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَبِيعُ مَتَاعَهُ الخ ) حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْكَافِلَ إذَا جَرَى الْعُرْفُ بتولية أَمْرَ الْيَتِيمِ وَالنَّظَرِ في شَأْنِهِ كان تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا في الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إذَا كان التَّصَرُّفُ لِحَاجَةٍ وَإِنْ لم يَكُنْ عُرِفَ بِذَلِكَ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَمْضِي تَصَرُّفُهُ لَا في الْقَلِيلِ وَلَا في الْكَثِيرِ وَاَلَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ مُضِيُّ التَّصَرُّفِ في الْقَلِيلِ دُونَ الْكَثِيرِ وَلَا بُدَّ من الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ في الْكَثِيرِ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين كَوْنِ الْكَافِلِ ذَكَرًا أو أُنْثَى قَرِيبًا أو أَجْنَبِيًّا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ تَعْبِيرُ
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الْمُصَنِّفِ بِحَاضِنٍ من اخْتِصَاصِ ذلك بِالْقَرِيبِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتُحْسِنَ أَنَّ الْعُرْفَ كَالنَّصِّ ) أَيْ أَنَّ الْعُرْفَ الْجَارِيَ بتولية أَمْرَ الْيَتِيمِ وَالنَّظَرِ في شَأْنِهِ كَالنَّصِّ على وِصَايَتِهِ وَنَقَلَ ابن غَازِيٍّ رِوَايَةً عن مَالِكٍ أَنَّ الْكَافِلَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ بِدُونِ هذا الْعُرْفِ وَذَكَرَ أبو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ أَنَّ هذه الرِّوَايَةَ جَيِّدَةٌ لِأَهْلِ الْبَوَادِي لِأَنَّهُمْ يُهْمِلُونَ الْإِيصَاءَ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرِهِمْ ) أَيْ كَأَهْلِ الْقُرَى الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ الْإِيصَاءَ على أَوْلَادِهِمْ الصِّغَارِ وَكُلُّ من مَاتَ عن صِغَارٍ يُعْتَمَدُ في تَرْبِيَتِهِمْ على أَخٍ لهم كَبِيرٍ أو أُمٍّ أو عَمٍّ 
قَوْلُهُ ( بِشُرُوطِهِ ) أَيْ وهو أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ لِوَاحِدٍ من الْأُمُورِ الْآتِيَةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ ) ابن هِلَالٍ في بَيْعِ الْحَاضِنِ على مَحْضُونِهِ الْيَتِيمِ الصَّغِيرِ اضْطِرَابٌ كَثِيرٌ وَاَلَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ ما لِأَصْبَغَ في نَوَازِلِهِ من التَّفْرِيقِ بين الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَيَجُوزُ في التَّافِهِ الْيَسِيرِ ثُمَّ قال فَعَلَى ما جَرَى بِهِ الْعَمَلُ لَا يَبِيعُ إلَّا بِشُرُوطٍ وَهِيَ مَعْرِفَةُ الْحَضَانَةِ وَصِغَرُ الْمَحْضُونِ وَالْحَاجَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْبَيْعِ وَتَفَاهَةُ الْمَبِيعِ وَأَنَّهُ أَحَقُّ بِالْبَيْعِ من غَيْرِهِ وَمَعْرِفَةُ السَّدَادِ في الثَّمَنِ وَتَشْهَدُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ كُلِّهَا بَيِّنَةٌ مُعْتَبَرَةٌ شَرْعًا فإذا اخْتَلَّ شَرْطٌ من هذه الشُّرُوطِ كان لِلْمَحْضُونِ إذَا كَبُرَ الْخِيَارُ في رَدِّ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ وَقَالَهُ أبو الْحَسَنِ أَيْضًا وَنَقَلَهُ في الْمِعْيَارِ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْأَخْذُ لِمَحْجُورِهِ بِالشُّفْعَةِ ) أَيْ سَوَاءٌ ان ذلك الْمَحْجُورُ صَغِيرًا أو سَفِيهًا 
قَوْلُهُ ( وَتَرْكُ الْقِصَاصِ ) أَيْ وَلِلْوَلِيِّ سَوَاءٌ كان أَبًا أو غَيْرَهُ تَرْكُ الْقِصَاصِ الْوَاجِبِ لِلصَّغِيرِ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ على أَطْرَافِهِ أو على أُمِّهِ إذَا كان ذلك التَّرْكُ نَظَرًا وَمَصْلَحَةً لِلْمَحْجُورِ وَتَرْكُ الْقِصَاصِ بِالْعَفْوِ عن الْجَانِي 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا السَّفِيهُ فَيَنْظُرُ لِنَفْسِهِ ) أَيْ فميا ( ( ( فيما ) ) ) وَجَبَ له من الْقِصَاصِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى لِوَلِيِّهِ أَنْ يَتْرُكَ ما وَجَبَ له وإذا نَظَرَ فِيمَا وَجَبَ له من ذلك وَعَفَا عن الْجَانِي فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ رَدُّ ذلك الْعَفْوِ كما تَقَدَّمَ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَنَفْيِهِ 
فَقَوْلُ الشَّارِحِ كما مَرَّ في قَوْلِهِ وَقِصَاصُ الْأُولَى كما مَرَّ في قَوْلِهِ وَنَفْيُهُ أو يَزِيدُ قَوْلُهُ الخ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَقِصَاصٌ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى مُغَايِرَةٌ لِهَذِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيَسْقُطَانِ ) جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ وإذا حَصَلَ تَرْكُ ما ذَكَرَ من التَّشَفُّعِ وَالْقِصَاصِ بِالنَّظَرِ فَيَسْقُطَانِ وقد أَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَعْفُو ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَعْفُوَ عن الْجِنَايَةِ خَطَأً مَجَّانًا أو على أَقَلَّ من الدِّيَةِ وَأَمَّا عَمْدًا فَقَدْ تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ وَالْقِصَاصُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ عن عَمْدٍ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ وَقَوْلُهُ إلَّا لِعُسْرٍ أَيْ من الْجَانِي وَيَحْتَمِلُ إلَّا لِعُسْرِ الْمَجْنِيِّ عليه وَاحْتِيَاجِهِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَمَضَى عِتْقُهُ بِعِوَضٍ ) يَعْنِي أَنَّ وَلِيَّ الْمَحْجُورِ إذَا كان غير أَبٍ وَأَعْتَقَ رَقِيقَ الْمَحْجُورِ سَوَاءٌ كان صَغِيرًا أو سَفِيهًا فإن عِتْقَهُ يَمْضِي أَيْ إذَا كان الْعِتْقُ بِعِوَضٍ مُعَيَّنٍ حين الْعِتْقِ وَأَمَّا لو كان بِغَيْرِ عِوَضٍ رُدَّ الْعِتْقُ سَوَاءٌ كان الْوَلِيُّ مُوسِرًا أو مُعْسِرًا هذا هو الصَّحِيحُ وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هو إذَا كان الْوَلِيُّ أَبًا لِلْمَحْجُورِ كما في الشَّارِحِ وما في خش مِمَّا يُخَالِفُ هذا فَغَيْرُ صَوَابٍ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ مَالِ الْعَبْدِ ) أَيْ بِأَنْ كان ذلك الْعِوَضُ من الْوَلِيِّ أو من أَجْنَبِيٍّ فَإِنْ كان الْعِوَضُ من مَالِ الْعَبْدِ فإن الْعِتْقَ يُرَدُّ إذْ لَا مَصْلَحَةَ فيه لِلْمَحْجُورِ عليه 
قوله ( أَيْ أبى الْمَحْجُورِ الصَّغِيرِ الخ ) أَيْ كما يَمْضِي عِتْقُ الْوَلِيِّ إذَا كان أَبًا لِلْمَحْجُورِ صَغِيرًا أو سَفِيهًا وَإِنْ بِلَا عِوَضٍ مُعَيَّنٍ حين الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( إذَا كان غير أبيه ) أَيْ إذَا كان الْوَلِيُّ الذي أَعْتَقَهُ غير أبيه 
قَوْلُهُ ( وَبَيْنَ ما إذَا كان ) أَيْ الْوَلِيُّ الذي أَعْتَقَهُ أَبَاهُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ التَّشْبِيهَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ تَامٍّ 
قَوْلُهُ ( وَغَرِمَ ) أَيْ الْأَبُ وَالْمُرَادُ بِثَمَنِهِ قِيمَتُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يُحْكَمُ في الرُّشْدِ الخ ) أَيْ إذَا اُحْتِيجَ لِلْحُكْمِ بِأَنْ حَصَلَ
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تَنَازُعٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ هذه الْمَذْكُورَاتِ لَا بُدَّ فيها من الْحُكْمِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( من تَقْدِيمِ وَصِيٍّ ) أَيْ على الْوَارِثِ في الصَّلَاةِ على الْمَيِّتِ وَتَعَاطِي أُمُورِ تَرِكَتِهِ وَوَفَاءِ ما عليه من الدَّيْنِ منها وَغَيْرِ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ صِحَّتِهَا وَفَسَادِهَا ) أَيْ فَلَا يَحْكُمُ بِأَنَّ هذه الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ أو فَاسِدَةٌ إلَّا الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( وفي الْحَبْسِ الْمُعْقِبِ ) أَيْ صِحَّةً وَبُطْلَانًا وَأَصْلًا فَلَا يَحْكُمُ بِصِحَّةِ الْحَبْسِ الْمُعْقِبِ أو بُطْلَانِهِ أو بِأَنَّ هذا الْحَبْسَ مُعْقِبٌ أو غَيْرُ مُعْقِبٍ أو أَنَّ هذا يَسْتَحِقُّ قبل هذا أو هذا يُشَارِكُ هذا إلَّا الْقَاضِيَ وَأَمَّا الْحَبْسُ غَيْرُ الْمُعْقِبِ كَحَبْسٍ على فُلَانٍ وَفُلَانٍ مَثَلًا فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْقُضَاةِ لِكَوْنِ الْحُكْمِ على غَيْرِ غَائِبٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ الْمُعْقِبِ الْحَبْسَ على الْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا لَا يَنْقَطِعُونَ صَارَ الْوَقْفُ عليهم بِمَنْزِلَةِ الْمُعْقِبِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَحْكُمُ في شَأْنِهِ إلَّا الْقُضَاةُ 
قَوْلُهُ ( وَأَمْرِ الْغَائِبِ ) أَيْ غَيْرِ الْمَفْقُودِ لِأَنَّ لِزَوْجَتِهِ الرَّفْعَ لِلْقَاضِي وَالْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ أو يُقَالُ مُرَادُهُ بِالْغَائِبِ ما يُسَمَّى غَائِبًا في اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ وَالْمَفْقُودُ لَا يُسَمَّى غَائِبًا في اصْطِلَاحِهِمْ لِأَنَّ الْغَائِبَ في اصْطِلَاحِهِمْ من عُلِمَ مَوْضِعُهُ وَالْمَفْقُودُ من لم يُعْلَمْ مَوْضِعُهُ 
تَنْبِيهٌ من جُمْلَةِ أَمْرِ الْغَائِبِ فَسْخُ نِكَاحِهِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ أو لِتَضَرُّرِ الزَّوْجَةِ بِخُلُوِّ الْفِرَاشِ فَلَا يَفْسَخُ نِكَاحَهُ إلَّا الْقَاضِي ما لم يَتَعَذَّرْ الْوُصُولُ إلَيْهِ حَقِيقَةً أو حُكْمًا بِأَنْ كان يَأْخُذُ دَرَاهِمَ على الْفَسْخِ وَإِلَّا قام مَقَامَهُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ كما ذَكَرَ ذلك شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَالنَّسَبِ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ في النَّسَبِ إثْبَاتًا أو نَفْيًا إلَّا الْقُضَاةُ فَلَا يَحْكُمُ بِأَنَّ فُلَانًا من ذُرِّيَّةِ فُلَانٍ أو ليس من ذُرِّيَّتِهِ إلَّا الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( كَكَوْنِ فُلَانٍ له الْوَلَاءُ على فُلَانٍ الخ ) فإذا أَقَمْت بَيِّنَةً على أَنَّ زَيْدًا عَتِيقٌ لِأَبِي أو لِجَدِّي وَأَنَّ لي الْوَلَاءَ عليه وَأَرِثُهُ إذَا مَاتَ وَحَصَلَ تَنَازُعٌ فَاَلَّذِي يَحْكُمُ بِأَنَّ لي الْوَلَاءَ عليه إنَّمَا هو الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( مُتَزَوِّجٍ بِغَيْرِ مِلْكِ سَيِّدِهِ ) أَيْ بِأَنْ كان مُتَزَوِّجًا بِحُرَّةٍ أو بِأَمَةٍ مَمْلُوكَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ وَأَمَّا الرَّقِيقُ الْمُتَزَوِّجُ بِمِلْكِ سَيِّدِهِ وَكَذَا إذَا كان غير مُتَزَوِّجٍ أَصْلًا فَيُقِيمُ الْحَدَّ عليه سَيِّدُهُ إذَا ثَبَتَ مُوجِبُ الْحَدِّ بِغَيْرِ عِلْمِهِ 
قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى الخ ) قد يُقَالُ إنَّ التَّسْفِيهَ وَالتَّرْشِيدَ هُمَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوَّلًا في الرُّشْدِ وَضِدِّهِ وَأَمَّا ما بَعْدَهُمَا فَكُلُّهُ دَاخِلٌ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَالِ يَتِيمٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّصْوِيبِ 
قَوْلُهُ ( الْقُضَاةُ ) أَيْ أَنَّ هذه الْأُمُورَ الْعَشَرَةَ لَا يَحْكُمُ فيها إذَا اُحْتِيجَ لِلْحُكْمِ إلَّا الْقُضَاةُ وَزِيدَ على هذه الْعَشَرَةِ الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ وَاللِّعَانُ فَإِنْ حَكَمَ غَيْرُ الْقَاضِي في هذه الثَّلَاثَةِ مَضَى حُكْمُهُ إنْ كان صَوَابًا وَأُدِّبَ وَأَمَّا التَّقْرِيرُ في الْأَطْيَانِ الْمُرْصَدَةِ على الْبِرِّ فَإِنَّمَا يَكُونُ لِلسُّلْطَانِ أو الْبَاشَا لَا لِلْقُضَاةِ فَهُمْ مَعْزُولُونَ عن التَّقْرِيرِ فيها كما ذَكَرَهُ شَيْخُنَا في الْحَاشِيَةِ نَقْلًا عن عج وَمَحَلُّ كَوْنِ هذه الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةَ عَشْرَةَ لَا يَحْكُمُ فيها إلَّا الْقَاضِي إنْ كان وَلَا يَتَعَذَّرُ الْوُصُولُ إلَيْهِ حَقِيقَةً أو حُكْمًا بِأَنْ كان لَا يَأْخُذُ دَرَاهِمَ على حُكْمِهِ وَإِلَّا قام جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ مَقَامَهُ فِيمَا ذَكَرَ ا ه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( لِخَطَرِ هذه الْعَشَرَةِ ) أَيْ لِعِظَمِهَا أَيْ لِخَطَرِ بَعْضِهَا كَالْقِصَاصِ وَقَوْلُهُ أو لِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ أَيْ بِالنَّظَرِ لِلنَّسَبِ وَأَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَيَجْتَمِعُ حَقُّ اللَّهِ وَالْخَطَرُ في الْحُدُودِ 
قَوْلُهُ ( أو حَقِّ من ليس مَوْجُودًا ) أَيْ كَالْغَائِبِ وَالْحَبْسِ الْمُعْقِبِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْحَصْرَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إضَافِيٌّ أَيْ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ وَالْمُحَكَّمِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ نَائِبَ الْقَاضِي وَالسُّلْطَانِ مِثْلُ الْقَاضِي 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمُحَكَّمِ وَالْوَالِي الخ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحَكَّمُوا في هذه الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ ابْتِدَاءً فَإِنْ حُكِّمُوا مَضَى حُكْمُهُمْ إنْ كان صَوَابًا وَأُدِّبُوا 
قَوْلُهُ ( الْخَوْفَ عليه من ظَالِمٍ ) أَيْ يَأْخُذُهُ غَصْبًا
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قَوْلُهُ ( أَيْ الْيَتِيمُ الذي لَا وَصِيَّ له ) وَبَاعَ الْحَاكِمُ أو له وَصِيٌّ على أَحَدِ الْمَشْهُورَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ تَبِعَ الشَّارِحُ في ذلك عج وَأَصْلُهُ لِشَيْخِهِ الشَّيْخِ سَالِمٍ وَاعْتَرَضَهُ طفي قَائِلًا الْبَيْعُ لِهَذِهِ الْوُجُوهِ إنَّمَا هو في الْيَتِيمِ ذِي الْوَصِيِّ خَاصَّةً كما صَرَّحَ بِهِ في الْمُدَوَّنَةِ 
وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ من الْأَئِمَّةِ كَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمْ أَمَّا الْيَتِيمُ الْمُهْمَلُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَاكِمَ يَتَوَلَّى أَمْرَهُ وَأَنَّهُ إنَّمَا يَبِيعُ لِحَاجَتِهِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ الشَّيْخِ سَالِمٍ غَيْرُ مُسَلَّمٍ 
وَقَوْلُهُ على أَحَدِ الْمَشْهُورَيْنِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَشْهُورَ الْآخَرَ يقول أن الْوَصِيَّ له أَنْ يَبِيعَ لِغَيْرِ هذه الْوُجُوهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْوَصِيُّ لَا يَبِيعُ عَقَارَ الْيَتِيمِ إلَّا لِوَجْهٍ من هذه الْوُجُوهِ اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ في كَوْنِهِ يُكَلَّفُ إثْبَاتَ الْوَجْهِ الذي يَبِيعُ لِأَجْلِهِ أو لَا يُكَلَّفُ إثْبَاتَهُ وَيُصَدَّقُ في أَنَّ الْبَيْعَ لِهَذَا الْوَجْهِ اُنْظُرْ بْن 
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ أَيْ الْيَتِيمِ أَيْ وَأَمَّا الصَّغِيرُ الذي له أَبٌ فقال في التَّوْضِيحِ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْأَبَ يَبِيعُ على وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ الذي في حَجْرِهِ الرُّبُعَ وَغَيْرَهُ لِأَحَدِ هذه الْوُجُوهِ وَلِغَيْرِهَا وَفِعْلُهُ في رُبُعِ وَلَدِهِ كَغَيْرِهِ من السِّلَعِ مَحْمُولٌ على الصَّلَاحِ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِأَحَدِ هذه الْوُجُوهِ الْوَصِيُّ وَحْدَهُ ثُمَّ نَقَلَ نَحْوَهُ عن ابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( بِشُرُوطِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ ) أَيْ من ثُبُوتِ يُتْمِهِ وَإِهْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا قَصَدَ بَيْعَهُ وَأَنَّهُ الْأَوْلَى إلَى آخِرِ ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( على أَحَدِ الْمَشْهُورَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ) أَيْ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ هو كَالْأَبِ أو إلَّا الرُّبُعَ فَبَيَانُ السَّبَبِ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( من مَالٍ حَلَالٍ ) التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ وَقَعَ في كَلَامِ سَحْنُونٍ حَيْثُ قال وَيَكُونُ مَالُ الْمُبْتَاعِ حَلَالًا طَيِّبًا كَذَا نَقَلَ عنه ابن فَتُّوحٍ ا ه وَلَا يُقَالُ أن الْحَلَالَ وُجُودُهُ مُتَعَذِّرٌ لِأَنَّا نَقُولُ الْحَلَالُ ما جُهِلَ أَصْلُهُ لَا ما عُلِمَ أَصْلُهُ وَأَصْلُ أَصْلِهِ حتى يَتَعَذَّرَ 
قَوْلُهُ ( أَكْثَرَ نَفْعًا ) أَيْ من الْخَالِي عن التَّوْظِيفِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُبَاعُ ) أَيْ فَلَوْ كان نَفْعُ الْمُوَظَّفِ مِثْلَ نَفْعِ الْخَالِي فَالظَّاهِرُ كما قال حلو لو التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ وَعَدَمُ بَيْعِهِ إلَّا لِمَانِعٍ آخَرَ اُنْظُرْ شب 
قَوْلُهُ ( أو لِكَوْنِهِ حِصَّةً ) أَيْ أَمْكَنَ قَسْمُهَا أَمْ لَا أَرَادَ شَرِيكُهُ الْبَيْعَ أَمْ لَا وَالْحَالُ أَنَّ لِلْيَتِيمِ مَالًا 
قَوْلُهُ ( أو قَلَّتْ غَلَّتُهُ ) أَيْ فَيُبَاعُ وَيُسْتَبْدَلُ له مَالُهُ غَلَّةً كَثِيرَةً 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إذَا لم يَكُنْ له غَلَّةٌ ) أَيْ فَيُبَاعُ وَيُسْتَبْدَلُ له عَقَارٌ له غَلَّةٌ 
قَوْلُهُ ( فَيُسْتَبْدَلُ خِلَافُهُ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كان ذلك الْخِلَافُ غير عَقَارٍ لَكِنَّ كَلَامَ الشَّيْخِ سَالِمٍ السَّنْهُورِيِّ يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ بِالْعَقَارِ ا ه خش 
قَوْلُهُ ( حتى ما يُبَاعُ لِغِبْطَةٍ ) أَيْ فَيَجِبُ الِاسْتِبْدَالُ فيها على ما قَالَهُ الْغَرْنَاطِيُّ وهو الْمُعْتَمَدُ كما قال شَيْخُنَا خِلَافًا لِمَنْ قال بِعَدَمِ وُجُوبِ الِاسْتِبْدَالِ فيها كَالْبَيْعِ لِحَاجَةٍ 
قَوْلُهُ ( لِغُلُوِّهِ غَالِبًا ) أَيْ لِغُلُوِّ كِرَائِهِ فَالْمَصْلَحَةُ حِينَئِذٍ في إبْقَائِهِ 
قَوْلُهُ ( يَخْشَى منهم الضَّرَرَ في الدِّينِ ) أَيْ بِأَنْ كَانُوا خَوَارِجَ يَخْشَى على الْوَلَدِ أَنْ يَعْتَقِدَ اعْتِقَادَهُمْ 
قَوْلُهُ ( أو الدُّنْيَا ) أَيْ أو يَخْشَى منهم على الْوَلَدِ في دُنْيَاهُ بِأَنْ يَسْرِقُوا مَتَاعَهُ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ ) أَيْ وَإِلَّا قُسِمَ لِلْيَتِيمِ حِصَّتُهُ وَلَا تُبَاعُ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وَحَجْرٌ على الرَّقِيقِ ) أَيْ حَجْرًا أَصْلِيًّا كَالْحَجْرِ على الصَّغِيرِ وَحِينَئِذٍ فَتَصَرُّفَاتُهُ مَرْدُودَةٌ وَإِنْ لم يَحْجُرْ عليه السَّيِّدُ 
قَوْلُهُ ( لِسَيِّدِهِ ) وَذَلِكَ لِمَا ثَبَتَ لِلسَّيِّدِ من الْحَقِّ في زِيَادَةِ قِيمَتِهِ بِسَبَبِ الْمَالِ لِأَنَّ الْعَبْدَ الذي له مَالٌ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ من قِيمَةِ ما لَا مَالَ له 
قَوْلُهُ ( بِمُعَاوَضَةٍ أو غَيْرِهَا ) أَيْ فَلَهُ رَدُّ تَصَرُّفَاتِهِ كانت بِمُعَاوَضَةٍ أو غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا أَذِنَ له ) أَيْ سَيِّدُهُ في التَّصَرُّفِ في يَوْمِهِ وَإِلَّا كان تَصَرُّفُهُ فيه مَاضِيًا 
قَوْلُهُ ( إلَّا بِإِذْنٍ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُلْتَبِسًا بِالْإِذْنِ له في التِّجَارَةِ فَلَا حَجْرَ عليه هذا إذَا كان الْإِذْنُ في كل نَوْعٍ بَلْ وَلَوْ في نَوْعٍ وَاحِدٍ وَحُكْمُهُ إذَا أَذِنَ له في التِّجَارَةِ أَنَّهُ كَوَكِيلٍ مُفَوَّضٍ لَا أَنَّهُ وَكِيلٌ فإذا تَصَرَّفَ
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مَضَى تَصَرُّفُهُ إنْ كان صَوَابًا وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ضِمْنًا ) أَيْ هذا إذَا كان الْإِذْنُ صَرِيحًا كَأَذَنْتُكَ في التِّجَارَةِ بَلْ وَلَوْ كان الْإِذْنُ ضِمْنًا 
قَوْلُهُ ( وَكَشِرَائِهِ ) أَيْ وَكَشِرَاءِ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ بِضَاعَةً وَوَضْعِهَا الخ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَلَا مَانِعَ من أَنْ يَجْعَلَ من الْإِذْنِ الْحُكْمِيِّ تَرْشِيدَ السَّيِّدِ له بِأَنْ يَقُولَ له رَشَّدْتُك 
قَوْلُهُ ( وَالْمَأْذُونُ الخ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ له أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ يَكُونُ الْعَبْدُ وَكِيلًا في صُورَةٍ وَكَالْوَكِيلِ في صُورَتَيْنِ فإذا تَصَرَّفَ فِيهِمَا مَضَى تَصَرُّفُهُ إنْ كان نَظَرًا وَإِلَّا فَلَا إلَّا أَنْ يَقُولَ له أَمْضَيْت تَصَرُّفَك كان نَظَرًا أَمْ لَا وَأَمَّا في الصُّورَةِ التي يَكُونُ فيها وَكِيلًا فَتَصَرُّفُهُ مَاضٍ لَا يُرَدُّ أَصْلًا وَلَوْ غير صَوَابٍ 
قَوْلُهُ ( فَوَكِيلٌ لَا مَأْذُونٌ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مَحْجُورًا عليه في غَيْرِ ما وُكِّلَ عليه كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في نَوْعٍ خَاصٍّ ) أَيْ هذا إذَا أَذِنَ له في كل نَوْعٍ بَلْ وَلَوْ في نَوْعٍ خَاصٍّ 
قَوْلُهُ ( فَكَوَكِيلٍ مُفَوَّضٍ فِيمَا أَذِنَ له فيه وفي غَيْرِهِ ) قال في التَّوْضِيحِ هذا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَشْتَهِرْ أنه أذنه في النَّوْعِ الْفُلَانِيِّ خَاصَّةً وَأُعْلِنَ ذلك فَإِنْ أَشْهَرَ ذلك وَأَعْلَنَهُ اخْتَصَّ بِهِ قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وهو خِلَافُ النَّقْلِ وَالنَّقْلُ الْإِطْلَاقُ 
قَوْلُهُ ( وفي غَيْرِهِ ) أَيْ فإذا تَصَرَّفَ في غَيْرِ ذلك النَّوْعِ الذي أَذِنَ فيه كان تَصَرُّفُهُ مَاضِيًا بَلْ وَجَائِزًا ابْتِدَاءً خِلَافًا لِمَا في عبق وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ من مُضِيِّهِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَإِنْ كان غير جَائِزٍ ابْتِدَاءً ا ه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ في جَوَازِ الْقُدُومِ على التَّصَرُّفِ في غَيْرِ ما أَذِنَ له فيه وَلَوْ اُشْتُهِرَ مَنْعُهُ منه خِلَافًا وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( في أَيِّ الْأَنْوَاعِ أَقْعَدَهُ ) فَلَوْ اقْتَصَرَ على النَّوْعِ الْمَأْذُونِ فيه فَقَطْ كان ذلك غَرَرًا لِلنَّاسِ 
قَوْلُهُ ( بِالْمَعْرُوفِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَضَعَ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْوَضِيعَةِ من الدَّيْنِ إذَا كان ما يَضَعُهُ قَلِيلًا فَإِنْ كان كَثِيرًا مُنِعَتْ الْوَضِيعَةُ وَالْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ مُعْتَبَرَانِ بِالْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَبْعُدْ التَّأْخِيرُ ) أَيْ وَإِلَّا مُنِعَ وَالْبُعْدُ أَيْضًا مُعْتَبَرٌ بِالْعُرْفِ كما ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ ولم يَعُدُّوا تَأْخِيرَ الدَّيْنِ لِلِاسْتِئْلَافِ سَلَفًا جَرَّ مَنْفَعَةً لِعَدَمِ تَحَقُّقِ النَّفْعِ كَمَنْ يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ لِحُبِّ الثَّنَاءِ عليه وَالْمَحْمَدَةِ وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ الْإِعَارَةُ إنْ اسْتَأْلَفَ ) فيه نَظَرٌ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُعِيرَ من مَالِهِ عَارِيَّةً مَأْذُونًا كان أو غير مَأْذُونٍ وَكَذَلِكَ الْعَطِيَّةُ ا ه 
وقال ابن عَرَفَةَ وَفِيهَا لَا يُعِيرُ شيئا من مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ الصَّقَلِّيِّ عن مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُعِيرَ دَابَّتَهُ لِلْمَكَانِ الْقَرِيبِ ا ه وَالْمَنْعُ منها وَلَوْ لِلِاسْتِئْلَافِ هو الصَّوَابُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( اسْتِئْلَافًا لِلتِّجَارَةِ ) أَيْ وَلَهُ أَنْ يَعُقَّ عن وَلَدِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ اسْتِئْلَافٍ وَلَوْ قَلَّ الْمَالُ إذَا عُلِمَ أَنَّ سَيِّدَهُ لَا يَكْرَهُ ذلك كمافي الْمُدَوَّنَةِ ا ه بْن 
فَإِنْ عُلِمَ كَرَاهَةُ السَّيِّدِ لِذَلِكَ مُنِعَتْ وَكُلُّ من أَكَلَ منها شيئا ضَمِنَهُ لِلسَّيِّدِ كما في عبق 
قَوْلُهُ ( وَيَأْخُذُ قِرَاضًا وَيَدْفَعُهُ ) ابن عَرَفَةَ وفي اسْتِلْزَامِ الْإِذْنِ في التَّجَرِ أَخْذُ الْقِرَاضِ وإعطاءه ( ( ( وإعطاؤه ) ) ) نقلا ( ( ( نقل ) ) ) الصَّقَلِّيُّ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ بِنَاءً على أَنَّهُ تَجْرٌ أو إجَارَةٌ وَإِيدَاعٌ لِلْغَيْرِ ا ه بْن فَمَنْ قال إنَّ الْعَمَلَ في الْقِرَاضِ من قَبِيلِ التِّجَارَةِ أَجَازَ لِلْمَأْذُونِ أَخْذَ الْمَالِ من غَيْرِهِ وَدَفْعَهُ قِرَاضًا لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ له في التِّجَارَةِ وَمَنْ قال إنَّ عَمَلَهُ في مَالِ الْغَيْرِ قِرَاضًا من قَبِيلِ الْإِجَارَةِ وَدَفْعُهُ الْمَالِ لِغَيْرِهِ قِرَاضًا من قَبِيلِ الْوَدِيعَةِ مُنِعَ من دَفْعِهِ الْمَالَ لِغَيْرِهِ وَأَخْذِهِ من غَيْرِهِ قِرَاضًا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يُودِعَ شيئا من مَالِهِ وَلَا يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ 
تَنْبِيهٌ كما يَجُوزُ لِلْمَأْذُونِ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ يَجُوزُ له أَيْضًا التَّسَرِّي وَهِبَةُ الثَّوَابِ وَقَبُولُ الْوَدِيعَةِ وَأَخْذُ اللُّقَطَةِ لَا اللَّقِيطِ وَالتَّوْكِيلُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( وَرِبْحُهُ ) أَيْ الْقِرَاضِ وَقَوْلُهُ كَخَرَاجِهِ أَيْ أُجْرَةِ خِدْمَتِهِ وَقَوْلُهُ فَأَشْبَهَ ما لو اسْتَعْمَلَ نَفْسَهُ في الإنجارة أَيْ وما تَحَصَّلَ من إجَارَتِهِ فَهُوَ ليسده ( ( ( لسيده ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَيَتَصَرَّفُ في كَهِبَةٍ بِالْمُعَاوَضَةِ ) أَيْ وَلَا يَتَوَقَّفُ في ذلك على إذْنِ السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِصَدَقَةٍ ) أَيْ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيمَا ذَكَرَ بِصَدَقَةٍ وَلَا بِهِبَةٍ لِغَيْرِ ثَوَابٍ وَلَا بِنَحْوِهِمَا من كل ما ليس بِمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ وَإِنَّمَا
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نَصَّ الْمُصَنِّفُ على جَوَازِ تَصَرُّفِهِ في الْهِبَةِ وَنَحْوِهَا بِالْمُعَاوَضَةِ وَإِنْ كان دَاخِلًا فِيمَا جُعِلَ له من الْإِذْنِ في التِّجَارَةِ لِأَنَّ الْمَالَ الْمَوْهُوبَ لَمَّا كان طَارِئًا بَعْدَ الْإِذْنِ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ في الْإِذْنِ 
قَوْلُهُ ( وَأُقِيمَ منها الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قالت وإذا وُهِبَ لِلْمَأْذُونِ مَالٌ وقد اغْتَرَقَهُ دَيْنٌ فَغُرَمَاؤُهُ أَحَقُّ بِهِ من سَيِّدِهِ وَلَا يَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ من عَمَلِ يَدِهِ شَيْءٌ وَلَا من خَرَاجِهِ وَأَرْشِ جِرَاحِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ وَفَاءُ الدَّيْنِ من مَالٍ وُهِبَ لِلْعَبْدِ أو تُصَدِّقَ بِهِ عليه أو أوصى له بِهِ فَقَبِلَهُ الْعَبْدُ ا ه 
فقال عِيَاضٌ هذا ظَاهِرٌ في أَنَّ السَّيِّدَ لَا يَمْنَعُهُ من قَبُولِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْغُرَمَاءَ لَا يُجْبِرُونَهُ على الْقَبُولِ 
قَوْلُهُ ( قال الْمُصَنِّفُ ) أَيْ في تَوْضِيحِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلِغَيْرِ من أُذِنَ له الْقَبُولُ بِلَا إذْنٍ ) أَيْ وَإِنْ كان لَا يَتَصَرَّفُ في تِلْكَ الْعَطِيَّةِ إلَّا بِإِذْنٍ 
قَوْلُهُ ( فَأَوْلَى الْمَأْذُونُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأُقِيمَ منها عَدَمُ مَنْعِهِ منها لِفَهْمِهِ من قَوْلِهِ وَلِغَيْرِ من أُذِنَ له الْقَبُولُ بِالْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَمَنْ اسْتَقَلَّ بِالْقَبُولِ اسْتَقَلَّ بِالرَّدِّ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَكُلٌّ من الْمَأْذُونِ وَغَيْرِهِ له قَبُولُ الْهِبَةِ وَلَهُ رَدُّهَا من غَيْرِ إذْنٍ له في ذلك فإذا رَدَّهَا فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجْبِرَهُ على قَبُولِهَا وإذا قَبِلَهَا فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ جَبْرُهُ على رَدِّهَا 
قَوْلُهُ ( جَبْرُ الْعَبْدِ على الْهِبَةِ ) أَيْ على قَبُولِهَا إذَا رَدَّهَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ من يُجْبَرُ على قَبُولِهَا يُجْبَرُ على رَدِّهَا إذَا قَبِلَهَا 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ ما هُنَا ) أَيْ من أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ على قَبُولِهَا إذَا رَدَّهَا كما أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ على رَدِّهَا إذَا قَبِلَهَا 
قَوْلُهُ ( من كَوْنِ الْقَاضِي الخ ) أَيْ لِأَنَّ الْحَجْرَ بِمَعْنَى خَلْعِ الْمَالِ لِلْغُرَمَاءِ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْحَاكِمِ بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ الْمُشَارِ لها بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا بِطَلَبِهِ دَيْنًا حَلَّ أَيْ إذَا طَلَبَ الْغُرَمَاءُ تَفْلِيسَهُ لِأَجْلِ عَجْزِهِ عن دَفْعِ دَيْنٍ حل ( ( ( حال ) ) ) 
قَوْلُهُ ( لَا بَعْدَهُ ) أَيْ فَلَا يُقْبَلُ في الْمَالِ الذي خَلَعَ لِلْغُرَمَاءِ وَإِنْ لَزِمَهُ فِيمَا تَجَدَّدَ فَيُحَاصِصْ مع الْغُرَمَاءِ فيه 
قَوْلُهُ ( إسْقَاطُهُ ) أَيْ الدَّيْنِ أَيْ عن الْمَأْذُونِ له في التِّجَارَةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ ) أَيْ فإنه لَا يُفْلِسُ وَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ وَلِلسَّيِّدِ إسْقَاطُ الدَّيْنِ عنه بِأَنْ يَقُولَ له أَسْقَطْت الدَّيْنَ عَنْك فَيَسْقُطُ وَلَا يُتْبَعُ بِهِ وَلَوْ عَتَقَ 
قَوْلُهُ ( وَأَخْذُ الدَّيْنِ الثَّابِتِ عليه ) أَيْ سَوَاءٌ فَلَّسَ وَحُجِرَ عليه أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ مِمَّا له سَلَاطَةٌ عليه ) أَيْ سَوَاءٌ كان مَحُوزًا بيده حِيَازَةً حِسِّيَّةً أو لَا 
قَوْلُهُ ( وأن مُسْتَوْلَدَتَهُ ) أَيْ فَتُبَاعُ لِأَنَّهَا مَالُهُ وَلَا حُرِّيَّةَ فيها وَإِلَّا كانت أَشْرَفَ من سَيِّدِهَا وَكَذَا له بَيْعُهَا لِغَيْرِ دَيْنٍ عليه لَكِنْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ لَا بِغَيْرِ إذْنِهِ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ إنْ عَتَقَ فَإِنْ بَاعَهَا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ مَضَى بَيْعُهَا وَمِثْلُ مُسْتَوْلَدَتِهِ في الْبَيْعِ لِلدَّيْنِ من بيده من أَقَارِبِهِ مِمَّنْ يَعْتِقُ على الْحُرِّ فَإِنْ لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ مُحِيطٌ لم يَبِعْ أَحَدًا منهم إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ كما في الْمُدَوَّنَةِ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ مُسْتَوْلَدَتَهُ أَيْ التي اشْتَرَاهَا من غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ بَلْ من هِبَةٍ أو صَدَقَةٍ أو وَصِيَّةٍ أو من مَالِ تِجَارَةٍ أو رِبْحِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُبَاعُ في دَيْنِهِ ) لِأَنَّهُ ليس مَالًا له بَلْ لِلسَّيِّدِ لِلِاتِّفَاقِ على عِتْقِهِ عليه إنْ عَتَقَ وَلَوْ كان مَالًا لَتَبِعَهُ إنْ عَتَقَ وَاسْتَمَرَّ على الرِّقِّيَّةِ حتى يَكُونَ مَالًا فَلَوْ بَاعَهُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ رُدَّ بَيْعُهُ وإذا عَلِمَتْ أَنَّ ما في بَطْنِهَا لِسَيِّدِهِ فَلَا تُبَاعُ في دَيْنِهِ إلَّا بَعْدَ وَضْعِهَا وَتُبَاعُ حِينَئِذٍ بِوَلَدِهَا وَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ قبل الْبَيْعِ لِيَعْلَمَ كُلُّ وَاحِدٍ ما بِيعَ بِهِ مِلْكُهُ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( كَعَطِيَّتِهِ ) إنَّمَا ذَكَرَهَا وَإِنْ دَخَلَتْ فِيمَا بيده لِبَيَانِ ما فيها من الْخِلَافِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ إنْ مُنِحَ ) أَيْ وَهَلْ مَحَلُّ أَخْذِ الْعَطِيَّةِ في الدَّيْنِ إنْ مُنِحَ لِأَجْلِ وَفَائِهِ وَإِلَّا فَلَا تُؤْخَذُ فيه بَلْ تَكُونُ لِلسَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( أو يَقْضِي دَيْنَهُ منها مُطْلَقًا ) أَيْ وهو الظَّاهِرُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَتِهِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِلْقَابِسِيِّ وَالثَّانِي لِابْنِ أبي زَيْدٍ قال عبق وخش هُمَا جَارِيَانِ فِيمَا مُنِحَ بَعْدَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ وَأَمَّا ما مُنِحَ قبل قِيَامِهِمْ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ قال بْن قد تَبِعَا في وهذا الْقَيْدِ تت قال طفي ولم أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا سَلَفَ له فيه وَلَا مَعْنَى له بَلْ لَا فَرْقَ بين ما مُنِحَ قبل قِيَامِهِمْ بعده ( ( ( وبعده ) ) ) في جَرَيَانِ الْخِلَافِ كما هو ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْأَئِمَّةِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِدُخُولِهَا في الْمَالِ الْمَأْذُونِ ) أَيْ الذي
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أَذِنَ له في التَّجْرِ فيه 
قَوْلُهُ ( وَرَقَبَتُهُ ) مِثْلُ رَقَبَتِهِ في كَوْنِ الْغُرَمَاءِ لَا يَأْخُذُونَ دَيْنَهُمْ من ثَمَنِهَا أَرْشَ الْجِنَايَةِ عليه فَلَا يُؤْخَذُ في دَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ ) أَيْ وَلِهَذَا إذَا فَضَلَ من دَيْنِ الْغُرَمَاءِ فَضْلَةٌ فَإِنَّهُمْ يَتْبَعُونَ بها ذِمَّتَهُ إذَا عَتَقَ يَوْمًا ما 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَكُنْ غَرِيمٌ الخ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا كان له غَرِيمٌ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْتَزِعَ إلَّا ما فَضَلَ بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ فَإِنْ لم يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا يَنْتَزِعُ شيئا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ الْحَجْرُ عليه بِغَيْرِ حَاكِمٍ ) نَحْوُهُ لعج وهو غَيْرُ صَوَابٍ لِمَا تَقَدَّمَ من أَنَّ الْحَجْرَ عليه كَالْحُرِّ وقد نَصَّ في الْمُدَوَّنَةِ وَالْجَوَاهِرِ على أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عليه إلَّا عِنْدَ الْحَاكِمِ كَالْحُرِّ سَوَاءٌ كان عليه دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَمْ لَا فَالْأَوْلَى تَقْرِيرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِالِانْتِزَاعِ فَقَطْ كما فَعَلَهُ تت اُنْظُرْ طفي ا ه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّقِيقَ مَحْجُورٌ عليه بِالْأَصَالَةِ لِسَيِّدِهِ فَإِنْ أَذِنَ له في التِّجَارَةِ انْفَكَّ ذلك الْحَجْرُ عنه فَإِنْ أُرِيدَ الْحَجْرُ عليه بَعْدَ ذلك لِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ أولا فَلَا يَحْجُرُ عليه إلَّا الْحَاكِمُ 
قَوْلُهُ ( إنْ أتجر لِسَيِّدِهِ ) أَيْ بِمَالِ السَّيِّدِ أو بِمَالِ الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ تِجَارَتَهُ له بِمَنْزِلَةِ تِجَارَةِ السَّيِّدِ ) أَيْ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عنه فَإِنْ مَكَّنَهُ السَّيِّدُ من ذلك وَبَاعَ ما ذَكَرَ لِذِمِّيٍّ أو مُسْلِمٍ تَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ أَدَبًا لِلسَّيِّدِ سَوَاءٌ قَبَضَ الْعَبْدُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ أَمْ لَا على الْمُعَوَّلِ عليه كما في المج 
قَوْلُهُ ( وَلَا لِتَجْرٍ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ لِذِمِّيٍّ أَيْ لَا مَفْهُومَ لِذِمِّيٍّ وَلَا لِتَجْرٍ 
قَوْلُهُ ( كَالتَّوْكِيلِ على التَّقَاضِي وَالسَّلَمِ ) أَيْ فإذا وَكَّلَ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ أو الْكَافِرَ على قَبْضِ مَالِهِ من الدَّيْنِ أو على سَلَمِ دَرَاهِمَ في سِلَعٍ فإنه لَا يُمَكَّنُ من أَخْذِهِ الْخَمْرَ أو الْخِنْزِيرَ قَضَاءً عن الدَّيْنِ وَلَا يُمَكَّنُ من السَّلَمِ فِيهِمَا 
قَوْلُهُ ( بِمَالِهِ ) أَيْ لَا بِمَالِ السَّيِّدِ وَإِلَّا مُنِعَ اتِّفَاقًا هذا ظَاهِرُهُ وَاَلَّذِي في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا جَرَيَانُ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إذَا أتجر الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ سَوَاءٌ كان بِمَالِهِ أو بِمَالِ السَّيِّدِ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( في تَمْكِينِهِ ) أَيْ وهو الْمُعْتَمَدُ بِنَاءً على عَدَمِ خِطَابِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ فَهُوَ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ وَيَدُلُّ لِهَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ في السَّلَمِ الثَّانِي وَلَا يَمْنَعُ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ النَّصْرَانِيَّ من شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْخِنْزِيرِ أو بَيْعِهِمَا أو شِرَائِهِمَا أو يَأْتِي الْكَنِيسَةَ لِأَنَّ ذلك دِينَهُمْ ا ه عِيَاضٌ 
قِيلَ مُرَادُهُ بِعَبْدِهِ هُنَا مُكَاتَبُهُ إذْ لَا تَحْجِيرَ له عليه وَقِيلَ هو في مَأْذُونٍ يَتَّجِرُ بِمَالِ نَفْسِهِ وَقِيلَ فِيمَا تَرَكَهُ له سَيِّدَهُ تَوْسِعَةً له ا ه 
وإذا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ ما حَمَلَ عليه طفي كَلَامَ الْمُصَنِّفِ من أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ التَّمْكِينِ مَنْعُ أَخْذِ السَّيِّدِ ما أتى بِهِ من الثَّمَنِ وَبِالتَّمْكِينِ جَوَازُهُ لَا حَقِيقَةُ التَّمْكِينِ إذْ لَا يَجُوزُ له تَمْكِينُهُ من التَّجْرِ مُطْلَقًا فيه نَظَرٌ ا ه بْن 
قَوْلُهُ ( تَنَاوُلُهُ ) أَيْ أَخْذُ ما أتى بِهِ من الثَّمَنِ إذَا أَرَادَ انْتِزَاعَ ما بيده 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ تَمْكِينِهِ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَا يَحِلُّ لِلسَّيِّدِ أَخْذُ ما أتى بِهِ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( أو من تَنَزَّلَ مَنْزِلَتَهُ ) أَيْ كَحَامِلِ سِتَّةٍ وَالْمَحْبُوسِ لِلْقَتْلِ وَحَاضِرِ صَفِّ الْقِتَالِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَغْلِبْ ) أَيْ وَلَوْ لم يَحْصُلْ الْمَوْتُ بِهِ غَالِبًا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَدَارَ على كَثْرَةِ الْمَوْتِ من ذلك الْمَرَضِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَوْتُ منه شَهِيرًا لَا يُتَعَجَّبُ منه وَلَا يَلْزَمُ من كَثْرَةِ الْمَوْتِ منه غَلَبَةُ الْمَوْتِ بِهِ فَيُقَالُ في الشَّيْءِ أَنَّهُ كَثِيرٌ إذَا كان وُجُودُهُ مُسَاوِيًا لِعَدَمِهِ وَالْغَلَبَةُ أَخَصُّ من ذلك 
قَوْلُهُ ( فَكَأَنَّ الرُّوحَ الخ ) أَيْ أَنَّ ذلك الْمَرَضَ يَنْحَلُّ بِهِ الْبَدَنُ وَيُضْعِفُهُ وَيَتَرَاءَى منه أَنَّ الرُّوحَ تَنْسَلُّ الخ 
قَوْلُهُ ( مَرَضٌ مِعَوِيٌّ الخ ) كَذَا في الْقَامُوسِ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ دَاوُد الْحَكِيمُ في النُّزْهَةِ أَنَّهُ رِيحٌ غَلِيظٌ يَحْتَبِسُ في المعي 
قَوْلُهُ ( نِسْبَةً للمعي ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَاحِدُ الإمعاء أَيْ الْمَصَارِينِ بِحُلُولِهِ فيها لَا في الْمَعِدَةِ 
قَوْلُهُ ( وَحُمَّى قَوِيَّةٍ ) أَيْ وَهِيَ الْحُمَّى الْمُطْبِقَةُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَيُسَمِّيهَا أَهْلُ مِصْرَ بِالنَّوْشَةِ 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَتْ في السَّابِعِ وَلَوْ بِيَوْمٍ ) أَيْ فَلَوْ تَبَرَّعَتْ بَعْدَ السِّتَّةِ وَقَبْلَ تَمَامِ الْيَوْمِ الذي هو من السَّابِعِ بِأَنْ كان في أَثْنَائِهِ كان تَبَرُّعُهَا مَاضِيًا خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من أنها بِمُجَرَّدِ تَمَامِ السِّتَّةِ تُمْنَعُ من التَّصَرُّفِ وَلَوْ لم تَدْخُلُ في السَّابِعِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَحَامِلِ سِتَّةٍ مَعْنَاهُ حَامِلٌ مَنْسُوبٌ لِلسِّتَّةِ وَمَتَى أَتَتْ على جَمِيعِهَا تُنْسَبُ إلَيْهَا وَيَكْفِي في الْعِلْمِ بِبُلُوغِهَا السِّتَّةَ أَشْهُرٍ إخْبَارُهَا بِذَلِكَ وَلَا يسئل ( ( ( يسأل ) ) ) النِّسَاءَ 
قَوْلُهُ ( فَالْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ ) لَا يُقَالُ إنَّ عَطْفَ الْعَامِلِ
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الْمَحْذُوفِ الذي بَقِيَ مَعْمُولُهُ من خُصُوصِيَّاتِ الْوَاوِ كما قال ابن مَالِكٍ وَهِيَ انْفَرَدَتْ بِعِطْفِ عَامِلٍ مُزَالٍ قد بَقِيَ مَعْمُولُهُ لِأَنَّا نَقُولُ ذَكَرَ غَيْرُ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ أو مِثْلُ الْوَاوِ في ذلك 
قَوْلُهُ ( وَخِيفَ بِالْقَطْعِ مَوْتُهُ ) فيه أَنَّهُ مَتَى خِيفَ بِالْقَطْعِ مَوْتُهُ تُرِكَ الْقَطْعُ فما ذَكَرَهُ من الشَّرْطِ مُشْكِلٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُفْرَضُ في الْمَقْطُوعِ لِلْحِرَابَةِ فإنه يَجُوزُ أَنْ يُقْطَعَ وَلَوْ خِيفَ مَوْتُهُ لِأَنَّ الْقَتْلَ أَحَدُ حُدُودِهِ فإذا قَرُبَ لِلْقَطْعِ وَخِيفَ مَوْتُهُ من الْقَطْعِ فإنه يُحْجَرُ عليه حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( صَفَّ الْقِتَالِ ) أَيْ حَضَرَ صَفَّ الْقِتَالِ فَهُوَ مَعْمُولٌ لِمَحْذُوفِ أو هو مَجْرُورٌ بِإِضَافَتِهِ لِحَاضِرِ وَاحْتُرِزَ بِصَفِّ الْقِتَالِ عَمَّنْ حَضَرَ صَفَّ النِّظَارَةِ بِكَسْرِ النُّونِ وَتَخْفِيفِ الظَّاءِ أو صَفِّ الرَّدِّ فإنه لَا يُحْجَرُ عليه وَصَفُّ النِّظَارَةِ هُمْ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ الْمَغْلُوبَ من الْمُسْلِمِينَ المجاندين ( ( ( المجاهدين ) ) ) فَيَنْصُرُونَهُ وَصَفُّ الرَّدِّ هُمْ الَّذِينَ يَرُدُّونَ من فَرَّ من الْمُسْلِمِينَ أو يَرُدُّونَ أَسْلِحَتَهُمْ إلَيْهِمْ 
قَوْلُهُ ( مُلَجِّجٍ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ الْأُولَى مُشَدَّدَةً اسْمُ فَاعِلٍ 
قَوْلُهُ ( أَحْسَنَ الْعَوْمِ ) أَيْ وَأَمَّا من لَا يُحْسِنُ الْعَوْمَ فإنه يُحْجَرُ عليه إذَا كان بِغَيْرِ سَفِينَةٍ لَا إنْ كان بها 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَصَلَ الْهَوْلُ ) رُدَّ بِلَوْ على من قال بِالْحَجْرِ عِنْدَ حُصُولِ الْهَوْلِ 
قَوْلُهُ ( على الْمَرِيضِ الْمَخُوفِ ) أَيْ الْمَخُوفِ عليه الْمَوْتُ من ذلك الْمَرَضِ وَقَوْلُهُ على مَرِيضٍ أَيْ وَمَنْ تَنَزَّلَ مَنْزِلَتَهُ 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِ مُؤْنَتِهِ الخ ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يَحْضُرُ عليه في تَدَاوِيهِ ومؤونته ( ( ( ومؤنته ) ) ) وَلَا في الْمُعَاوَضَةِ الْمَالِيَّةِ وَلَوْ بِكُلِّ مَالِهِ وَأَمَّا التَّبَرُّعَاتُ فَيُحْجَرُ عليه فيها إذَا كانت بِزَائِدٍ عن الثُّلُثِ وَأَمَّا تَبَرُّعُهُ بِالثُّلُثِ فَلَا يُحْجَرُ عليه فيه وَمِنْ قَبِيلِ التَّبَرُّعَاتِ النِّكَاحُ وَالْخُلْعُ فَيُمْنَعُ من ذلك كَمَنْعِ التَّبَرُّعَاتِ وَكَذَلِكَ صُلْحُ الْقِصَاصِ فإذا جَنَى جِنَايَةً وَمَرِضَ وَأَرَادَ أَنْ يُصَالِحَ بِالدِّيَةِ فَلَا يُمَكَّنُ من ذلك إذَا كانت أَزْيَدَ من الثُّلُثِ وَيُمَكَّنُ أَرْبَابُ الْجِنَايَةِ من الْقِصَاصِ 
قَوْلُهُ ( فَمِنْ ثُلُثِهِ ) أَيْ فَتَنْفُذُ تِلْكَ الْمُحَابَاةُ من ثُلُثِهِ فَإِنْ وَسِعَهَا مَضَتْ بِتَمَامِهَا وَإِنْ لم يَسَعْهَا نَفَذَ منها مَحْمَلُ الثُّلُثِ فَقَطْ وَتُعْتَبَرُ الْمُحَابَاةُ يوم فِعْلِهَا لَا يوم الْحُكْمِ فَحَوَالَةُ السُّوقِ بَعْدَ فِعْلِهَا بِزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ لَغْوٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بَطَلَتْ ) أَيْ وَلَوْ حَمَلَهَا الثُّلُثُ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ لِوَارِثٍ في الْمَرَضِ 
قَوْلُهُ ( وَوَقَفَ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرِيضَ مَرَضًا مَخُوفًا إذَا تَبَرَّعَ في مَرَضِهِ بِشَيْءٍ من مَالِهِ بِأَنْ أَعْتَقَ أو تَصَدَّقَ أو وَقَفَ فَإِنْ ذلك يُوقَفُ فَإِنْ مَاتَ قَوْمٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَخْرُجُ كُلُّهُ من ثُلُثِهِ إنْ وَسِعَهُ كُلَّهُ وَإِلَّا أَخْرَجَ ما وَسِعَهُ الثُّلُثُ فَقَطْ وَإِنْ صَحَّ ولم يَمُتْ مَضَى جَمِيعُ تَبَرُّعِهِ هذا إذَا كان مَالُهُ الْبَاقِي بَعْدَ التَّبَرُّعِ غير مَأْمُونٍ كَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ وَأَمَّا لو كان مَالُهُ الْبَاقِي بَعْدَ التَّبَرُّعِ مَأْمُونًا وهو الْأَرْضُ وما اتَّصَلَ بها من بِنَاءٍ أو شَجَرٍ فإن ما بَتَلَهُ من عِتْقٍ أو صَدَقَةٍ لم يُوقَفْ وَيَنْفُذُ ما حَمَلَهُ ثُلُثُهُ عَاجِلًا وَوَقَفَ منه ما زَادَ ثُمَّ إنْ صَحَّ نَفَذَ الْجَمِيعُ وَإِنْ مَاتَ لم يَمْضِ غَيْرُ ما نَفَذَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ الخ ) أَيْ وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صُنِعَ في الْمَرَضِ فإنه إنَّمَا يَنْفُذُ من الثُّلُثِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا مَضَى تَبَرُّعُهُ ) أَيْ وَلَوْ كان زَائِدًا على الثُّلُثِ وَقَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ له فيه أَيْ لِأَنَّهُ بَتَلَهُ ولم يَجْعَلْهُ وَصِيَّةً الذي فيه التَّفْصِيلُ ) أَيْ بين كَوْنِهِ تَارَةً يُوقَفُ لِمَوْتِهِ أو صِحَّتِهِ وَتَارَةً لَا يُوقَفُ وَيَنْفُذُ حَالًا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا ) أَيْ الْوَصِيَّةَ تُوقَفُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان مَالُ الْمُوصِي مَأْمُونًا أو غير مَأْمُونٍ 
قَوْلُهُ ( وَعَقَّبَهُ بِالْخَامِسِ ) أَيْ وَذَكَرَهُ عَقِبَ الْخَامِسِ وهو الْمَرَضُ 
قَوْلُهُ ( وَحُجِرَ على الزَّوْجَةِ ) أَيْ وَحَجَرَ الشَّرْعُ على الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا لَا لِأَبِيهَا وَنَحْوِهِ 
قَوْلُهُ ( أو وَلِيِّ السَّفِيهِ ) أَيْ أو لِوَلِيِّ الزَّوْجِ السَّفِيهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان الزَّوْجُ عَبْدًا ) أَيْ فَالْحَجْرُ له لَا لِسَيِّدِهِ بِخِلَافِ الزَّوْجِ السَّفِيهِ وَكَذَلِكَ الصَّغِيرُ فإن الْحَجْرَ على زَوْجَتِهِ لِوَلِيِّهِ لَا له
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قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْغَرَضَ ) أَيْ الْمَقْصُودَ من مَالِهَا التَّجَمُّلُ بِهِ أَيْ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجُ وَلَوْ عَبْدًا له حَقٌّ في التَّجَمُّلِ بِمَالِهَا دُونَ السَّيِّدِ إنْ قِيلَ يَلْزَمُ على هذا أَنَّ الزَّوْجَ إذَا كان سَفِيهًا أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ له في الْحَجْرِ دُونَ وَلِيِّهِ وقد مَرَّ أَنَّهُ لِوَلِيِّهِ فَجَوَابُهُ أَنَّ السَّفِيهَ قد تَمُوتُ زَوْجَتُهُ فَيَرِثُهَا فَلِذَا كان الْحَجْرُ وَالنَّظَرُ في تَبَرُّعِهَا لِلْوَلِيِّ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فإن زَوْجَتَهُ إذَا مَاتَتْ لَا يَرِثُهَا وَإِنَّمَا له التَّجَمُّلُ حَالَ حَيَاتِهَا فَلِذَا كان الْحَجْرُ له دُونَ سَيِّدِهِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( في تَبَرُّعٍ ) احْتَرَزَ بِهِ عن الْوَاجِبَاتِ عليها من نَفَقَةِ أَبَوَيْهَا فَلَا يُحْجَرُ عليها فيه كما لوتبرعت بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ وَلَوْ قَصَدْت بِذَلِكَ ضَرَرَ الزَّوْجِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عن مَالِكٍ من رَدِّ الثُّلُثِ إذَا قَصَدْت بِهِ ضَرَرَ الزَّوْجِ وَاخْتَارَهُ ابن حَبِيبٍ وَمَحَلُّ الْحَجْرِ عليها في تَبَرُّعِهَا بِزَائِدِ الثُّلُثِ إذَا كان التَّبَرُّعُ لِغَيْرِ زَوْجِهَا وَأَمَّا له فَلَهَا أَنْ تَهَبَ جَمِيعَ مَالِهَا له وَلَا اعْتِرَاضَ عليها في ذلك لِأَحَدٍ اُنْظُرْ شب 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِعِتْقٍ ) أَيْ وَلَوْ كان تَبَرُّعُهَا بِأَزْيَدَ من الثُّلُثِ بِعِتْقٍ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لَا يَحْجُرُ على نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ) أَيْ فإذا ضَمِنَتْ ما يَزِيدُ على ثُلُثِهَا فَإِنْ كان الْمَضْمُونُ غير الزَّوْجِ مُوسِرًا كان أو مُعْدِمًا كان لِلزَّوْجِ رَدُّ الضَّمَانِ من أَصْلِهِ وَإِنْ كان الْمَضْمُونُ زَوْجَهَا كان الضَّمَانُ لَازِمًا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ رَدُّ ضَمَانِهَا له وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وما يَأْتِي في بَابِ الضَّمَانِ من أَنَّ ضَمَانَهَا لِزَوْجِهَا كَضَمَانِهَا لِأَجْنَبِيٍّ وَحِينَئِذٍ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرُدَّ كَفَالَتَهَا له بِمَا زَادَ على ثُلُثِهَا كما يَرُدُّ كَفَالَتَهَا لِأَجْنَبِيٍّ إذَا كَفَلَتْهُ فِيمَا زَادَ على الثُّلُثِ فَهُوَ ضَعِيفٌ ا ه تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قالت ) أَيْ الزَّوْجَةُ أَكْرَهَنِي أَيْ الزَّوْجُ على ضَمَانِهِ لم تُصَدَّقْ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ التَّفْصِيلُ بين كَوْنِ الْمَضْمُونِ زَوْجَهَا أو غَيْرَهُ وَكَوْنِ ما ضَمِنَتْهُ قَدْرَ الثُّلُثِ أو أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِ ضَمَانِ الْوَجْهِ وَالطَّلَبِ ) أَيْ وهو ضَمَانُ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ مَنْعُهَا ) أَيْ وَأَمَّا هُمَا فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا يُؤَدِّيَانِ لِلْخُرُوجِ وَالزَّوْجُ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ وقد تُحْبَسُ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ لِلزَّوْجِ أو الْأَجْنَبِيِّ 
قَوْلُهُ ( وفي جَوَازِ إقْرَاضِهَا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لِزَوْجِهَا رَدُّهُ 
قَوْلُهُ ( أو مَنْعِهِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلِزَوْجِهَا الْحُرِّ أو الْعَبْدِ أَنْ يَحْجُرَ عليها في ذلك 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) قال بَعْضُهُمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إقْرَاضُ الْمَرِيضِ مَرَضًا مَخُوفًا كَإِقْرَاضِ الزَّوْجَةِ في جَرَيَانِ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ فيه الخ ) أَيْ بَلْ هو جَائِزٌ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وهو جَائِزٌ حتى يُرَدَّ الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ تَصَرُّفَ الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ وَالْمَدِينِ مَحْمُولٌ على الْإِجَازَةِ حتى يُرَدَّ وَحِينَئِذٍ فَيَمْضِي تَبَرُّعُ الزَّوْجَةِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ إذَا لم يَعْلَمْ بِهِ الزَّوْجُ حتى زَالَتْ الزَّوْجِيَّةُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أو مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَكَذَا يَمْضِي تَبَرُّعُ الْعَبْدِ إذَا لم يَعْلَمْ بِهِ السَّيِّدُ إلَّا بَعْدَ عِتْقِهِ وَكَذَا يَمْضِي تَبَرُّعُ الْمَدِينِ إذَا لم يَعْلَمْ بِهِ الْغُرَمَاءُ إلَّا بَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( فَمَضَى الخ ) هذا من ثَمَرَاتِ ما قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَسَكَتَ ) أَيْ لم يَرُدَّ ولم يَمْضِ حتى تَأَيَّمَتْ وَقَوْلُهُ حتى تَأَيَّمَتْ بِطَلَاقٍ أَيْ بَائِنٍ أو رَجْعِيٍّ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ لَا إنْ لم تَنْقَضِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ ما دَامَتْ في الْعِدَّةِ ا ه شب 
قَوْلُهُ ( كَعِتْقِ الْعَبْدِ رَقِيقَهُ ) هذا يَقْتَضِي إن عِتْقَ مَصْدَرٌ مُتَعَدٍّ مع أَنَّهُ مَصْدَرُ عَتَقَ الثُّلَاثِيِّ وهو لَازِمٌ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ إنَّمَا هو أَعْتَقَ الرُّبَاعِيُّ وَمَصْدَرُهُ الْإِعْتَاقُ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ عِتْقِ اسْمَ مَصْدَرِ الرُّبَاعِيِّ بِمَعْنَى إعْتَاقٍ فَيُضَافُ لِلْمَفْعُولِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ وأنه لَازِمٌ لَا يَطْلُبُ مَفْعُولًا أَيْ كَأَنْ يَقَعَ الْعِتْقُ على الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ تَبَرَّعَ بِتَبَرُّعَاتِ من عَتَقَ وَنَحْوَهُ ولم يَعْلَمْ سَيِّدُهُ بها فَإِنَّهَا تَمْضِي وَلِذَا قال ابن غَازِيٍّ كما يَمْضِي تَبَرُّعُ الْعَبْدِ إذَا لم يَعْلَمْ سَيِّدُهُ حتى عَتَقَ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَيَمْضِي الخ ) هذا صَرِيحٌ في أَنَّ أَفْعَالَ الْعَبْدِ مَحْمُولَةٌ على الْإِجَازَةِ حتى يَرُدَّهَا السَّيِّدُ 
قَوْلُهُ ( كَتَبَرُّعِ مَدِينٍ ) أَيْ بِصَدَقَةٍ أو عِتْقٍ أو وَقْفٍ 
قَوْلُهُ ( حتى وَفَّى دَيْنَهُ ) أَيْ فَلَوْ عَلِمَ الْغُرَمَاءُ بِتَبَرُّعَاتِ الْمَدِينِ وَرَدُّوهَا وَبَقِيَتْ بيده حتى أَوْفَاهُمْ دُيُونَهُمْ فإن تِلْكَ التَّبَرُّعَاتِ تَكُونُ مَاضِيَةً لِأَنَّ رَدَّ الْغُرَمَاءِ رَدُّ إيقَافٍ لَا إبْطَالٍ وَأَمَّا لو تَلْفِت بيده قبل وَفَاءِ الدَّيْنِ فَلَا يَلْزَمُ بَدَلُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ رَدُّ الْجَمِيعِ ) هذا مُبَيِّنٌ لِإِجْمَالِ قَوْلِهِ وَعَلَى الزَّوْجَةِ الخ فَلَا معاوضة ( ( ( معارضة ) ) ) اه شب
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قَوْلُهُ ( رَدُّ الْجَمِيعِ ) أَيْ لِأَنَّهَا لَمَّا تَبَرَّعَتْ بِالزَّائِدِ حُمِلَتْ على أَنَّ قَصْدَهَا إضْرَارُ الزَّوْجِ فَعُومِلَتْ بِنَقِيضِ قَصْدِهَا فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ أنه قد مَرَّ أَنَّ الزَّوْجَ ليس له رَدُّ الثُّلُثِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ إلَّا الزَّائِدَ ا ه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَلَهُ رَدُّ الْجَمِيعِ أَيْ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ وهو كَذَلِكَ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ لِلزَّوْجِ رَدَّ الْجَمِيعِ هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِمَنْ قال ليس له إلَّا رَدُّ الزَّائِدِ على الثُّلُثِ أو إجَازَتُهُ وَلَا كَلَامَ له في الثُّلُثِ كَوَرَثَةِ الْمَرِيضِ 
تَنْبِيهٌ رَدُّ الزَّوْجِ رَدُّ إيقَافٍ على الْمُعْتَمَدِ كما هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَرَدُّ إبْطَالٍ عِنْدَ أَشْهَبَ وَأَمَّا رَدُّ الْغُرَمَاءِ فَهُوَ رَدُّ إيقَافٍ باتفاق ( ( ( بإيقاف ) ) ) وَرَدُّ الْوَلِيِّ الشَّامِلِ لِلسَّيِّدِ لِأَفْعَالِ مَحْجُورِهِ فَهُوَ رَدُّ إبْطَالٍ بِاتِّفَاقٍ قال ابن غَازِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَبْطِلْ صَنِيعَ الْعَبْدِ وَالسَّفِيهِ بِرَدِّ مَوْلَاهُ وَمَنْ يَلِيهِ وَأَوْقِفَنْ رَدَّ الْغَرِيمِ وَاخْتُلِفْ في الزَّوْجِ وَالْقَاضِي كَمُبْدَلٍ عُرِفْ أَيْ لِلْقَاضِي حُكْمُ من نَابَ عنه فَإِنْ رَدَّ على الْمَدِينِ بإيقاف ( ( ( فإيقاف ) ) ) أو على الْمَحْجُورِ فَإِبْطَالٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ تَبَرَّعَتْ بِزَائِدٍ على ثُلُثِهَا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كانت الزِّيَادَةُ يَسِيرَةً وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( رَدُّ الزَّائِدِ فَقَطْ ) وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَرِيضِ إذَا تَبَرَّعَ بِزَائِدٍ عن ثُلُثِهِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ رَدُّ الْجَمِيعِ بَلْ رَدُّ الزَّائِدِ عن الثُّلُثِ فَقَطْ أو إجَازَةُ الْجَمِيعِ وَالْفَرْقُ بين الْمَرْأَةِ وَالْمَرِيضِ أَنَّ الْمَرْأَةَ قَادِرَةٌ على إنْشَاءِ ما أَبْطَلَهُ الزَّوْجُ بَعْدَ مُدَّةٍ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ 
قَوْلُهُ ( على قَوْلٍ ) أَيْ على قَوْلِ ابْنِ سَهْلٍ وَقَوْلُهُ على آخَرَ أَيْ وهو قَوْلِ أَصْبَغَ وَابْنِ عَرَفَةَ وَحَكَى عج تَرْجِيحَ الْأَوَّلِ حَيْثُ قال قِيلَ وهو الْأَرْجَحُ وَرَجَّحَ الثَّانِيَ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ 
قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ قَوْلُ أَصْبَغَ لِأَنَّهُ تِلْمِيذُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ كَابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَابْنِ وَهْبٍ فَهُوَ أَدْرَى بِأَقْوَالِهِمْ خُصُوصًا وقد قَبِلَهُ ابن عَرَفَةَ وَأَمَّا ابن سَهْلٍ فَهُوَ من الْمُتَأَخِّرِينَ 



بَابُ الصُّلْحِ قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الصُّلْحُ من حَيْثُ هو 
قَوْلُهُ ( أما بَيْعٌ الخ ) لِأَنَّ الْمُصَالَحَ بِهِ إنْ كان مُغَايِرًا لِلْمُدَّعَى بِهِ وكان ذَاتًا فَهُوَ بَيْعٌ وَإِنْ كان مَنْفَعَةً فَهُوَ إجَارَةٌ وَإِنْ كان بِبَعْضِ الْمُدَّعَى بِهِ فَهُوَ هِبَةٌ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ تَجْرِي في الصُّلْحِ على الْإِقْرَارِ وَعَلَى الْإِنْكَارِ وَعَلَى السُّكُوتِ 
أَمَّا جَرَيَانُهَا في الْإِقْرَارِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا في الْإِنْكَارِ فَبِالنَّظَرِ لِلْمُدَّعَى بِهِ وَالْمُصَالَحِ بِهِ وَأَمَّا في السُّكُوتِ فَلِأَنَّهُ رَاجِعٌ لِأَحَدِهِمَا أَيْ الْإِقْرَارِ أو الْإِنْكَارِ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عليه في الْوَاقِعِ إمَّا مُقِرٌّ أو مُنْكِرٌ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بَيَّنَ هذه الأقسام الثَّلَاثَةَ في الصُّلْحِ على الْإِقْرَارِ أَيْ وَإِنْ كانت تَجْرِي أَيْضًا في الصُّلْحِ على السُّكُوتِ وَعَلَى الْإِنْكَارِ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الْمُصَنِّفُ الْإِنْكَارَ وَالسُّكُوتَ بِالذِّكْرِ فِيمَا يَأْتِي حَيْثُ قال أو السُّكُوتُ أو الْإِنْكَارُ ولم يَقْتَصِرْ على ما هُنَا وَيُعَمِّمُ في قَوْلِهِ هُنَا الصُّلْحُ الخ أَيْ كان على إقْرَارٍ أو سُكُوتٍ أو إنْكَارٍ لِانْفِرَادِهِمَا عن صُلْحِ الْإِقْرَارِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( بِهِ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ من بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ لَا أَنَّهُ من بَابِ حَذْفِ نَائِبِ الْفَاعِلِ إذْ لَا يَجُوزُ وَقَوْلُهُ بَيْعٌ لِذَاتِ الْمُدَّعَى بِهِ أَيْ إنْ كان الْمَأْخُوذُ عِوَضًا عنه ذَاتًا وَسَوَاءٌ كان الْمُدَّعَى بِهِ مُعَيَّنًا أَمْ لَا فَهَذَا مُجْمَلٌ سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ بِقَوْلِهِ وَجَازَ عن دَيْنٍ الخ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُفَرِّعَهُ بِالْفَاءِ فَكَانَ يقول بَيْعٌ أو إجَارَةٌ فَلَا بُدَّ في الْجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ تَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ بِهِ عن الْمُدَّعَى بِهِ بِأَنْ يَكُونَ بِهِ في الْبَيْعِ مَعْلُومًا وفي الْإِجَارَةِ مُعَيَّنًا حَاضِرًا 
قَوْلُهُ ( فَيُشْتَرَطُ فيه شُرُوطُ الْبَيْعِ ) أَيْ من كَوْنِ كُلٍّ من الْمُدَّعَى بِهِ وَالْمَأْخُوذِ عِوَضًا ظَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُورًا على تَسْلِيمِهِ إلَى آخِرِ ما مَرَّ من الشُّرُوطِ 
قَوْلُهُ ( نَقْدًا ) اعْلَمْ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْتَاجُ لِهَذَا إذَا كان الْمُصَالَحُ عنه في الذِّمَّةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ فَسْخُ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ وَأَمَّا إنْ كان الْمُدَّعَى بِهِ مُعَيَّنًا فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُصَالَحِ بِهِ نَقْدًا 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ نَقْدًا وَأَمَّا لِأَجَلٍ فَيُمْنَعُ لِرِبَا النَّسَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ ) أَيْ
____________________
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جَائِزَةٌ إذْ هو كَبَيْعِ عَرَضٍ أو حَيَوَانٍ أو طَعَامٍ بِنَقْدٍ أو بِعَرَضٍ مُخَالِفٍ له أو بِطَعَامٍ مُخَالِفٍ له نَقْدًا 
قَوْلُهُ ( أو إجَارَةٌ ) أَيْ بِالْمُدَّعَى بِهِ أَيْ إجَارَةٌ لِلْمَنَافِعِ الْمُصَالَحِ بها بِالذَّاتِ الْمُدَّعَى بها 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان الْمُدَّعَى بِهِ مُعَيَّنًا الخ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُصَالَحَ بِهِ إذَا كان مَنَافِعَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مُعَيَّنًا حَاضِرًا كَكِتَابٍ مَثَلًا تَدَّعِيهِ على زَيْدٍ وهو بيده فَيُصَالِحُك بِسُكْنَى دَارٍ أو خِدْمَةِ عَبْدٍ فَلَوْ كان الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا في الذِّمَّةِ كَدَرَاهِمَ فَلَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عليها بِمَنَافِعَ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ وَأَمَّا إنْ كان الْمُصَالَحُ بِهِ ذَاتًا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مَعْلُومًا وَإِلَّا كان بَيْعَ مَجْهُولٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنْ كان الْمُدَّعَى بِهِ مُعَيَّنًا أَيْ حَاضِرًا بِيَدِ الْمُدَّعَى عليه 
قَوْلُهُ ( كَهَذَا الْعَبْدِ وَهَذِهِ الدَّابَّةِ ) أَيْ أو هذا الْكِتَابِ الْحَاضِرِ 
قَوْلُهُ ( بِمَنَافِعَ مُعَيَّنَةٍ ) أَيْ كَسُكْنَى هذه الدَّارِ أو خِدْمَةِ هذا الْعَبْدِ سَنَةً وَقَوْلُهُ أو مَضْمُونَةٍ أَيْ كَسُكْنَى دَارٍ أو خِدْمَةِ عَبْدٍ سَنَةً 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ في دَيْنٍ ) أَيْ لِأَنَّ الذِّمَّةَ وَإِنْ لم تَقْبَلْ الْمُعَيَّنَ تَقْبَلُ مَنَافِعَهُ كما مَرَّ وَقَبْضُ الْأَوَائِلِ ليس قَبْضًا لِلْأَوَاخِرِ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الصُّلْحُ الخ ) مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ في كُلٍّ من الصُّلْحِ على الْإِقْرَارِ وَالسُّكُوتِ غَيْرُ شُرُوطِ الْبَيْعِ إنْ كان بَيْعًا وَغَيْرُ شُرُوطِ الْإِجَارَةِ إنْ كان إجَارَةً وَأَمَّا الصُّلْحُ على الْإِنْكَارِ الخ 
قَوْلُهُ ( وَإِبْرَاءٌ منه ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّهُ ليس الْمُرَادُ بِالْهِبَةِ حَقِيقَتَهَا حتى يُحْتَاجَ فيها لِلْقَبُولِ من الْمُدَّعَى عليه قبل مَوْتِ الْوَاهِبِ الذي هو الْمُدَّعِي بَلْ الْمُرَادُ بها الْإِبْرَاءُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولٌ وَلَا تَجَدُّدُ حِيَازَةٍ على الْمُعْتَمَدِ فإذا أَبْرَأْت زَيْدًا مِمَّا عليه صَحَّ وَإِنْ لم يَقْبَلْ خِلَافًا لِمَا في خش من أَنَّ الْإِبْرَاءَ يَحْتَاجُ لِقَبُولٍ وَإِنْ لم يَحْتَجْ لِحِيَازَةٍ وَالْهِبَةُ تَحْتَاجُ لَهُمَا مَعًا ا ه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ عن دَيْنٍ ) الْأَنْسَبُ فَيَجُوزُ بَقَاءُ التَّفْرِيعِ بَدَلَ الْوَاوِ لِأَنَّ هذا مُفَصِّلٌ لِإِجْمَالِ قَوْلِهِ بَيْعٌ وَمُوَضِّحٌ له 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الْمُعَاوَضَةُ ) أَيْ عن الدَّيْنِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ عن الدَّيْنِ إذَا أنتفت أَوْجُهُ الْفَسَادِ من فَسْخِ الدَّيْنِ في الدَّيْنِ وَالنَّسَاءِ وَبَيْعِ الطَّعَامِ قبل قَبْضِهِ وَالصَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ وَضْعٍ تعجل ( ( ( وتعجل ) ) ) كما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَعَرَفَ الْمُدَّعِي قَدْرَ ما يُصَالِحُ عنه فَإِنْ كان مَجْهُولًا لم يَجُزْ وَهَذَا شَرْطٌ في كل صُلْحٍ كان بَيْعًا أو إجَارَةً وَلِذَا اشْتَرَطَ في الْمُدَوَّنَةِ في صُلْحِ الزَّوْجَةِ عن إرْثِهَا مَعْرِفَتَهَا لِجَمِيعِ التَّرِكَةِ ا ه 
لَكِنْ إذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ ذلك فَإِنْ تَعَذَّرَتْ جَازَ على مَعْنَى التَّحَلُّلِ إذْ هو غَايَةُ الْمَقْدُورِ كما نَقَلَهُ ح عن أبي الْحَسَنِ 
قَوْلُهُ ( كَدَعْوَاهُ عَرَضًا أو حَيَوَانًا أو طَعَامًا ) أَيْ كَدَعْوَاهُ بِأَنَّ ما ذَكَرَ دَيْنٌ عليه من قَرْضٍ أو سَلَمٍ 
قَوْلُهُ ( وَيُمْنَعُ الخ ) أَيْ وَيُمْنَعُ الصُّلْحُ عن الدَّيْنِ بِمَا لَا يُبَاعُ بِهِ كَصُلْحِهِ بِمَنَافِعَ أو بِمُؤَخَّرٍ مِمَّا ذَكَرَ من الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ أوالعرض أو الطَّعَامِ الْمُخَالِفِ عن دَعْوَاهُ بِعَرَضٍ أو حَيَوَانٍ أوطعام من بَيْعٍ أو قَرْضٍ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ 
قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى فَسْخِ دَيْنٍ في دَيْنٍ ) أَيْ إذَا صَالَحَهُ عَمَّا يَدَّعِيهِ عليه من الْمَالِ أو الْعَرَضِ أو الْحَيَوَانِ أو الطَّعَامِ الدَّيْنِ بِسُكْنَى دَارٍ أو خِدْمَةِ عَبْدٍ 
قَوْلُهُ ( أو صَرْفِ مُؤَخَّرٍ ) أَيْ كما لو صَالَحَهُ عَمَّا يَدَّعِيهِ عليه من الدَّنَانِيرِ التي في ذِمَّتِهِ من قَرْضٍ أو من بَيْعٍ بِفِضَّةٍ مُؤَجَّلَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو نَسَاءٍ ) كما لو صَالَحَهُ عَمَّا يَدَّعِيهِ عليه من الْقَمْحِ الدَّيْنِ بِشَعِيرٍ مُؤَجَّلٍ 
قَوْلُهُ ( وَرَدِّ الْمَمْنُوعِ الخ ) ما ذَكَرَهُ من رَدِّ الصُّلْحِ الْمَمْنُوعِ إنْ كان قَائِمًا وَرَدِّ قِيمَتِهِ أو مِثْلِهِ إنْ فَاتَ وَالرُّجُوعُ لِلْخُصُومَةِ هو الذي يُفِيدُهُ كَلَامُ وَلَدِ ابْنِ عَاصِمٍ في شَرْحِ تُحْفَةِ أبيه وَنَصُّهُ الصُّلْحَ بِالْحَرَامِ مَفْسُوخٌ فَيُرَدُّ إنْ عُثِرَ عليه قبل أَنْ يَفُوتَ فَإِنْ فَاتَ رُدَّتْ قِيمَتُهُ أو مِثْلُهُ كما في الْبَيْعِ الْحَرَامِ ثُمَّ رَجَعَ على صَاحِبِهِ في دَعْوَاهُ الْأُولَى إلَّا أَنْ يَصْطَلِحَا صُلْحًا آخَرَ بِمَا يَجُوزُ بِهِ الصُّلْحُ 
قَوْلُهُ ( وَرُدَّ ) أَيْ الصُّلْحُ بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُصَالَحِ بِهِ وَقَوْلُهُ الْمَمْنُوعِ أَيْ الذي يُمْنَعُ الصُّلْحُ بِهِ وَقَوْلُهُ إنْ كان قَائِمًا أَيْ إنْ كان ذلك الصُّلْحُ بِمَعْنَى الْمُصَالَحِ بِهِ قَائِمًا وَقَوْلُهُ وَقِيمَتُهُ أَيْ وَرُدَّتْ قِيمَةُ الصُّلْحِ بِمَعْنَى الْمُصَالَحِ بِهِ أو مِثْلِهِ إنْ فَاتَ وَسَكَتَ الشَّارِحُ عن الصُّلْحِ إذَا وَقَعَ بِمُخْتَلَفٍ فيه بِالْجَوَازِ وَالْمَنْعِ 
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَنْفُذُ وَلَوْ أُدْرِكَ بِحِدْثَانِ قَبْضِهِ وهو قَوْلُ مُطَّرِفٍ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بن الْمَاجِشُونِ
____________________
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